
 

 

 

 ل أَحكامه وتطبيقاته في الفقه الإسلاميثْعِوض المِ

 

 إعداد 

 جمال عبد الجليل يوسف صالح

 

 المشرف

 الأستاذ الدكتور محمود علي السرطاوي

 

   قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في

 .الفقه وأصوله

 

 كلية الدراسات العليا

 

  الجامعة الأردنية

 م٢٠٠٥ - رانحزي
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 الإهداء

 . أن يجمعنا وإياه في الجنة بصحبة الصالحين-تعالى-إلى روح والدي العزيز الذي أسأل االله 

 أن يمد في -تعالى- التي ربتني على الإسلام والأخلاق الفاضلة، نسأل االلهوالدتي العزيزةإلى 

 .عمرها ويبارك جهودها

 .أشقائي وشقيقاتيإلى 

 .وفاء بحقها علي  زوجتي الغاليةإلى 

 .فلسطين -رام االله -إلى أهل قريتي اللبن الغربي

 . والأقرباء، وقدم لي المساعدة من الأهل،إلى كل من له فضل علي

 أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، -تعالى-إلى كل هؤلاء أهدي هذا الجهد المتواضع، راجيا االله

 .ع مجيبإنه سمي
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 الشكر والتقدير

≅È (:الحمد الله القائل t/ ©!$# ô‰ç7 ôã $$sù ⎯ ä. uρ š∅ÏiΒ t⎦⎪ Ì Å3≈ ¤±9 $#) (١( 

 : وبعد-عليه السلام-والصلاة والسلام على قائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمد 

 الذي من علي بإتمام هذه الرسالة، وعرفانا بالجميل، واعترافا بالفضل -تعالى–فبعد شكر االله 

في كلية الشريعة بالجامعة  ي أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي الكرام الأفاضلفإن

 - حفظه االله – وأخص بالشكر والتقدير الأستاذ الدكتور محمود علي السرطاويالأردنية،

راف على هذه الرسالة فبذل  بالإش-جزاه االله خيرا–الذي غمرني برعايته، وتفضل مشكورا 

وقلبه ومكتبه، أزوره فيه مستمعا إلى توجيهاته الكريمة، ،لي عقله هده ووقته، وفتح جلي من 

ونصائحه الغالية المفيدة، منتفعا بعلمه الغزير، وخبرته الواسعة، حتى خرجت هذه الرسالة 

 . أن ينفع بها، وأن يجعلنا وإياه من الفائزين بالجنة-تعالى -بهذه الصورة، وأسأل االله

  .تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة الأساتذة الكرام على كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى

  .الجامعة الأردنية عميد كلية الشريعة فيالدكتور عبد المجيد محمود الصلاحين 

 .  في الجامعة الأردنيةالأستاذ المشارك في أصول الفقهالدكتور العبد خليل أبو عيد و 

  .الفقه المقارن في الجامعة الأردنيةي فمشارك الستاذ الأ الدكتور ذياب عبد الكريم عقلو

 .عميد كلية الآداب في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور كايد قرعوش و

  .أدامهم االله ذخرا لهذا الدين

 وأخص بالذكر أخي  هذه الرسالةوأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم وساعد في إتمام

 الذي قام بطباعة هذه مجدي مفارجة. م لفاضل وأخي العزيز ا ،الدكتور أحمد حافظالفاضل 

 .الرسالة 

  .أسأل االله أن يبارك في الجميع وأن يجزيهم عني خير الجزاء 

 

 

 

                                                 
 .) ٦٦(سورة الزمر آية رقم  - ١
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 فهرس المحتويات

الصفحة الموضوع

 ب قرار لجنة المناقشة

 ج الإهداء

 د الشكر والتقدير

 هـ فهرس المحتويات

 ل الملخص

 ١ المقدمة

 ٧ )المفهوم، المشروعية، الأسباب، والضوابط(مثل عوض ال: الباب الأول

 ٨  ومشروعيته، والألفاظ ذات الصلة،مفهوم عوض المثل: الفصل الأول

 ٩  واصطلاحا،مفهوم عِوض المِثْل لغة: المبحث الأول

 ٩ واصطلاحا،العوض لغة

 ١٠  واصطلاحا،الِمثْل لغة

 ١٣ المراد بعوض المثل في الاصطلاح

 ١٤ الألفاظ ذات الصلة : المبحث الثاني

 ١٤ البدل: أولا 

 ١٤ القيمة: ثانيا 

 ١٥ النظير: ثالثاً 

 ١٥ الشبه: رابعاً 

 ١٥ المساواة: خامسا 

 ١٧ مشروعية عوض المثل: المبحث الثالث 

 ١٨ من القرآن الكريم

 ٢٠ من السنة النبوية الشريفة
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 ٢٣ من المعقول

 ٢٥ المثلأسباب استحقاق عوض : الفصل الثاني

 ٢٦ التلف: المبحث الأول

 ٢٧ واصطلاحا،مفهوم التلف لغة : المطلب الأول 

 ٢٩ الأدلة على اعتبار التعويض الناجم عن التلف: المطلب الثاني 

 ٢٩ من القرآن الكريم

 ٣٠ من السنة النبوية الشريفة

 ٣١ من المعقول

 ٣٢ أمثلة تطبيقية: المطلب الثالث 

 ٣٦ لتفريطا: المبحث الثاني

 ٣٧ اصطلاحا  و،مفهوم التفريط لغة: طلب الأول الم

 ٣٧ الأدلة على إيجاب عوض المثل في التفريط: المطلب الثاني 

 ٣٧ من السنة النبوية الشريفة

 ٣٩ من المعقول

 ٤٠ أمثلة تطبيقية: المطلب الثالث 

 ٤١ التعدي:المبحث الثالث 

 ٤٢ صطلاحا وا،مفهوم التعدي لغة: المطلب الأول 

 ٤٢ الأدلة على إيجاب عوض المثل عند التعدي : المطلب الثاني 

 ٤٣ من القرآن الكريم

 ٤٣ من السنة النبوية الشريفة

 ٤٥ من المعقول

 ٤٦ أمثلة تطبيقية: المطلب الثالث 

 ٤٧ ضوابط تقدير عوض المثل وكيفيته: الفصل الثالث

 ٤٨ ضوابط تقدير عوض المثل: المبحث الأول

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ز  

 ٤٩  والمكان، والزمان،اعتبار العرف: المطلب الأول 

 ٥٥ اعتبار العرض والطلب:المطلب الثاني 

 ٥٩ وقت اعتبار القيمة: المطلب الثالث

 ٦٣ تغير عوض المثل: المطلب الرابع

 ٦٧ كيفية تقدير عوض المثل: المبحث الثاني

 ٦٨ ما يتم به التقويم: المطلب الأول 

 ٦٩ خبرة في التقويمال:المطلب الثاني 

 ٧١ اشتراط عدد المقومين: المطلب الثالث 

 ٧٧ اختلاف المقومين في عوض المثل: المطلب الرابع 

 ٧٩ تطبيقات عوض المثل: الباب الثاني

 ٨٠  وتطبيقاته،مهر المثل: الفصل الأول

 ٨١ معيار  مهر المثل  عند الفقهاء: المبحث الأول

 ٨٧ ب مهر المثلحالات وجو: المبحث الثاني 

 ٨٨ في الصداق: المطلب الأول 

 ٨٨ في النكاح إذا لم يسم فيه الصداق : المسألة الأولى

 ٨٩ إذا سمي المهر في العقد تسمية فاسدة: المسألة الثانية 

 ٩١ نكاح الشغار: المسألة الثالثة 

 ٩٣ اختلاف الزوجين في مقدار المهر المسمى: المسألة الرابعة 

 ٩٦  جعل تعليم القرآن مهرا للمرأة :ة الخامسةالمسأل

 ١٠٠ اقتران المهر بشرط:المسألة السادسة 

 ١٠٢ في الخلع:  المطلب الثاني

 ١٠٢ الخلع على شيء مجهول: المسألة الأولى 

 ١٠٣ الخلع على ما ليس بمال: المسألة الثانية 

 ١٠٤ الخلع على ما لا يقْدر على تسليمه: المسألة الثالثة 
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 ١٠٦ في الفسخ: المطلب الثالث 

 ١٠٦ الفسخ بالرضاع الطارئ: المسألة الأولى 

 ١٠٨ ردة أحد الزوجين: المسألة الثانية 

 ١١٢ وتطبيقاته،ثمن المثل: الفصل الثاني

 ١١٣ مفهوم ثمن المثل: المبحث الأول 

 ١١٧ تطبيقات ثمن المثل: المبحث الثاني 

 ١١٨ تفي العبادا: المطلب الأول 

 ١١٨ شراء الماء بثمن المثل للتيمم: المسألة الأولى 

 ١٢٢ ثمن المثل للزاد ونحوه في الحج: المسألة الثانية 

 ١٢٦ الزكاة) مال(تلف نصاب : المسألة الثالثة 

 ١٢٨ في المعاملات: المطلب الثاني 

 ١٢٨ التصرفات التي مبناها على الأمانة كبيع الوكيل: المسألة الأولى 

 ١٣١  القيمي الواجب الرد: المسألة الثانية

المثليات التي يجب بفقدها الرد بالقيمة إما بسبب دخول : المسألة الثالثة 

 أو لعزتها ،صفة فيها أخرجتها من المثليات 

١٣٤ 

ثمن مثل المنفعة عند مجاوزة الحد المتفق عليه في : المسألة الرابعة

 الانتفاع

١٣٦ 

 ١٣٨ لجناياتفي ا: المطلب الثالث

 ١٣٨ قيمة الصيد المتلف في الحرم: المسألة الأولى

في الوقت المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد فـي           : المسألة الأولى 

 أو الإحرام،الحرم 

١٤٢ 

في الوقت المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد الذي لا : الأمر الأول

 مثل له

١٤٢ 

 ١٤٣ر في القيمة في جزاء قتل الصيد الذي له         في الوقت المعتب  : الأمر الثاني   
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  أو الصيام،مثل إذا اختار قاتله الإطعام

في المكان المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد فـي           : المسألة الثانية   

  أو حال الإحرام ،الحرم

١٤٥ 

 ة في جزاء قتل الصيد الذي لا مثل       المكان المعتبر في القيم   :الأمر الأول 

 له

١٤٥ 

المكان المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد الـذي لـه        : ر الثاني   الأم

  أو الصيام ،مثل إذا اختار قاتله الإطعام

١٤٦ 

 ١٤٧ قيمة إبل الدية إذا فقدت: المسألة الثانية 

 ١٥٢  وتطبيقاته،أجر المثل: الفصل الثالث

 ١٥٣ مفهوم أجر المثل : المبحث الأول 

 ١٥٥ جر المثلتطبيقات أ: المبحث الثاني 

 ١٥٦ في الزكاة والحج: المطلب الأول 

 ١٥٦ في الزكاة: المسألة الأولى 

 ١٥٧ في الحج: المسألة الثانية 

 ١٥٩ في الإجارة الفاسدة: المطلب الثاني 

 ١٥٩ تردد الأجرة بين أمرين: المسألة الأولى 

رها دون بيان الجهالة بالأجرة لعدم تسميتها أصلاً ،أو لذك:المسألة الثانية 

 مقدارها

١٦٠ 

 ١٦٣ في المساقاة الفاسدة: المطلب الثالث 

أو ،اشتراط جزء معين من الثمر لأحد العاقدين كنصف قنطار عنب         :المسألة الأولى   

 تمر أو غيرهما

١٦٣ 

 ١٦٤ الأشجار التي وردت المساقاة عليها إذا خرجت مستحقَّّة: المسألة الثانية 

 ١٦٥ زارعة الفاسدةفي الم: المطلب الرابع

 ١٦٥ إعطاء أحد العاقدين حصة محدودة المقدار: المسألة الأولى
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 ١٦٧ اشتراط الناتج لأحد العاقدين: المسألة الثانية 

 ١٦٨ في المضاربة الفاسدة: المطلب الخامس 

 ١٦٨ عمل رب المال مع المضارب: المسألة الأولى 

 أو مائتين مثلاً    ،ال كمائة دينار  اشتراط مبلغ محدد من الم    :المسألة الثانية   

 . أو لكليهما في عقد المضاربة ، أو للمضارب،لرب المال

١٧٠ 

 ١٧٣ في الجعالة الفاسدة:المطلب السادس 

مجهولاً ، أو الجعالة مع الجهل )) الأجر((كون الجعل :المسألة الأولى 

 بالعوض

١٧٤ 

 ١٧٥ لجعالةأثر فسخ أحد المتعاقدين على عقد ا:المسألة الثانية 

 ١٧٧ في الوقف:المطلب السابع 

 ١٧٩ في الوصاية:المطلب الثامن  

 ١٨٠ التمليك بثمن المثل: الفصل الرابع

 ١٨١ نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة : المبحث الأول 

 ١٨٢ احترام الإسلام للملكية الخاصة: المطلب الأول 

 ١٨٤  واصطلاحاً، لغةمفهوم نزع الملكية الخاصة: المطلب الثاني 

 ١٨٦ آراء الفقهاء في نزع الملكية الخاصة: المطلب الثالث 

الأدلة الشرعية على جواز نزع الملكية الخاصة :المطلب الرابع 

 للمصلحة العامة

١٨٨ 

نزع الملكية   وشروط، مفهوم التمليك بثمن المثل:المبحث الثاني 

 . وكيفية التعويض ،الخاصة

١٩٢ 

مفهوم التمليك بثمن المثل ، وشروط نزع الملكية : لالمطلب الأو

 الخاصة 

١٩٣ 

 ١٩٦ كيفية التعويض: المطلب الثاني 

 ٢٠٠ الخاتمة
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 ٢٠٢ الملاحق

 ٢٠٣ فهرس الآيات

 ٢٠٥ فهرس الأحاديث

 ٢٠٧ والمراجع،قائمة المصادر

 ٢٢٤ الإنجليزية الملخص باللغة 
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  وتطبيقاته في الفقه الإسلاميعوض المثل أحكامه                      

 إعداد 

 جمال عبد الجليل يوسف صالح

 المشرف

 الأستاذ الدكتور محمود علي السرطاوي

 )ملخص(

لأهميته في ) عوض المثل أحكامه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي(تناولت هذه الدراسة موضوع 

 أولى الإسلام فقدالفقه، صلة في كثير من أبواب ، ولما لهذا الموضوع من  وحياتهمالناس أمور

 فعوض تباره يمثل العدالة التي ينشدها،لاعية المثل في الحقوق والالتزامات،عناية كبيرة لرعا

 العدل الذي به تتم مصلحة لتحقيقم العلماء، وهو أمر لا بد منه المثل كثير الدوران في كلا

 .الدنيا والآخرة

، وخاتمة، وذلك على زعة على بابين موفصولوسبعة فاشتملت هذه الدراسة على مقدمة، 

 :النحو الآتي

 وقسمته إلى "المفهوم، المشروعية، الأسباب، والضوابط"عوض المثل : الباب الأول

 .ثلاثة فصول

 .تناولت مفهوم عوض المثل، والألفاظ ذات الصلة، ومشروعيته: الفصل الأول

يه أن من أسباب استحقاق تناولت فيه أسباب استحقاق عوض المثل، وبينت ف: الفصل الثاني

 .عوض المثل، التلف، والتفريط، والتعدي

تناولت فيه ضوابط تقدير عوض المثل وكيفيته، وبينت فيه ضوابط تقدير : الفصل الثالث

واعتبار  والمكان، واعتبار العرض والطلب،عوض المثل ومنها اعتبار العرف، والزمان،

مثل، ومنه ما يتم به التقويم، والخبرة، واشتراط القيمة، وبينت فيه كذلك كيفية تقدير عوض ال

 .عدد المقومين

 .تطبيقات عوض المثل، وقسمته إلى أربعة فصول: الباب الثاني

ت مهر المثل، وبينت فيه معيار مهر المثل عند الفقهاء، وتناولت بعض حالا: الفصل الأول

 .الفسخو الخلع ووجوب مهر المثل في الصداق

 تطبيقات ثمن المثل في بعضنت فيه مفهوم ثمن المثل، وبينت لمثل، وبي ثمن ا:الفصل الثاني

 . والجناياتوالمعاملات العبادات
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م  

أجر المثل، وتناولت فيه مفهوم أجر المثل، وتناولت بعض التطبيقات لأجر : الفصل الثالث

 . وغير ذلك،المثل منها؛ في الإجارة الفاسدة، وفي المضاربة الفاسدة، وفي الوقف

، وآراء فهوم نزع الملكية الخاصة وأدلتهالتمليك بثمن المثل،وبينت فيه م:  الرابعالفصل

 .يض في ذلكوروط ذلك، وكيفية التعالفقهاء في ذلك، ثم بينت مفهوم التمليك بثمن المثل، وش

 : وفي الخاتمة ذكرت أهم النتائج التي توصل البحث إليها ومنها

 :المقصود بعوض المثل .١

وب بالشرع أو بالعقد عند فساد المسمى أو عدم ذكره في العقد الصحيح  بدل مثل شيء مطل

 .أو بالعقد  الفاسد

 : الفرق بين القيمة والثمن .٢

أن القيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان، فهي ما يوافق مقدار 

 .مالية الشيء ويعادله في الواقع بحسب تقويم المقومين

ن سواء زاد على القيمة أو نقص، والثمن يكون تحديده اما تراضى عليه المتعاقدما الثمن أ

عائدا إلى اتفاق البائع والمشتري، فما اتفقا على جعله عوضا عن المبيع فهو ثمنه، قليلا كان أم 

 .كثيرا

 ضمن شروط يجب أن تراعى، يجيز الإسلام نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة .٣

  .ابل تعويض عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثلأن يكون مق: ومنها

 

 والحمد الله رب العالمين
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١

 المقدمة

  . أهمية الموضوع وسبب اختياره: أولاً 

يع شؤون حياتهم وجميع لقد جاءت الشريعة الإسلامية منظمة لأمور الناس في جم 

شريعة الإسلامية بتبيان أحكامها والتي من أهمها أمور المعاملات ، فلقد اعتنت المجالاتها ،

 . الدنيا والآخرة لى الوجه الذي يكفل للناس سعادة وتوضيحها ع

لموضوع صلة ولهذا ا) عِوض المِثل( ومن أمور هذه المعاملات ما يتعلق بموضوع  

، نظمت الشريعة هذا الموضوع  كان الناس مجبولين على حب المالولماكبيرة بموضوع المال، 

 . الأحكام الخاصة ووضعت له 

 تحقيقا لمبدأولهذا أولى الإسلام عناية كبيرة لرعاية المثل في الحقوق والالتزامات  

ومشتقاتها تتكرر في القرآن الكريم أكثر من مائة " المثل"العدالة التي ينشدها ولذلك نرى أن لفظة 

 صلى االله - االله وخمسين مرة كما نجدها ترد كثيراً في السنة المشرفة، وجاءت أقضية رسول

 .  لرعاية عوض المثل أكثر من مرة-عليه وسلم 

 وقد عني الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه ومدارسه بتطبيقات عوض المثل في أكثر من  

 أبواب الفقه سواء ما يتعلق منها بالمعاملات أو بأحكام الأسرة أو غير ذلك ، فعوض باب من

وهو أمر لا بد منه في العدل الذي به تتم مصلحة الدنيا المثل كثير الدوران في كلام العلماء 

 .والآخرة

وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع وكونه يشكل أساساً من أسس الفقه الإسلامي فإني  

أجد أحكامه متناثرة في بطون الكتب الفقهية ومبعثرة في كثير من أبواب الفقه المتفرقة ولم أر 

اته، فرأيت أن أبحث هذا الموضوع حتى تتحقق الفائدة العلمية من قام بجمع شتاته ولم متفرق

طلاع على أحكام عوض المثل في  ليستفيد كل من أراد البحث أو الاجمع شتات هذا الموضوعب

  .واالله أسأل أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير. الشريعة الإسلامية 

  .الدراسة السابقة:  ثانيا 

  ، المستقلة الشمولية له تأصيلا وتطبيقا بالبحث والدراسةفرد هذا الموضوعلم أجد من أ 

  : تحدث بعض الكتاب المعاصرين عن بعض جوانب الموضوع ومنهمولكن 

 .مطبعة السعادة ،١ ط١٩٨٥،ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي / سليمان محمد/أحمد 

 .عن الإتلاف وتعريفه  ،١٩٤-١٩٣ص +٦٨-٦٧تحدث في هذا الكتاب من ص

تحدث في هذا الكتاب ، دمشق – دار الفكر ١٩٨٢ / نظرية الضمان/ وهبة / زحيلي ال 

 . عن مبدأ التعويض وكيفيته ووقته ٩٥-٨٧من ص
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٢

مكتبة  ، ١٩٨٢ ١ط / نظرية الضمان في الفقه الإسلامي/ محمد فوزي / فيض االله  

 من  عن التعدي كسبب٩٦-٩٢، تحدث في هذا الكتاب من ص الكويت-التراث الإسلامي 

 . أسباب الضمان وبين مفهومه وضابطه وذكر أقسامه 

 ، ١ ، طم١٩٩٩/ التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي / محمد بن المدني /     بوساق 

-١٥٦ السعودية ، تحدث في هذا الكتاب من ص- الرياض–مطبعة دار إشبيليا للنشر والتوزيع 

-٢٧٣ية التعويض ، ومن ص عن كيف٢٥٦ص-٢١٢ عن مشروعية التعويض ، ومن ص١٥٩

 .  عن وقت تقدير التعويض ٢٩١

 مكتبة ١٩٧٥ ١ط / الملكية في الشريعة الإسلامية/ عبد السلام العبادي /العبادي  

 عن موضوع ١٨٠- ١٧٨الأردن ، تحدث في القسم الثاني من الكتاب من ص–الأقصى عمان 

 لمصلحة عامة وتعويضه عن الصور التي أجازت الشريعة فيها نزع الملكية الخاصة مراعاة

 .ذلك وهو ما يسمى بتمليك المثل 

ويبدو من خلال هذا العرض لما جاء في الدراسات السابقة أنها تناولت بعض المفردات  

دات التي تتعلق بموضوع الرسالة والتي جاءت من موضوع الرسالة ،وأغفلت معظم المفر

ا كانت مفردات هذه المادة متناثرة ومبعثرة في الرسالة لتفصيل الكلام فيها بالسعة والشمول، ولم

بطون الكتب الفقهية المتقدمة ، مما يصعب على طالب العلم البحث والاطلاع على موضوع 

 وصقلها في بوتقة واحدة ليسهل  ومتفرقاتهاالمادةهذه   شتاتعوض المِثل ، رأيت أن أقوم بجمع

و ما لم تعالجه الدراسات السابقة فيما اطلعت على طالب العلم الاطلاع عليها والرجوع إليها ، وه

 . عليه 

 :منهجية البحث: ثالثا 

تقوم منهجية هذا البحث على المنهج الاستقرائي وجمع الأدلة من مصادرها المختلفة  

 :وعلى هذا تكون المنهجية كالآتي) المنهج التحليلي(وتقوم المنهجية على تحليل الوقائع 

اجع الأساسية لأشهر المذاهب الفقهية وسأقوم بذكر المرالرجوع إلى المصادر و .أ 

أقوال الفقهاء المستمدة من هذه المصادر وترجيح أقواها، وسأقوم بتوثيق المعلومات 

 .بعد تبسيطها لتتناسب ولغة الناس في أيامنا

 . القرآنية إلى سورها من القرآن الكريم عزو الآيات .ب 

 .هاتخريج الأحاديث النبوية الشريفة والحكم علي .ج 

 .جمع جزئيات الموضوع المتفرقة في كتب الفقه وأدراجها جميعاً ضمن بوتقة واحدة .د 

 .ربط الجانب النظري مع الجانب التطبيقي .ه 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٣

قمت بتقسيم الرسالة إلى بابين ، والأبواب إلى فصول والفصول إلى مباحث  .و 

 .والمباحث إلى مطالب والمطالب إلى مسائل 

اسة على مقدمة ، وعلى بابين ، الباب الأول فيه ثلاثة اشتملت الدر : خطة الرسالة: رابعا 

  . فصول ، والباب الثاني فيه أربعة فصول ، وخاتمة 

            

 الباب الأول

 عوض المثل

 "الضوابطوالمفهوم، المشروعية، الأسباب، "

 

 .مفهوم عوض المثل والألفاظ ذات الصلة ومشروعيته: الفصل الأول

 .ض المثل لغة واصطلاحاًمفهوم عو: المبحث الأول

 .الألفاظ ذات الصلة: المبحث الثاني

 .البدل: أولاً 

 .القيمة: ثانياً

 .النظير: ثالثاً

 .الشبه: رابعاً

 .المساواة: خامساً

 .مشروعية عوض المثل: المبحث الثالث

 

 

 .أسباب استحقاق عوض المثل: الفصل الثاني

 

 .التلف: المبحث الأول 

 . لتلف لغة واصطلاحاً مفهوم ا: المطلب الأول

 .الأدلة على اعتبار التعويض الناجم عن التلف: المطلب الثاني

 .أمثلة تطبيقية : المطلب الثالث

 .التفريط: المبحث الثاني 

 .مفهوم التفريط لغة واصطلاحاً : المطلب الأول
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٤

 .الأدلة على إيجاب عوض المثل في التفريط: المطلب الثاني

 .طبيقية أمثلة ت: المطلب الثالث

 .التعدي: المبحث الثالث 

 .مفهوم التعدي لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

 .الأدلة على إيجاب عوض المثل عند التعدي: المطلب الثاني

 .أمثلة تطبيقية : المطلب الثالث 

 

 .ضوابط تقدير عوض المثل وكيفيته: الفصل الثالث

 .ضوابط تقدير عوض المثل: المبحث الأول

 .اعتبار العرف والزمان والمكان: لالمطلب الأو

 .اعتبار العرض والطلب: المطلب الثاني

 .اعتبار القيمة: المطلب الثالث

 .تغير عوض المثل: المطلب الرابع

 .كيفية تقدير عوض المثل: المبحث الثاني

 .ما يتم به التقويم : المطلب الأول

 .الخبرة في التقويم :المطلب الثاني

 .اط عدد المقوميناشتر:  المطلب الثالث

 .اختلاف المقومين في عوض المثل: المطلب الرابع

 

 

 الباب الثاني

 تطبيقات عوض المثل في الفقه الإسلامي

 

  .مهر المثل:الفصل الأول

 .معيار مهر المثل عند الفقهاء : المبحث الأول

 .حالات وجوب مهر المثل : المبحث الثاني

 .في الصداق: المطلب الأول

 .في الخلع : نيالمطلب الثا
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٥

 .في الفسخ : المطلب الثالث

 

   .ثمن المثل وتطبيقاته:  الفصل الثاني

 .مفهوم ثمن المثل: لمبحث الأول     ا

 .تطبيقات ثمن المثل: المبحث الثاني

 .في العبادات:  المطلب الأول

 .في المعاملات:  المطلب الثاني

 .في الجنايات:  المطلب الثالث

 

 .المثل وتطبيقاته أجر : الفصل الثالث

 .مفهوم أجر المثل : المبحث الأول 

 .تطبيقات أجر المثل: المبحث الثاني

 .في الزكاة والحج : المطلب الأول 

 . في الإجارة الفاسدة: المطلب الثاني

 .في المساقاة الفاسدة: المطلب الثالث

 .في المزارعة الفاسدة :المطلب الرابع

 .فاسدةفي المضاربة ال: المطلب الخامس 

 .في الجعالة إذا فسدت: المطلب السادس

 .في الوقف  :  المطلب السابع

 .في الوصاية : المطلب الثامن 

 .التمليك بثمن  المثل  : الفصل الرابع

 .نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة : المبحث الأول

 .احترام الإسلام للملكية الخاصة : المطلب الأول 

 .نزع الملكية لغة واصطلاحا مفهوم : المطلب الثاني 

 .آراء الفقهاء في نزع الملكية  :المطلب الثالث 

 .الأدلة الشرعية على مشروعيتها :المطلب الرابع 

 .   مفهوم التمليك بثمن المثل ، وشروط نزع الملكية الخاصة ،وكيفية التعويض : المبحث الثاني 

 .     ط نزع الملكية الخاصة مفهوم التمليك بثمن المثل ، وشرو: المطلب  الأول  
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٦

 .كيفية التعويض :  المطلب  الثاني

  .واختتمت هذه الدراسة بوضع خاتمة لأهم النتائج التي تم التوصل إليها

أستاذنا نصح وإرشاد و ثم بفضل – تعالى –وبعد ، فما كان فيها من حسن فبتوفيق االله  

 لشكر والامتنان ، وما كان فيها منفله عظيم ا ، - حفظه االله – الدكتور محمود السرطاوي

وأن  أسأل أن يلهمني الرشد والصواب ،– تعالى –واالله تقصير فلقلة بضاعتي وقصر باعي ،

 .  يأخذ بيدي إلى ما فيه النفع والصلاح ، والحمد الله رب العالمين 
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٧

 

 ل أحكامه وتطبيقاته في الفقه الإسلاميثْض المِوعِ

 

 :الباب الأول 

 لعِوض المِثْ

 

 مفهوم عوض المثل والألفاظ ذات الصلة ومشروعيته:            الفصل الأول 

 

 أسباب استحقاق عوض المثل:            الفصل الثاني 

 

 ضوابط تقدير عوض المثل وكيفيته:           الفصل الثالث 
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٨

 

 

 :الفصل الأول     

 

 ة ومشروعيتهمفهوم عوض المثل والألفاظ ذات الصل      

 

 مفهوم عوض المثل لغة واصطلاحا :                        المبحث الأول 

 

 الألفاظ ذات الصلة:                        المبحث الثاني 

 

 مشروعية عوض المثل:                      المبحث الثالث 
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٩

 مفهوم عِوض المِثْل لغة واصطلاحا: المبحث الأول

 :ف بعوض المثل لغة واصطلاحاالتعري  

 . أعرف بهما  ثم أعرف بالمصطلح،  هذا المصطلح مركب من كلمتين 

ضه عوضاً وعياضاً   مصدر قولك عا  : والعوض  ، أعواض  : الجمع  و ، )١( البدل :العوض لغة    

ا إذ: أعضته وعوضته عضت فلانا و  :تقول  ،  المعوضة   الاسمو، أعاضه  عوضه و و، ومعوضة  

 ،  منه عِوضا وعوضـا وعياضـا        نقول أعاضني االله  ،ومنه الخََلَفُ   ، أعطيته بدل ما ذهب منه      

 )٢(.الصلةوتقول اعتاضني فلانا إذا جاء طالبا للعوض و، عوضه تعويضا : كثر استعمالا الأو

  )٣.( هو مطلق البدل وهو ما يبذل في مقابلة غيره  :العِوض اصطلاحا 

 )٤.(دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغير: فقهية الكويتية وعرفته الموسوعة ال

                                                 
       ، ١ ط١٩٢ /٧) عوض(مادة ،  ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ، لسان العرب -١

 ٦ط ، ٨٣٦ / ١الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط  /  بيروت–دار صادر 

مؤسسة الرسالة للطباعة ، محمد نعيم العرقسوسي : تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف  ، ١٩٩٨

 .  بيروت– لبنان –والنشر والتوزيع 

شركة مكتبة ،  هـ ١٣٧٧ ١ط ، ٢/٢١٠ ابن سيده ، علي بن إسماعيل ،  المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ٢ -

الرازي ، محمد بن أبي بكر  / تحقيق عبد الستار أحمد فرج،  بمصر ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

: تحقيق  ، ١٩٩٥الطبعة الجديدة سنة النشر ،  بيروت - مكتبة لبنان١٩٣ / ١عبد القادر ، مختار الصحاح 

 –المكتبة العلمية  ، ٢/٤٣٨الفيومي ،  أحمد بن محمد بن علي المقري ،  المصباح المنير / محمود خاطر 

دار ومكتبة : دار النشر  ، ٢/١٩٣ الفراهيدي ،  أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ، كتاب العين / بيروت

 .إبراهيم السامرائي . مهدي المخزومي و د.د:  تحقيق ، الهلال

 –دار النفائس ،  م ٢٠٠٠ ١ط ، ١٤٤٦ / ٢قلعه جي ،  محمد رواس ،  الموسوعة الفقهية الميسرة   - ٣

، حامد صادق قنيبي . شارك في التأليف د ، ٣٢٤ محمد رواس ،  معجم لغة الفقهاء ص قلعه جي ،/ بيروت 

الجمعة ،  علي بن محمد ، معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية /   بيروت –دار النفائس ،  م ١٩٨٥ ١ط

قتصادي الشرباصي ،  أحمد الشرباصي ، المعجم الا/  الرياض –مكتبة العبيكان ،  م ٢٠٠٠ ١ط ، ٣٩١ص 

معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ، حماد ، نزيه حماد /   م ١٩٨١دار الجيل  ، ٣٠٦الإسلامي ص 

نشر وتوزيع الدار العالمية للكتاب الإسلامي  ، ١٩٩٥المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،  م ١٩٩٥ ٣ط ، ٩٣ص

مؤسسة ،  م ١٩٩٢ ١ط ، ٢٩٣لكليات ص ا، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ، الكفوي /  الرياض –

 . بيروت –الرسالة 

 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ،  م ١٩٩٤ ١ط ، ٣٥ / ١٣  الموسوعة الفقهية الكويتية - ٤

  .مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر 
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١٠

والذي أراه أن التعريف الأول للعوض هو التعريف الأصوب لأنه يشمل البدل المبذول في حالة               

الضرر وغيرها ، بخلاف التعريف الثاني اقتصر العوض على البدل المبذول في حالة حـدوث               

 .   الإضرار 

              مثَلـه كمـا يقـال شِـبهه        الشبه يقال مِثْلُه و   بمعنى  :  بكسر الميم وسكون الثاء       :  والِمثْل لغة 

 .بمعنى، شَبهه و

أن المساواة تكون بين المختلفين فـي الجـنس         ، الفرق بين المماثلة والمساواة     :  قال ابن بري    

أما المماثلة فلا تكـون إلا    و، في المقدار لا يزيد ولا ينقص       ن التساوي هو التكافؤ     لأ، والمتفقين  

فإذا قيـل   ، فقهه كفقهِه ولونُه كلونِه وطعمه كطعمِه       و، نحوه كنحوِهِ   : تقول  ،  جنسا   في المتفقين 

كذا فهو مساوٍ له جهة دون      هو مثله في    : إذا قيل   و، لإطلاق فمعناه أنه يسد مسده      هو مثله على ا   

 )١(.والجمع أمثال ،جهة 

فهو ما سد مسد غيره من      المثل إن كان من الجنس      : قال المناوي   ، لمساوي  المثل هو الشبيه ا   و

 )٢.(إن كان من غيره فالمراد ما كان فيه معنى يقرب به من غيره كقربه من جنسهو، الجنس 

وكـذا  ، وكذا الند   ، والنظير أخص منه    ، المثل أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة      : وقال الكفوي   

 )٣.(هو ما يساويه في جميع أوصافه: المثل المطلق للشيء شكل والشبيه والمساوي وال

 :المثل في الاصطلاح   

 بيان  إليك، و عرفوا المثل بتعريفات متقاربة     نهم  حظ أ يل، )المثلي(من يتتبع تعريفات الفقهاء للمثل    

 .ذلك 

يخالفهم و ،العدديات المتقاربة    أن المثليات هي المكيلات والموزونات و      يرى جمهور الحنفية      

 )٤.(فيجعل العدديات المتقاربة من القيميات : زفر 

                                                 
، الرازي  / ١/١٢٤٧القاموس المحيط ، دي الفيروز آبا /١١/٦١٠) مثل(لسان العرب مادة ،  ابن منظور - ١

  . ١/٢٥٦مختار الصحاح 

 – دار الفكر –دار الفكر المعاصر ، ـ ه١٤١٠ ١ط ، ١/٦٣٦التعاريف ، محمد عبد الرؤوف ،  المناوي - ٢

 .محمد رضوان الداية. د: تحقيق ،  لبنان –بيروت 

  . ٨٥١الكليات ص،  الكفوي - ٣

 ، ٦/١٨٥)بحاشية ابن عابدين( حاشية رد المحتار على الدر المختار المعروفة ،محمد أمين ،  ابن عابدين - ٤

دار  ، ٥١ ، ١١/٥٠المبسوط ، محمد بن أبي سهل ، السرخسي /  هـ ١٣٨٦ بيروت –دار الفكر  ، ٢ط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ، علاء الدين أبي بكر بن مسعود ، الكاساني /  هـ ١٤٠٦ بيروت –المعرفة 

 .  لبنان –حياء التراث العربي  بيروت دار إ، م  ٢٠٠٠  ٣ط  ، ٦/١٤٣
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١١

ذكر السرخسي أن خلاف زفر لجمهور الحنفية في  اعتبار العدديات المتقاربة مـن المثليـات                و

 .يظهر أثره لهم في جواز السلم فيها عدداً  

ها لأنها غيـر    ويرى زفر عدم جواز السلم في     ، فالحنفية يرون جواز السلم فيها لكونها منضبطةً        

 ) ١.(منضبطة 

كل مكيل أو موزون أو معدود متقارب يجوز السـلم           : ويفهم مما سبق أن المثلي عند الحنفية      

 ) ٢(.فيه 

 :وجاء عن المالكية في بيان مفهوم المثلي 

 )٣.(ما عدا ذلك فهو قيمي و، ن أو عد ولم تتفاوت أفراده ما حصره كيلٌ أو وز

 : مفهوم المثلي وجاء عن الشافعية في بيان

 )٤.(المعدود  وما عدا ذلك فهو قيمي كالمذروع و، ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه 

 :وجاء عن الحنابلة في بيان مفهوم المثلي 

 )٥.(القيمي ما عدا ذلك و، اعة فيه مباحة يصح السلم فيه كل مكيل أو موزون لا صن

عايير التي تضـبط    من حيث ذكرها للم   نها تشابهاً    نلاحظ أن بي   وبعد ذكر تعريفات الفقهاء للمثلي    

وهذا يدل على أن المقصود بـالمثلي مـا   . العد  وأو الذرع أو الوزن أهي الكيل و، بها الأشياء   

ويجـوز   . عتبـر   لا يكون بينه وبينه تفـاوت م       بحيث  يوجد  شيء آخر يماثله و        يكون منضبطاً 

جعلوا المثلي الذي دخلته   و، لمسلم فيه منضبطاً     أن يكون ا   لأن من شروط جواز السلم    ، السلم فيه   

في تلك الأزمنة غير     بين الأشياء نظراً لكون الصنعة       صنعة قيمياً  لما تسببه الصنعة من التفاوت       

ومن الآثار المترتبة على تحديد المثلي هو أن يعوض صاحب المال المعتـدى             ، منضبطة غالبا   

ولا ريـب أن إعطـاء      ،  رفعاً للضرر قدر الإمكان      ،عليه بأقرب الأشياء إلى عين حقه الفائت        

                                                 
  .١١/٥١المبسوط ،   السرخسي - ١

  .١٤٣/ ٦الكاساني ، البدائع /   المرجع السابق  - ٢

دار  ، ٢ط ، ٤/٣٨١الإكليل التاج و، )بالمواق(دري المشهور محمد بن يوسف بن أبي القاسم العب،  المواق - ٣

شرح الزرقاني على ، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد ، الزرقاني /  هـ ١٣٩٨روت  بي–الفكر 

 . لبنان – دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٢  ١ط ، ٦/٢٥٦مختصر سيدي خليل 

/  بيروت –المكتب الإسلامي ،  هـ ١٤٠٥ ، ٢ ط ٥/١٨،١٩روضة الطالبين ، يحيى بن شرف ،  النووي - ٤

 .    بيروت –دار الفكر  ، ٢/٢٨١مغني المحتاج ، طيب الشربيني محمد الخ، الشربيني 

بيروت –دار الفكر  ، ٤/١٠٦ كشّاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس ،  البهوتي - ٥

الإنصاف في ، المرداوي علي بن سليمان أبو الحسن / هلال مصيلحي مصطفى هلال : تحقيق  ،  هـ١٤٠٢

 . محمد حامد الفقيه : تحقيق ،  بيروت –دار إحياء التراث العربي  ، ١٩٦ ، ٦/١٩٢الخلاف معرفة الراجح من 
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١٢

، لأن المثل أقرب إليه من القيمة       ي رفع الضرر عنه من إعطائه قيمته        الشخص مثل حقه أكمل ف    

، أما القيمة فمثل من حيث المعنى دون الصـورة          و، اثل له من حيث الصورة والمعنى     فالمثل مم 

 ) ١.(المثل إلى القيمة إلا عند التعذر الجبر بالمثل أكمل منه من القيمة فلا يعدل عن و

 : من القانون المدني الأردني ما نصه ) ٥٦(قد جاء في المادة و 

أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها       زاؤها  الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أج        .١

تقدر في التعامل بالعـدد أو القيـاس أو الكيـل أو            مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به و       

  . لوزنا

ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به أو يندر وجود             : الأشياء القيمية   و .٢

 )٢.(أفراده في التداول 

 :الرأي المختار في تعريف المثلي  

 ما تماثلت أفراده بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق أو مع فرق يسـير                  :المثلي  

 .ف المثلي بهذا  أولى من تخصيصه بمكيل أو موزون أو نحو ذلك وتعري ،   عرفاًلا يعتد به

وبهذا تتسع دائرة المثلي فإن تقدم الصناعات في كثير من المجالات ودقتها أدى إلى جعل كثيـر                 

س في الماضي قبل اختـراع الآلات       فقد كان النا  ، من الأموال القيمية في الماضي أموالا مثلية        

 الغـزل   من ذلك صناعة  يعتمدون في صناعتهم على الأيدي و     لحديثة  المعامل الآلية ا  والمصانع و 

لذلك كانـت   ، ولذلك كانت تختلف في صنعتها ودقتها من شخص إلى آ خر             ،  وغيرها النسيجو

معامـل  بعد اختراع مصانع النسـيج وال     و أما اليوم ، في الماضي من القيميات     ه الأموال كلها    هذ

محكمة الضبط فقد أصبح ما تخرجه المصانع من الأقمشة         الأجهزة ال الآلية وغيرها من الآلات و    

ولهذا أصبحت هذه الأموال وغيرها مما تنتج منه        ، والأواني والكتب متحدة الأجزاء والوحدات      

صـنعتها وقـدرها   ما دامت متحدة في مادتهـا و  ، يات  المصانع والمعامل أعدادا كثيرة من المثل     

وحدات المؤدي إلى عدم الاختلاف في القيمـة علـى          ال لأنه تحقق فيها اتحاد الأجزاء و      صفتهاو

 )٣(.الأسواق وهو ضابط المال المثليأكمل وجه مع وجودها في 

                                                 
 .٦/١٤٣البدائع ،  الكاساني - ١

: دارة المحامي بإ، المكتب الفني  ، ١/٧٣المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ،  نقابة المحامين - ٢

 .   عمان –مكتبة التوفيق ، م ومنير مزاري توفيق سال: عضوية المحامي طارق شفيق نبيل و

 م مطبعة ١٩٨٥ ، ١ط ، ١١٣ ، ١١٢ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي ص ، سليمان محمد ،  أحمد - ٣

  .)بتصرف. ( مصر –السعادة 
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١٣

 : المراد بعوض المثل في الاصطلاح 

فيكـون معنـى    ، البـدل   وبالعوض هو المقابل و   ، والشبه   إذا كان المراد بالمثل في اللغة النظير      

 .بدل مثل الشيء المطلوب :  عوض المثل

 : يقصد بعوض المثل عند الفقهاء و

 في العقد الصـحيح أو       أو عدم ذكره   بدل مثل شيء مطلوب بالشرع أو بالعقد عند فساد المسمى         

 )١. (بالعقد  الفاسد

  :توضيح التعريف •

،  ما كان نتيجة نزع جبري مشروع لملكية خاصة من قبل الدولة           :مثال ما وجب بالشرع    •

ان نتيجة ارتكاب محظور كما لـو صـاد شـخص           ما ك وهذا ما يسمى بتمليك المثل ،و     

 .  وهو ما يسمى بارتكاب المحظور، حيوانا في الحرم 

 تسـمية    في عقد النكاح   سمي ما لو : عند فساد المسمى     عقد الصحيح  بال وجبمثال ما   و •

العقد مهر فالواجب مهـر     لم يسم في      فالواجب فيه مهر المثل ،وكذلك إذا      فاسدة كالخمر 

 .المثل 

كأجرة المثل في حالة فسـاد الإجـارة أو المضـاربة،           : ل الواجب عند فساد العقد      ومثا •

 .وغيرها

                                                 
 
دار  ، ١٩٩٨ ، ١ط ، ٢٢٥ ، ٢/٢٢٢النظائر وشباه الأ، لدين عبد الرحمن بن أبي بكر جلال ا،  السيوطي - ١

محمد بن أبي بكر ، ابن قيم الجوزية / محمد حسن إسماعيل الشافعي : تحقيق ،  لبنان – بيروت –تب العلمية الك

 /طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق  ، ١٩٧٣ بيروت –دار الجيل  ، ١/١٣١أعلام الموقعين ، بن أيوب الدمشقي 

   . ٣٦/١٠٥لموسوعة الفقهية الكويتية ا
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١٤

 الألفاظ ذات الصلة: المبحث الثاني 

 

  :البدل: أولا 

استبدل الشيء بغيره وتبدله   و، بدال  أ: والجمع  . بديله الخلف منه    بدل الشيء بدله و    : البدل لغة 

 )١.(خذ منه أعطاه مثل ما أ:  مبادلة وبدالاً بادلهو، التبادل : والمبادلة ، كانه به إذا أخذ م

يرد لفظ البدل    عنه إنابة أو إعاضة ، و      اؤهقيام شيء مقام شيء آخر وإجز      : والبدل اصطلاحاً 

ما يبذل في مقابلة غيـره      وهو  ، معاملات المالية  بمعنى العوض      على ألسنة الفقهاء في أبواب ال     

).٢ ( 

 :القيمة : ثانيا  

 . القيمة ثمن الشيء بالتقويم لأنه يقوم مقام الشيء و،  القيم واحدة : لقيمة لغةا

 )     ٣.(الجمع القيم و، أي كم بلغت قيمتها ، كم قامت ناقتك : يقال 

أو ما  ،  نقصان   هي ما قُوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا          و:  والقيمة اصطلاحا 

 )  ٤.(روجوه في معاملاتهم  بينهم وقدره أهل السوق وقرروه فيما

  : الفرق بين القيمة والثمنو

القيمة ما قُوم به الشيء     و، سواء زاد على القيمة  أو نقص        أن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان       

 )٥.(بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان 

يض تقتضي أن يكون العوض      إذ أن عدالة التعو    وتبدو العلاقة جلية بين مفهوم العوض والقيمة      

 .  مساويا للمعوض في القيمة 

                                                 
 / ١/١٢٤٧القاموس المحيط ، الفيروز آبادي  / ٤٩ ، ١١/٤٨) بدل(ادة لسان العرب م،  ابن منظور - ١

  .١/٣٩المصباح المنير ، الفيومي 

 الإسلاميةمعجم المصطلحات الاقتصادية و، ة الجمع / ١/٣٤٢الموسوعة الفقهية الميسرة ،  قلعه جي - ٢

مكتبة  ، ١٩٩٦ ١ط ، ١/٣١٤موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، محمد علي ، التهانوي /   ١٠٧ص

 .علي دحروج. د: تحقيق ، رفيق العجم .د: إشراف ،  بيروت –لبنان ناشرون لبنان 

  .٢/٥٢٠المصباح المنير ، الفيومي  /١٢/٥٠٠) قَوم(لسان العرب مادة ،  ابن منظور - ٣

المعجم ، ي الشرباص / ٢٨٠معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص ، نزيه حماد ،  حماد - ٤

  .٣٧٧ ، ٣٧٦الاقتصادي الإسلامي ص 

  .١/٥٤٠العلوم موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و ،التهانوي / ٤/٥٧٥حاشية ابن عابدين ، ابن عابدين -  ٥
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١٥

 : النظير : ثالثاً 

أي مثلك لأنـه إذا نظـر       : فلان نظيرك   و، المثل في كل شيء     : وقيل  : المِثْل   : النظير لغة 

النظير بمعني مثـل    نظير الشيء مثله ، النظر و     و: يقول الجوهري   ، ر رآهما سواء    إليهما الناظ 

 .النديد الند و

 .الأشياء كلهانظائر في الكلام و: والجمع ، ة نظير: الأنثى و، وجمع النظير نظائر 

 . الأقوالجمع نظيرة وهي المثل والشبه في الأشكال والأخلاق والأفعال و: والنظائر 

 ) ١. (مثله : نظير الشيء و

 :الشبه : رابعاً 

 .ماثله: أشبه الشيء الشيء و، شباه والجمع أ، المثل : والشَّبه والشبيه الشِّبه  :الشبه لغة 

، تمـاثلات   الم: المتشـابهات   و، لمشتبهات من الأمور المشـكلات      او، وتشابه الشيئان واشتبها    

 .بينهم أشباه أي أشياء يتشابهون فيها و، والشبه والالتباس ، والتشبيه والتمثيل 

، معنويـة   كون الصفة ذاتية و   وت، ة بينهما   شبهت الشيء بالشيء أقمته مقامه لصفة جامع      : يقال  

 .هذا السواد كهذا السواد و،  نحو هذا الدرهم كهذا الدرهم فالذاتية

 ) ٢. (المعنوية نحو زيد كالأسد أو كالحمار أي في شدته وبلادته و

 .فالشبه التماثل بوجه عام 

 .:  وجه العلاقة فيما سبق 

المناظرة تكفي في بعض الوجـوه ،       الحاصل أن المشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه ، و         

ومن هنا جاءت تسمية كتب الأشباه والنظائر فهي تشمل المسائل المشابهة في الحكم والمسـائل               

 ) .   ٣(التي يشبه بعضها بعضا مع اختلافها في الحكم لأمور خفية أدركها العلماء بدقة أنظارهم 

 .المساواة : خامسا 

، تماثلا  :ى الشيئان وتساويا    استوو، بينهما أي سويت    وساويت  ،مصدر ساوى    : المساواة لغة 

 .أسويته به سويت ساويت الشيء ساويت به و، ساويت بينهما ، سويته به و

                                                 
يحيى ، النووي  / ١/٢٧٨مختار الصحاح ، الرازي  / ٥/٢١٩، ) نظر( لسان العرب مادة ،  ابن منظور - ١

 .عبد الغني الدقر: تحقيق ،  دمشق –دار القلم ،  ه ١٤٠٨ ١ط ، ١/١٢٠لتنبيه تحرير ألفاظ ا، بن شرف ا

الكليات ، الكفوي  / ١/٣٠٣المصباح المنير ، الفيومي  / ١٣/٥٠٣) شَبه(لسان العرب مادة ،  ابن منظور - ٢

  .٥٣٨ص 

  .٧٩،٧٧ص الندوي ، القواعد الفقهية  - ٣
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١٦

فـلان وفـلان   : يقال و، بين الشيئين إذا عدلت بينهما   ساويت  ، ساوى الشيء بالشيء إذا عادله      

مـن سـاوى   : المسـاواة  و. لا يجمع  لا يثنّى و  وقوم سواء ، لأنه مصدر    ، سواء أي متساويان    

 ) ١.(ماثله وعادله قدراً أو قيمةً : الشيء بالشيء مساواة 

هذا ثوب مسـاوٍ    : يقال  ، و الكيل   أو الوزن   أالمعادلة المعتبرة بالذرع     : المساواة اصطلاحا و

 لذلك  نحو هذا السواد مساو   : قد تعتبر بالكيفية    و، هذا الدرهم مساو لذلك الدرهم      و، لذاك الثوب   

 )  ٢.(السواد 

  :الفرق بين المماثلة والمساواةو

 ـ            ي المقـدار لا   أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين لأن التساوي هو التكافؤ ف

 )  ٣(.   جنسا أما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقينو، يزيد ولا ينقص 

   :وجه العلاقة فيما سبق وبين عوض المثل

اظر إلى تعريفات الألفاظ ذات الصلة وضوح العلاقة بينها وبين العـوض إذ لا بـد أن                 ويجد الن 

 .  يكون العوض مساويا للمعوض في القيمة ومشابها له في الصفة 

 

                                                 
   . ١/١٣٦مختار الصحاح ، الرازي  / ٤٨١ ، ١٤/٤٨٠) ساوى(لسان العرب مادة ،  ابن منظور -١

  .٤٢٤المعجم الاقتصادي الإسلامي ص ،  الشرباصي - ٢

  .١١/٦١٠لسان العرب ،  ابن منظور - ٣
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١٧

 مشروعية عوض المثل: المبحث الثالث 

 

لا شك أن مشروعية التعويض المالي عن الأضرار في الشريعة الإسـلامية مـن أهـم                

تجسيد روحها السمحة الخيـرة     و، عة الإسلام في تحقيق مقاصدها      ي تعتمد عليها شري   المبادئ الت 

فكان إقرار الشريعة الإسلامية لهذا المبـدأ يتناسـب مـع           . التي تهدف إلى إصلاح دنيا الناس       

رفع الإنسان عن حياة التوحش التـي كـان         ، فهو مبدأ حضاري    ، شمولها وخلودها وسماحتها    

أنزله المنزلة السامية التي تتناسب مع التكريم الذي حباه به          و، عها ومبدأها   تقام والتشفي شر  الان

بدل ما كان   ، فشرع له شرعا حكيماً يهدف دائما إلى تحقيق الأصلح والأفيد           ، المولى جل جلاله    

 .انتفى في جوها التفكير فيما هو صالح ومفيد و، جاهلية أهدرت فيها المصالح عليه من 

، جعلته من مقاصدها الضـرورية      و، لامية بالحث على حفظ الأموال      عة الإس لهذا جاءت الشري  و

حد الحرابة وغيرهـا    و، ها تشريع الإسلام لحد السرقة      شرعت للمحافظة عليه أحكاما كثيرة من     و

فإن حرمة المال لا تقل شأنا عن حرمة الأنفـس          . من الأحكام التي توجب المحافظة على المال        

 لذلك اقتضت الحكمة أن تكون صيانة الأموال بتقرير          ، ة على الأنفس  بل هي من لوازم المحافظ    

لأن ، النقص الذي يلحق المضرور بإتلاف ماله        بالمثل أو بالقيمة جبرا للضرر و      مبدأ التعويض 

أخذه نظير ما أُتلف له يجعله كمن لم يفت عليه شيء فينتفع بما يأخذه وفي الوقت نفسـه يكـون            

جبـر  وهو أصلح طريقة لحماية الأموال و     لمعتدين ورعاية للحقوق ،   ذلك قمعا للعدوان وزجرا ل    

 ) ١.(الضرر معا

فقد اهـتم الفقهـاء     ،  لما كان جبر الأضرار بالتعويض المالي أمراً سائغاً في شريعة الإسلام            و

 العدالة التـي ينشـدها      الالتزامات باعتباره يمثل  ق و اهتماما كبيراً  ببيان عوض المثل في الحقو       

، ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من مائة وخمسين مـرة           ) المثل(قد وردت لفظة     ، و  الإسلام  

 برعايـة   – عليـه السـلام      –وجاءت أقضية رسول االله     ، وردت كثيرا في السنة المشرفة      و) ٢(

عوض المثل أكثر من مرة وقد دلت مصادر التشريع على مشروعية ذلك بنصوص آيات كريمة               

 -: نوضحها فيما يأتي وأحاديث نبوية شريفة ،

 

                                                 
شبيليا دار إ ، ١٩٩٩ ١ط ، ١٦١الإسلامي ص التعويض عن الضرر في الفقه ، محمد بن المدني ،  بوساق - ١

 .  الرياض – السعودية –

دار الفكر للطباعة والنشر  ، )مثل(مادة  ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد، الباقي  عبد - ٢

 . لبنان –بيروت  ، ١٩٨٧والتوزيع 
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١٨

 

 :القرآن الكريم من  .١

⎯Ç{   : قولــه تعــالى  -أ  yϑsù 3“y‰tGôã $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ (#ρß‰tFôã $$sù Ïµ ø‹ n=tã È≅ ÷V ÏϑÎ/ $tΒ 3“y‰tGôã $# ö 

Ν ä3 ø‹ n=tæ{)١ ( 

(βÎ÷{  : وقوله تعالى        uρ óΟ çGö6 s%% tæ (#θç7 Ï%$yèsù È≅ ÷V ÏϑÎ/ $tΒ Ο çFö6 Ï%θãã ⎯ Ïµ Î/ ( { )٢( 

#){ : تعالىوقوله        äτℜ t“ y_uρ 7π y∞ ÍhŠ y™ ×π y∞ ÍhŠ y™ $yγ è=÷W ÏiΒ{ )٣( 

  :إلا أن المفسرين ذكروا من بين ما تـدل عليـه          ، إن كانت تدل على معان كثيرة       هذه الآيات و  

(βÎ÷{ فقد ذكر الطبري في تفسـيره للآيـة         ، مشروعية التعويض    uρ óΟ çGö6 s%% tæ (#θç7 Ï%$yèsù È≅ ÷V ÏϑÎ/ $tΒ 

Ο çFö6 Ï%θãã ⎯ Ïµ Î/ (  {)ناراً فلا تأخذ منـه     وإن أخذ منك دي   ، إن أخذ منك رجل شيئا فخذ منه مثله         ) ٤

 )٥.(ن أخذ منك شيئا فلا تأخذ منه إلا مثل ذلك الشيء إلا دينارا، وإ

 )٦).(يجوز أخذ العوض كما لو تمكن الآخذ بالحكم من الحاكم (:تفسير الإمام القرطبي وجاء في 

الغيـر  عليه فإن إتلاف مـال       ، و  يجوز الاعتداء على ما لا يحل     ويفهم من الآية الكريمة أنه لا       

 وليس هو إلا المثـل أو       ،عندئذ يؤخذ من المعتدي ما يماثل المتلف      و، بدون رضاه اعتداء عليه     

                                                 
 ).١٩٤( سورة البقرة آية رقم - ١

 ).١٢٦( سورة النحل آية رقم - ٢

 ).٤٠( سورة الشورى آية رقم - ٣

 ).١٢٦( سورة النحل آية رقم - ٤

،  بيروت –دار الفكر  ،١٤/١٩٧) تفسير الطبري(جامع البيان في تفسير القرآن ،محمد بن جرير ،ري  الطب- ٥

 . هـ ١٤٠٥

دار  ، ٧٢٦ ، ٢/٧٢٥ج  ،١الجامع لأحكام القرآن م، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ،  القرطبي - ٦

 . م٢٠٠٢ القاهرة –الحديث للنشر و التوزيع 
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١٩

فتغريم المعتدي قيمة ما أتلف أو ما فوت من منفعة يكون ردا للاعتداء بالمثل وهذا هـو           ، القيمة  

 .معنى عوض المثل 

$?θè#) ..{ : تعالى قوله  -ب t↔ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# ôM t7 yδsŒ Ν ßγ ã_≡ uρø—r& Ÿ≅ ÷W ÏiΒ !$tΒ (#θà) xΡr&...{)١(   

 :فقد ورد في تفسير هذه الآية 

 : يقول الإمام الطبري  •

 أن  – عليه السلام    –إن لحقت امرأةُ رجلٍ من المهاجرين بالكفار فقد أمر رسول االله            

 .يعوض عن ذلك )  ٢.(نفق يعطى زوجها المهاجر من الغنيمة مثل ما أ

 : يقول الإمام القرطبي و •

، ليس بينكم وبينهم عهـد      حقت امرأة مؤمنة بكفار أهل مكة و      إن ل : قال ابن عباس    

فأعطوا هذا الزوج المسلم مهره من الغنيمة قبـل أن          ، ولها زوج مسلم قِبلكم فغنمتم      

داق مـن لحـق   عنه يعطى من ص  و، يعطى من مال الفيء     : الزهري  قال  ، تُخمس  

 ) ٣ .(♣بنا

 : يقول ابن كثير و •

إن فات أَحدكم أهله إلى الكفار ولم يأت من الكفار من تأخذون منه مثل ما أخذ منكم                 

 .فعوضوهم من فيءٍ إن أصبتموه 

 )٤.(إلى مثل هذا ذهب الجصاص في أحكام القرآن والشوكاني في تفسيرهو

 في هـذه الآيـة      –عز وجل   –الله  أمر ا : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال        

 إلى أهل الكفر مثل الذي أنفق       -من المؤمنين –المؤمنين أن يعطوا من فرت زوجته       

                                                 
 ).١١(ة رقم  سورة الممتحنة آي- ١

  .٢٨/٧٦ )تفسير الطبري  (جامع البيان في تفسير القرآن - ٢

 امرأة كافرة فرت إلى المسلمين يعطى هذا الزوج الذي فرت زوجته إلى الكفار من صداق المرأة التي فرت - ♣

 .إلى المسلمين 

 .٣٢٠/ ١٨ ، ٩ م)تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن  -٣

 ، تفسير القرآن العظيم ، المعروف بتفسير ابن كثير،  ،بن كثير الدمشقي يل بن عمر إسماع،  ابن كثير - ٤

دار  ، ٥/٣٣٢أحكام القرآن ، أحمد بن علي الرازي ، الجصاص /  هـ ١٤٠١ بيروت –دار الفكر  ، ٤/٣٥٣

، لي حمد بن عم، الشوكاني / محمد الصادق قمحاوي : تحقيق  ، ـ ه١٤٠٥ بيروت –إحياء التراث العربي 

 . بيروت –دار الفكر  ،٥/٢١٦فتح القدير 
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٢٠

على الفارة منهم إليهم ، ولم يخصص إيتاءهم ذلك من مـال دون مـال فعلـيهم أن                  

وهذا يبين أن عوض المثل هو السبيل لإعطـاء         ) ١. (يعطوهم ذلك من كل الأموال      

 .لى زوجته من مهر ونحوه الزوج ما أنفق ع

عـوض المثـل ، ومـن       ابقة أن الشريعة الإسلامية أقرت      ويستفاد من المعاني الس   

 . محاسن هذه الشريعة الخالدة أن ترد للإنسان حقه وتعوضه عما فات منه 

 : السنة النبوية الشريفة من  .٢

عѧض   آѧان عنѧد ب     – عليѧه السѧلام      -أن النبѧي    :( ما رواه البخاري عن أنس بن مالـك          -أ 

فضѧربت بيѧدها فكسѧرت      ،  فيها طعام    ♣أرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة    ف، نسائه

حبس الرسول والقصعة حتѧى  و، آلوا : وقال  ، ل فيها الطعام    وجع، فَضَمَّها  ، القصعة  

رضي –ما روت عائشة    و، ) ٢)(فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسѧورة       ، فرغوا  

 عليѧه   -صѧنعت لرسѧول االله      ، امѧا مثѧل صѧفية       مѧا رأيѧت صѧانعا طع      : ( قالت   –االله عنها   

يѧا رسѧول االله مѧا      : فقلت  ، فكسرت الإناء    ، ♣فأخذني أَفْكَل ، عاما فبعثت به     ط –السلام  

 )٣ ).(طعام مثل طعامو، إناء مثل إناء : نعت ؟ قال آفارة ما ص

                                                 
 .٢٨/٧٧ )تفسير الطبري  (جامع البيان في تفسير القرآن  - ١

مجمع ، قصع وقصعات قصاع و: جمعها ، من الخشب غالبا كان يتخذ و، وعاء يؤكل فيه و يثرد  : القصعة ♣

حامد عبد ، أحمد حسن الزيات ، فى إبراهيم مصط: قام بإخراجه  ، ٢/٧٤٦المعجم الوسيط ، اللغة العربية 

 .    طهران –المكتبة العلمية ، عبد السلام هارون : وأشرف على طبعه ، محمد علي النجار ، القادر 

رقم ، كتاب المظالم،  باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره  ،صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل ،   البخاري - ٢

 . مصطفى ديب البغا  . د: تحقيق  ،١٩٨٧،  بيروت –اليمامة – كثير دار ابن ، ٣ط ، ٢/٨٧٧، ٢٣٤٩الحديث 

والمراد أنها  لما رأت حسن الطعام غارت ، الرعدة من برد أو خوف ، أخذتني رعدة الأفكل  : الأفكل ♣

 .وأخذتها مثل الرعدة 

 – المكتبة العلمية  ،١/٥٦النهاية في غريب الأثر  ، أبو السعدات المبارك بن محمد الجزري ، ابن الأثير 

نيل ، محمد بن علي  ، الشوكاني / طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي : تحقيق  ، ١٩٧٩بيروت 

  .١٩٧٣ بيروت –دار الجيل  ، ٦/٧٢الأوطار 

،  باب فيمن أفسد شيئا يغرم مثله كتاب البيوع ،،سنن أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني ،  أبو داود - ٣

 /محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق ،  بيروت –دار الفكر  ، ٣/٢٩٧ ،  ٣٥٦٨ ،  ٣٥٦٧ : رقمه

 باب ما جاء فيما يكسر له الشيء ما كتاب الأحكام ،،سنن الترمذي ، محمد بن عيسى أبو عيسى ، الترمذي 

دار إحياء ،  حديث حسن صحيحهذا : قال أبو عيسى  ، ٣/٦٤٠ ، ١٣٥٩رقمه ، يحكم له من مال الكاسر 

 . آخرونأحمد محمد شاكر و: تحقيق ، يروت  ب–التراث العربي 
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٢١

 : وجه الدلالة          

ني القيمة إلا عند عدم     غإن من استهلك عروضا أو طعاما فعليه مثل ما استهلك ولا ت           

نه عليـه السـلام دفـع    وإ، ومن استهلك من غيره شيئا كان مضمونا بمثله       ، المثل  

، القصعة الصحيحة للرسول الذي أحضر الطعام عوضا عن القصـعة المكسـورة             

  بدفع بـدل القصـعة      -ي االله عنها     رض –وتنبيهه عليه السلام لأم المؤمنين عائشة       

 .تقرير لمشروعية عوض المثل والتعويض عن الضررما هذا إلا و، والطعام 

لا ضѧرر ولا    : ( مما يرشد إلى إيجاب التعويض مبدأ أساسي هو قوله عليه السـلام              -ب 

 )١ ).(ضرار

انة لأموال الناس من كـل اعتـداء        ففي هذا الحديث دلالة على مشروعية التعويض صي       

الضرر (ذا الحديث قاعدة    هقد وضع الفقهاء بناء على      و، وجبر لما فات منها بالتعويض      

 ) ٢).(الضرر لا يزال بضرر(قاعدة و) يزال

 . هي تقرر مشروعية التعويض  مما اتفق عليها ولا خلاف فيها وفهذه القواعد

 

 

                                                 
 باب لا ضرر ولا كتاب الصلح ،،سنن البيهقي الكبرى ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ،  البيهقي - ١

/ محمد عبد القادر عطا : تحقيق  ، ١٩٩٤،  مكة المكرمة –مكتبة دار الباز  ، ٦/٦٩ ، ١١١٦٦رقمه ، ضرار 

،  باب من بنى في حقه ما يضر بجاره كتاب الأحكام،،سنن ابن ماجه ، محمد بن يزيد القزويني ، ابن ماجه 

 .محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق ،  بيروت –دار الفكر  ، ٢/٧٨٤ ، ٢٣٤٠رقمه 

 ماجه بنقد رواه مالك بن عمرو بن يحيى المازني مرسلا واأشار إليه الرافعي و) رر ولا ضرارلا ض( حديث

حاكم من رواية أبي سعيد المت من رواية ثعلبة بن أبي مالك وعبادة بن الصامسندا من رواية ابن عباس و

  . صحيح على شرط مسلم: قال الخدري و

ابن الملقن . وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه وصححه: قال أبو داود ، حسن   :و قال ابن الصلاح

،  الرياض –مكتبة الرشد ،  هـ ١٤١٠ ، ١ط ، ٢/٤٣٨خلاصة البدر المنير ، عمر بن علي ، الأنصاري 

 .حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي : تحقيق 

 . ٢/٦٦المستدرك على الصحيحين  ، هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه: قال الحاكم 

مكتبة المعارف للنشر و التوزيع ، ) ٢٥٠ (:رقمه  ، ٤٩٨ / ١م، سلسلة الأحاديث الصحيحة  ، صححه الألباني

 .ط جديدة منقحة ومزيدة ،  م ١٩٩٥ الرياض –

كارخانه : دار النشر  ، ١/١٩مجلة الأحكام العدلية ، جمعية المجلة  / ١/١٧٨النظائر والأشباه ، السيوطي -  ٢

 ، ١ط ،١/٨٨قواعد الفقه ، محمد عميم الإحسان المجددي ، البركتي  / نجيب هواويني : تحقيق ، تجارة كتب 

  .  ١٩٨٦الصرف ببلشرز كاراتشي 
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٢٢

اقتضت السـنة    : ( قال ابن القيم  ، هذا المبدأ   وجاءت نصوص الفقهاء مستوحاة من      

 )   ١... ).(التضمين بالمثل

فيجب نفيه من حيـث     ، تعذر نفي الضرر من حيث الصورة       إذا   : ( وقال الكاساني 

 )  ٢...).(المعنى بالضمان ليقوم الضمان مقام المتلف فينتفي الضرر بالقدر الممكن 

 بالحكم  بعوض المثل فقد قضـى عليـه          – عليه السلام    -جاءت أقضية رسول االله      -ج 

كانـت قـد    بمهر المثل حيـث     ) زوج هلال بن مرة   (السلام في بروع بنت واشق      

 .تزوجت بغير مهر ومات زوجها 

 –عѧن عبѧد االله بѧن مسѧعود           ، الأصل في هذه المسألة هو حديث بروع بنت واشق          و

 أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لهѧا صѧداقاً ولѧم يѧدخل بهѧا                   -رضي االله عنه  

لهѧѧا مثѧѧل صѧѧداق نسѧѧائها لا وآѧѧس ولا شѧѧطط وعليهѧѧا  : حتѧѧى مѧѧات ؟ فقѧѧال ابѧѧن مسѧѧعود 

صѧلى  –قضѧى رسѧول االله      : فقال  ، فقام معقل بن سنان الأشجعي      ، ها الميراث   العدة ول 

 مثѧѧل مѧѧا قضѧѧيت ففѧѧرح بهѧѧا ابѧѧن  -امѧѧرأة منѧѧا- فѧѧي بѧѧروع بنѧѧت واشѧѧق  -االله عليѧѧه وسѧѧلم

 )٣(.مسعود

 التطبيقية لهذا المبـدأ     والتشريعاتفي هذه الحادثة دلالة على وجوب عوض المثل،         ف

 .منها مهر المثلكثيرة و

 

 

 

                                                 
  .٢/١٢٣أعلام الموقعين ،  ابن القيم - ١

  .٦/١٦٥البدائع ،  الكاساني - ٢

 ١٤٠٣ ٢ ط٤٧٩ ، ٦/٢٩٥مصنف عبد الرزاق ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ،  عبد الرزاق - ٣

الترمذي ، سنن الترمذي ، كتاب النكاح ، / عظمي الرحمن الأحبيب :  بيروت تحقيق –ي المكتب الإسلام، هـ 

و قال أبو عيسى  ٣/٤٥٠)١١٤٥(باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ، رقمه 

حديث ، وقال عنه الحاكم في المستدرك على الصحيحين / حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح : الترمذي 

 ٣/١٩١تلخيص الحبير ، أحمد بن علي بن حجر ، ابن حجر العسقلاني  / ٢/١٩٧ ينصحيح على شرط الشيخ

، الزيلعي / السيد عبد االله هاشم اليماني المدني : التحقيق ،  م ١٩٦٤المدينة المنورة :   مدينة النشر ،١٩٢، 

: تحقيق ، هـ ١٣٥٧ مصر –دار  النشر  ، ٣٥٨ ، ٣/٢٠١نصب الراية ، عبد االله بن يوسف أبو محمد الحنفي 

 . محمد يوسف البنوري 
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٢٣

  :لمعقولمن ا:  ٣

أو ، إن التعويض ينبغي أن يقوم على العدل من غير إجحاف بمـن عليـه الحـق                  -أ 

لذا كان التعويض بالمثـل محققـا للعدالـة بـين           و. نقصان من حق صاحب الحق      

فإذا لـم   ، إنما يكون في الأموال المثلية      و،  فكان هو الأصل إذا أمكن ذلك        الطرفين

على مال من الأموال القيمية وجب رفـع        يتحقق لانقطاع المثل أو لأن الضرر وقع        

بالتالي يجب أن يعـوض صـاحب المـال         و.رر برد عوض المثل وهو القيمة       الض

  ،عنه بالقدر الممكن  رفعا للضرر   ،إلى عين حقه الفائت     المعتدى عليه بأقرب الأشياء     

ولا ريب أن إعطاء الشخص مثل حقه أكمل في رفع الضرر عنه من إعطائه قيمته               

وأمـا  ، المعنـى   ماثل من حيث الصورة و    فالمثل م ، ل أقرب من القيمة     لأن المث ( 

الجبر بالمثل أكمل منه من القيمة فلا       و، ثل من حيث المعنى دون الصورة       القيمة فم 

 )١).(يعدل عن المثل إلى القيمة إلا عند التعذر 

، مشروعية عوض المثل من أسرار عظمة هذا التشريع الرباني ورحمته بهذه الأمة              -ب 

نة الأموال  فهو يحقق صيا  ،  دافعا لكل ضر      ، يث جعل هذا المبدأ جامعا لكل خير      ح

 .يعم الفساد  تستباح وتهدر ويحفظ حرمة الملكية حتى لاو، من الضياع والنقص 

#) Ÿωuρ:( لقولـه تعـالى   يوجب القرآن الكريم مبدأ احترام حق الملك         -ج  þθè=ä. ù's? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& 

Ν ä3 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/).(٢ (   و لقولـه تعـالى:} ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθè=à2ù'tƒ tΑ≡ uθøΒr& 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# 

$̧ϑù=àß{)٣( 

 ، كيم حرم التعدي على مال الغير وعده ظلما وتوعـد عليـه بالعـذاب               إن الشارع الح  

تفريعا على ذلك أوجب أداء     و.حماية لحق المالك    والتعويض بعوض المثل رفع للظلم و     

ء كان وجودها في يد الغير على سبيل الأمانة أو على سـبيل             سوا، الأموال إلى أربابها    

                                                 
  .٦/١٤٣البدائع ،  الكاساني - ١

 ).١٨٨( سورة البقرة آية رقم - ٢

 ).١٠( سورة النساء آية رقم - ٣
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٢٤

βÎ) ©!$# öΝ¨ *{  في شأن وجوب رد الأمانـات        -تعالى –يقول االله   ، التعدي   ä. ã ãΒù'tƒ βr& 

(#ρ–Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n<Î) $yγ Î=÷δr& {)١. ( 

 هـذا هـو   و، لى ماله إما بمثله أو بقيمته       وهذا يستلزم تعويض الإنسان المعتدى ع     

 ) ٢.(عوض المثل الذي هو وسيلة من وسائل حفظ المال 

صيانته وذلك بجبر مـا نقـص        يعد وسيلة من وسائل حفظ المال و       إن عوض المثل   -د 

رد مالية المعتدى عليه كما كانت      و، ه جبر للضرر الذي لحق المصاب       فهو في ،  منه

 )٣.(قبل الاعتداء

 

                                                 
 ).٥٨( سورة النساء آية رقم - ١

المؤسسة الجامعية ،  م ١٩٩٣ ١ط ، ٧٦ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ص ، محمد أحمد ،  سراج - ٢

 . لبنان –بيروت ، والنشر والتوزيع للدراسات 

نظرية الضمان في ، محمد فوزي ، فيض االله  / ٣٣ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي ص ،  سليمان أحمد - ٣

نظرية ، وهبة ، الزحيلي /  الكويت –لامي مكتبة التراث الإس ، ١٩٨٣ ١ط ، ١٦ص،الفقه الإسلامي العام 

 – دمشق –دار الفكر  ، ١٩٩٨ ، ٢ ط١٦ص، ) والجنائية في الفقه الإسلامي أحكام المسؤولية المدنية (الضمان 

 )  بتصرف.(  لبنان - بيروت –دار الفكر ، سورية 

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٢٥

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 

 أسباب استحقاق عوض المثل

 

 التلف: حث الأول المب

 

 التفريط: المبحث الثاني 

 

 التعدي: المبحث الثالث         
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٢٦

 

 

 المبحث الأول

 

 التلف

 

 اصطلاحامفهوم التلف لغة و: لمطلب الأول ا           

 

 الأدلة على اعتبار التعويض الناجم عن التلف:          المطلب الثاني 

 

 أمثلة تطبيقية:         المطلب الثالث 
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٢٧

  .مفهوم التلف لغة واصطلاحا: المطلب الأول 

تَلِفَ يتلف تلفا فهـو تلـف أي        : يقال  ، العطب في كل شيء     التلف الهلاك و  : مفهوم التلف لغة    

اله إتلافـا إذا    وأتلف فلان م  . ذهبت نفس فلان تلفا أي هدرا       و،  وتلف الشيء وأتلفه غيره      ،هلك

 )١. (كثير الإتلاف : قيل و، له يتلف ما: ورجل متلف ومتلاف ، أفناه إسرافا 

 )٢. (إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة : التلف في الاصطلاح 

مقصـود  يفهم من هذا التعريف أن كل فعل حصل به إخراج الشيء عن أن ينتفع به الانتفاع ال                و

 . على أي وجه من الوجوه وقع ،منه في العادة فهو إتلاف 

لكن الفقهـاء تعـارفوا علـى       ، الجمادات   في اللغة على النفس الإنسانية والبهائم و       يقعالإتلاف  و

نهم يناقشـون   به ما يقع على الأموال خاصة حيث إ       قصدوا  و) ن المتلفات   ضما( استعمال تعبير   

أما إتلاف النفس البشرية فهم     و) الضمانات( إتلاف الأموال في أبواب الغصب والتعدي        موضوع

 ) ٣.(ي أبواب الجنايات يتناولونها ف

 : وعلى هذا يمكن تقسيم الإتلاف إلى قسمين 

ذلك بإحداث فعل فـي     و إتلاف الشيء صورة ومعنى و     هو: إتلاف حسي    : القسم الأول 

تمزيق و، به حسب المعتاد كقتل الحيوان      نتفاع  ات الشيء يخرجه عن كونه صالحا للا      ذ

  :وهذا القسم نوعان، الثياب 

 . هو الذي يذهب فيه الشيء كله كإحراق الثوب لاف كلي وإت : النوع الأول

يبقى بعضه يمكـن أن     ذهب فيه بعض الشيء و    هو الذي ي  إتلاف جزئي و  : النوع الثاني   

أو أكل  ، كتمزيق جزء من كتاب     ، ينتفع به بعض الانتفاع الذي كان يحصل من جميعه          

 .بعض الطعام

ذلـك بإحـداث    و،  معنى لا صورة     وهو إتلاف الشيء  : إتلاف معنوي    : القسم الثاني 

ه حقيقة  مع قيامه في نفس   ، معنى فيه يمنع من الانتفاع به على الوجه المقصود منه عادة            

نـه  وديعة بغيرها خلطا لا تتميـز بـه فإ        إذا خلط المودع ال   : مثال ذلك   و، وسلامة ذاته   

                                                 
المصباح ، الفيومي  / ١/٣٣مختار الصحاح ، الرازي  / ٩/١٨) تلف(مادة ، لسان العرب ،  ابن منظور - ١

 .١/٧٦المنير 

  .٦/١٦٥بدائع الصنائع ،   الكاساني - ٢

  .٢٤١ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ص ،  السراج - ٣
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٢٨

بـه أعجـز    ن المودع عنده لما خلط الوديعة خلطا لا تتميـز           بأ:  ذلك قد علل و،يضمنها  

 ) ١. (مالكها من الانتفاع بها فكان هذا الخلط إتلافا منه لها فيضمن 

 :وينقسم الإتلاف من حيث الوسيلة التي يحصل بها إلى قسمين 

 : القسم الأول 

هو من يحصل   : فالمباشر  ، وهو ما يكون بإيصال الآلة بمحل التلف        : إتلاف بالمباشرة   

 .التلف فعل مختار عله وفعله من غير أن يتخلل بين فالتلف ب

 : القسم الثاني 

أي إحـداث  ، هو ما يكون بفعل في محل يفضي إلى تلف غيره عادة            و: إتلاف بالتسبب   

من قطع حبل قنـديل معلـق       : مثاله  و، ء يفضي عادة إلى تلف شيء آخر        أمر في شي  

نديل كسر الق و، نكساره فتلف الحبل بالمباشرة     ان سببا مفضيا لسقوطه على الأرض و      يكو

التلف فعل مختـار    هو الذي حصل التلف بفعله وتخلل بين فعله و        : سبب  فالمت. بالتسبب  

).٢  ( 

 

  

                                                 
 ، ٤/٤٤٣مواهب الجليل ،ي محمد بن عبد الرحمن المغرب، الحطَّاب  / ١٦٧ – ٦/١٦٥ البدائع،  الكاساني - ١

  .٢/٦٦مغني المحتاج ، الشربيني   / ـه١٣٩٨ بيروت – دار الفكر ٢ط

 ٨٨٧(المادتان ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، ي حيدر عل، حيدر  / ٢٧نظرية الضمان ص،  الزحيلي - ٢

 .فهمي الحسيني : تعريب المحامي ،  لبنان – بيروت –دار الجيل ،  م ١٩٩١ ١ط ، ٢/٥٠٨ )٨٨٨، 
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٢٩

 .الأدلة على اعتبار التعويض الناجم عن التلف : المطلب الثاني 

  : من القرآن الكريم )١

⎯Ç{ :قوله تعالى -أ  yϑsù 3“y‰tGôã $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ (#ρß‰tFôã $$sù Ïµ ø‹ n=tã È≅ ÷V ÏϑÎ/ $tΒ 3“y‰tGôã $# ö Ν ä3 ø‹ n=tæ{)١( 

 : وجه الدلالة 

ه اعتداء عليـه    ن إتلاف مال الغير بدون رضا      يجوز الاعتداء على ما لا يحل وعليه فإ        أنه لا 

، لقيمـة   ليس هو إلا المثل أو ا     خذ من المعتدي ما يماثل المتلف و      عندئذ يؤ فهو مدلول الآية و   

 ردا للاعتداء بالمثل وهذا هو معنى       نفعة يكون تلف أو ما فوت من م     فتغريم المعتدي قيمة ما أ    

 .دون زيادة وتجاوز وحتى يأخذ كل صاحب حق حقه ، عوض المثل 

ــه  -ب  ــالى قول …yŠ{ : تع ãρ# yŠ uρ z⎯≈ yϑøŠ n=ß™ uρ øŒ Î) Èβ$yϑà6 øt s† ’ Îû Ï^ ö pt ø:$# øŒ Î) ôM t±x tΡ ÏµŠ Ïù ãΝ oΨ xî 

ÏΘöθs) ø9 $# $̈Ζ à2uρ öΝ Îγ Ïϑõ3 çt Î: š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ x© ∩∠∇∪ $yγ≈ oΨ ôϑ£γ x sù z⎯≈ yϑøŠ n=ß™ 4 ˆξà2uρ $oΨ ÷ s?# u™ 

$Vϑõ3 ãm $Vϑù=Ïã uρ 4 $tΡö ¤‚y™ uρ yì tΒ yŠ… ãρ# yŠ tΑ$t7 Éfø9 $# z⎯ ósÎm7 |¡ç„ u ö ©Ü9 $# uρ 4 $̈Ζ à2uρ š⎥⎫ Î=Ïè≈ sù 

∩∠®∪ { )٢( 

فقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية أن غنماً لرجل رعت ليلا فـي زرع آخـر                 

، ى بتسليم الغنم إلى صاحب الـزرع         فقض -عليه السلام –فاحتكما إلى داود    ، فأتلفته  

علل المفسرون قضاء   وجبراً للنقص الذي أصابه و    ، رر  تعويضا له عما لحقه من ض     

إن داود : بقـولهم  ،  بتسليم الغنم إلى صاحب الزرع المتضرر   –عليه السلام   –داود  

وجد قيمة الزرع التالف مساوية لقيمة الغنم ولم يكن لصاحب الغنم مال غيرها حتى              

. فلزم عندئذ دفع الغنم إلى صاحب الـزرع         ، فعه تعويضا مقابل الغلة التي تلفت       يد

 فحكم بأن تدفع الغنم إلـى     ، أرضى   ما هو أرفق و    –عليه السلام   –مان  قد رأى سلي  و

يدفع الحرث إلـى صـاحب      و، فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافها     ، صاحب الحرث   

                                                 
 ).١٩٤( سورة البقرة آية رقم - ١

 ) .٧٩ ،٧٨( سورة الأنبياء الآيتان -٢
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٣٠

التي أصابته الغنم فيه في السنة المقبلة رد        الغنم ليقوم عليه فإذا عاد الزرع إلى حاله         

 ♣) ١.(أنفذه وفأعجب داود بحكم سليمان ، كل واحد منهما المال إلى صاحبه 

فهذه القصة تدل على أن من أتلف شيئا لآخر وجب عليه رده سواء كان بالمثـل أو                 

 .) البدل(بالقيمة 

 : من السنة النبوية الشريفة  )  ٢

،  آѧان عنѧد بعѧض نسѧائه     – عليه السلام    -أن النبي   :(  بن مالك    ما رواه البخاري عن أنس    

،  بيѧѧدها فكسѧѧرت القصѧѧعة فضѧѧربت، فأرسѧѧلت إحѧѧدى أمهѧѧات المѧѧؤمنين بقصѧѧعة فيهѧѧا طعѧѧام 

فѧدفع  ، حبس الرسول والقصعة حتى فرغوا      و، آلوا  : وقال  ، ل فيها الطعام    جعو، فضمها  

 : قالت –رضي االله عنها    –ما روت عائشة    و، ) ٢)(القصعة الصحيحة وحبس المكسورة     

فبعثѧت    طعاما – عليه السلام    -صنعت لرسول االله    ، ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية       (

إنѧاء  :  صѧنعت ؟ قѧال       يا رسول االله مѧا آفѧارة مѧا        : فقلت  ،فكسرت الإناء   ، فأخذني أَفْكَل   ،به  

 )٣.()طعام مثل طعام و، مثل إناء 

                                                 
  .٢٧٩ ، ١١/٢٧٨ج  ، ٦ تفسير القرطبي م- ١
  : فقهاء في الاحتجاج بشرع من قبلنامذاهب ال ♣

 .أنها حجة يلزمنا العمل به أنها شرع لنا و: لكية الما المختار عند الحنفية و-١     

 بيروت –دار المعرفة  ، ١٠٠ ، ٢/٩٩أصول السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، السرخسي 

دار  ، ٣/٤٢الموافقات ، براهيم بن موسى اللخمي إ، الشاطبي / أبو الوفا الأفغاني : تحقيق  ، ـ ه١٣٧٢

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ، محمد بن علي ، الشوكاني / عبد االله دراز : تحقيق ، بيروت –المعرفة 

 .محمد سعيد البدري: تحقيق ،  م ١٩٩٢ بيروت –دار الفكر  ، ١ط ، ٤٠١ – ١/٣٩٨

 .ليست بحجة ولا يلزمنا العمل بها لنا وأنها ليست شرعا : الشافعية المختار عند  -٢

،  هـ ١٤١٣ بيروت – العلمية دار الكتب ، ١ط ، ١٦٧ - ١/١٦٥المستصفى ، محمد بن محمد ، الغزالي 

 ، ٤٠٣ – ٣/٤٠١المحصول ، محمد بن عمر بن الحسين ، الرازي / محمد عبد السلام عبد الشافي : تحقيق 

 .طه جابر خياط العلواني : تحقيق ،  هـ ١٤٠٠  الرياض– جامعة الإمام محمد بن سعود ١ط

 :عن الإمام أحمد روايتان -٣

 .الثانية ليس بشرع لنا و، أنه شرع لنا : إحداهما 

بن جامعة الإمام محمد  ، ٢ط ، ١/١٦١جنة المناظر روضة الناظر و، بد االله بن أحمد ع، ابن قدامة المقدسي 

 . عبد الرحمن السعيدعبد العزيز: تحقيق ،  هـ ١٣٩٩ الرياض  –سعود 

 
  .٢٠  سبق تخريجه ص- ٢

  .٢٠ سبق تخريجه ص- ٣
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٣١

 :وجه الدلالة 

 لا تغني القيمة إلا عند عدم المثل،      و،  مثل ما أتلف     فعليهتلف عروضا أو طعاما     أن من أ  

 ضمان  -عليه السلام –سول  فجعل الر ، تلف من غيره شيئا كان مضمونا بمثله        وأن من أ  

وطعاما مثـل   ، الطعام على من أتلفتها حيث طلب منها إناء مثل الذي كسرت            القصعة و 

دلـيلا علـى    لـى المتلـف و    وعية ضمان المتلفات ع   فكان دليلا على مشر   ، تلفتهالذي أ 

 .مشروعية عوض المثل

 : من المعقول ) ٣         

فكـل مـا أدى إلـى       ، أن الشريعة الإسلامية أوجبت المحافظة على الأمـوال          -أ 

فلو لم يكن إتـلاف  ، المحافظة على الأموال فهو من مقاصد الشريعة الإسلامية       

ي حفظ المـال    ضة المقصد الشرعي ف   أموال الناس مضمونا لأدى هذا إلى معار      

 .جعل التعويض بالمثل منعا للحرج والمشقة بين الناس و

لأنه إذا تعذر نفي ، الإتلاف سبب لوجوب رد البدل سواء كان بالمثل أو بالقيمة           - ب

فيجب نفيه من حيث المعنى بالضمان والتعـويض        ، الضرر من حيث الصورة     

 ـ         ذا مـن محاسـن     ليقوم الضمان مقام المتلَف فينتفي الضرر بالقدر الممكن وه

لما كـان الضـرر     و، لناس  أنها جاءت لرفع الضرر عن ا     الشريعة الإسلامية   

ممنوعا فلا بد من رفعه وبناء على ذلك أوجب الإسلام عـوض المثـل فـي                

 . قيمته لجبر الضرر الواقع لجاني نظير ما أتلفه من المال أوالأموال بتغريم ا
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٣٢

 أمثلة تطبيقية: المطلب الثالث 

 :اة تلف مال الزك -أ 

  ،تلف مال الزكاة قبل إخراجه من غير تعد أو تقصير في حفظه           إذا وجبت الزكاة في المال و     

 . اختلف الفقهاء في هذه المسألة على عدة أقوال ، فهل يجب الضمان على المزكي 

 الحول عليه سـقطت  إلى أن مال الزكاة إذا تلف بعد حولان  ) ١ (ذهب الحنفية :  القول الأول 

 :حجتهم في ذلك ولا ضمان على المزكي و، الزكاة عنه 

لأن وجـوب الضـمان   ،والحق لا يبقى بعد فوات محلـه  ،  هو النصاب   أن محل الزكاة   .١

لا ملكـا   التأخير ما فوت على الفقير يدا و      هو بهذا   فويت ملك أو يد كسائر الضمانات و      بت

دقة  فإن محل الوجوب في ص     ،الحج  بخلاف صدقة الفطر و   ، نا له شرعا    فلا يصير ضام  

 .ذمته باقية بعد هلاك المال الفطر والحج ذمته لا ماله و

بعد هلاك المال استحق المواساة معهم فلا يلزمـه         ن وجوب الزكاة لمواساة الفقراء و     لأو .٢

 . أن يواسي غيره 

فتلف من غير تعـد أو      ، إلى أنه إذا عزل مال الزكاة عن ماله         ) ٢ (ذهب المالكية  : القول الثاني 

 ـ  ، لكن إذا أتلف ما عزله من الزكاة بعد الحول          و،  فلا ضمان عليه     فريط في الحفظ  ت ان فـإن ك

 .إن كان تأخيره مع إمكان الأداء ضمن مطلقا و، بتفريط في حفظه ضمن مطلقا 

) ٤ ( في المعتمد  الحنابلةو -هو الصحيح عندهم   و -في الجديد   ) ٣ (ذهب الشافعية :  القول الثالث 

لأن ، تمكنه من الأداء لأصحابها وجب عليه الضمان         الزكاة و  إذا تلف المال بعد وجوب    إلى أنه   

،  شرط في الضمان لا فـي الوجـوب          إمكان الأداء و، الحول والنصاب   : الزكاة تجب بشرطين    

                                                 
  ١١٣ ، ٢/١١٢البدائع ، الكاساني   / ١٧٥ ، ٢/١٧٤المبسوط ،  السرخسي - ١

/ محمد عليش : تحقيق ،  بيروت –دار الفكر  ، ٥٠٣ ، ١/٤٥٤حاشية الدسوقي ، محمد عرفة ،  الدسوقي -٢

يوسف الشيخ : تحقيق ،  هـ ١٤١٢ بيروت –دار الفكر  ، ١/٦٣٩لعدوي حاشية ا، علي الصعيدي ، العدوي 

 . محمد البقاعي 

  :تحقيق ، ١٩٩٦ بيروت –دار الفكر  ،  ١ط ، ٣٣٢ -٥/٣٣٠المجموع ، محيي الدين بن شرف ،  النووي - ٣

ز المعروف العزيز شرح الوجي، ابو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ، الرافعي / محمود مطرحي 

الشيخ علي محمد معوض :  وتعليق تحقيق،  بيروت –دار الكتب العلمية  ، ١٩٩٧ ١ط ، ٣/٣٥بالشرح الكبير 

 .الشيخ عادل احمد عبد الموجود و

الشرح المغني و، شمس الدين ابني قدامة موفق الدين و ، ابن قدامة  / ٤٠ ، ٣/٣٩الإنصاف ،  المرداوي - ٤

 . لبنان – بيروت –الفكر دار  ،٥٣٩ ، ٢/٥٣٨الكبير 
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٣٣

فلمـا ضـمن الزكـاة      ، نه لو كانت واجبة لما ضمنها بالإتلاف كما قبل الحـول            أالدليل عليه   و

 ) . ١.(بالإتلاف دل على أنها واجبة

إلى أنه إذا تلف المال بعـد       )٣( في رواية    الحنابلةوفي القديم   ) ٢ (الشافعيةذهب   :  الرابع القول

: ب بثلاثة شروط    لأن الزكاة تج  ، وجوب الزكاة وقبل التمكن من الأداء فلا يجب عليه الضمان           

 نه لو هلك المال لم يضمن زكاته فلم تكن الزكـاة          يه أ الدليل عل الحول والنصاب وإمكان الأداء و    

 . واجبة فيه كما قبل الحول 

إلى وجوب الضمان على المزكي إذا تلف مال الزكـاة لأن           ) ٤(الظاهريةذهب   : القول الخامس 

 .الزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبها كما كانت لو لم يتلف لأن الزكاة في الذمة لا في عين المال

الحنابلة في المعتمد عنـدهم     ديد و المالكية والشافعية في الج   (بق أن جمهور الفقهاء     نستنتج مما س  

يجب على المزكي ضـمانها      لا تسقط بتلف المال بعد الحول و       ذهبوا إلى أن الزكاة   ) الظاهرية  و

فضمنها بتلفها  ، جب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين         وذلك لأنها مال و   ، وإخراج بدلها   

الآدمي،  فلم يعتبر فيها إمكان الأداء كدين       لأن الزكاة حق الفقير     و، فلا يعتبر بقاء المال     ،  يده   في

لأن المال متعلق بالذمة فعلى المكلف أن يدفع مثل الواجب الذي عليه عوضا عما تلف من مال                 و

 .الزكاة 

 هو قول جمهور الفقهاء في وجوب الضمان على المزكي إذا تلف مـال              :والذي أراه راجحا    

ف أن يدفع مثل الواجب الذي عليه عوضا عما تلـف        الزكاة ، لأن المال متعلق بالذمة فعلى المكل       

 .من مال الزكاة

ن على المتلِف رد الثوب إذا كـان        فإ : إذا أتلف إنسان لآخر ثوبا أو أتلف له كتابا         -ب  

ن العدالة تقتضي أن يرد المثـل إلا        لأ، ستطع رد مثله فعليه رد قيمته       فان لم ي  ، بإمكانه رد مثله    

عن الشخص الذي أُتلف    وما هذا إلا لرفع الضرر      ) البدل(تضي رد القيمة    إذا فقد المثل فالعدالة تق    

 .ماله 

 : ما نصه )٢٧٦(، ) ٢٧٥( القانون المدني الأردني في المادتينقد جاء في  و

  

                                                 
  .٣٣٢ ، ٥/٣٣١المجموع ،  النووي - ١

  .٣/٣٥العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ، الرافعي  / ٣٣٢ -٥/٣٣٠المجموع ،  النووي - ٢

  .٥٣٩ ، ٢/٥٣٨الشرح الكبير المغني و، ابن قدامة  / ٤٠ ، ٣/٣٩الإنصاف ،  المرداوي - ٣

 –دار الآفاق الجديدة  ، ٢٦٤ ، ٥/٢٦٣المحلى ، مد بن سعيد بن حزم الظاهري علي بن أح،   ابن حزم - ٤

 .لجنة إحياء التراث العربي : تحقيق ، بيروت 
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٣٤

، قيمته أن كان قيميـا      و أفسده ضمن مثله أن كان مثليا و        من أتلف مال غيره أ     ):٢٧٥(المادة   

 .مة للتضمين ذلك مع مراعاة الأحكام العاو

 ، ♣إذا كان الإتلاف جزئيا ضمن المتلِف نقص القيمة فإذا كان النقص فاحشا             : ) ٢٧٦(المادة  و

خذ تمام القيمـة    ص وإن شاء ترك المال للمتلِف وأ      خذ قيمة ما نق   فصاحب المال بالخيار إن شاء أ     

 ) ١.(مع مراعاة أحكام التضمين العامة 

  :إتلاف المحرم صيد الحرم -ج 

 )٣(الشـافعية   و) ٢(المالكيـة   يجب عليه على رأي جمهور الفقهـاء        ،  حمامة في الحرم     محرم صاد 

علـى أن   ) ٥(في حين ذهـب الحنفيـة       . ارتكب من محظور    شاة عوضا عما قتل و    ) ) ٤(الحنابلة  و

 . الواجب عليه  القيمة 

 : قوله تعالى المراد بالمثل في بناء على اختلاف الفقهاء في هذا 

    )Ö™!# t“ yfsù ã≅ ÷W ÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tFs% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9 $# ã) (٦ ( 

                                                 
خيار إن شاء ضمنه فالمغصوب منه بال، مساويا لربع القيمة أو أزيد ما كان  : معيار النقص الفاحش - ♣

لمدني الضمان في القانون ا، غالب  محمد ، القرالة  . أخذ تمام القيمةنقصان القيمة وإن شاء تركه للغاصب و

 .محكمة التمييز ، ١٥٥المقارن ص و الأردني 

را فيلزم إذا كان النقصان يسي : )٢٧٦(شرح للمادة جاء في المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني  و

. ك ذلك المال للمتلف وتضمينه قيمته حب المال ترأما إذا كان النقصان فاحشا فإن لصاالمتلف بقيمة النقصان و

ما يوجد و، قبل حدوثه وتقويمه بعد حدوثه طريقة معرفة النقصان هو تقويم المال الذي حدث فيه الفعل الضار و

كذلك و، لقيمتين كان الضرر غير معتبر فإذا لم يوجد فرق بين ا، من فرق بين القيمتين يلزم به من أحدث الفعل 

  .١/٣٠٧ لا يأبه له الناس عادة أو جرت عادة الناس بالتسامح فيه إذا كان الفرق تافها

الضمان ، القرالة / ١/٣٠٥) ٢٧٥(المادة ، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ،  نقابة المحامين - ١

  . ١٥٢في القانون المدني الأردني و المقارن ص 

   .٢/٨٢حاشية الدسوقي ،  الدسوقي -٢

 بيروت –دار المعرفة  ، ٢ط ، ٢/١٩٧الأم ، محمد بن إدريس ، الشافعي  / ٧/٢٦١ المجموع ، النووي - ٣

 .  هـ ١٣٩٣

 .٣/٥٥٦المغني و الشرح الكبير ،  ابن قدامة - ٤

 –دار الكتب العلمية  ، ١ط ، ٤٢٥ ، ١/٤٢٤تحفة الفقهاء ، محمد بن أحمد بن أبي أحمد ،  السمرقندي - ٥

 –المكتبة الإسلامية  ، ١/١٧٠الهداية شرح البداية ،  بن أبي بكر بن عبد الجليل علي، المرغيناني / بيروت 

 .بيروت 

  . ٩٥جزء من الآية ،  سورة المائدة - ٦
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٣٥

 

 

 . لقيمة أو المثل من حيث الخِلقة والصورة هل المقصود بالمثل ا

الفصل الثاني  ، في الباب الثاني    .  هذا الموضوع سأتناوله عند الحديث عن ثمن المثل في الجنايات           

 . في المطلب الثالث في الجنايات ) ثمن المثل(
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٣٦

 

 

 

 المبحث الثاني

 

 التفريط

 

 اصطلاحامفهوم التفريط لغة و: طلب الأول            الم

 

 الأدلة على إيجاب عوض المثل في التفريط:            المطلب الثاني 

 

 أمثلة تطبيقية  :            المطلب الثالث 
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٣٧

 :اصطلاحا مفهوم التفريط لغة و: طلب الأول الم

ط فـي   فرو، في الأمر يفرط فرطا أي قصر فيه وضيعه حتى فات           فرط   :التفريط لغة   

 ) ١(الجمع فُراط و، ضيعه وقدم العجز فيه : الشيء وفرطه 

  : التفريطوالفرق بين الإفراط و

فـي  التفريط يستعمل   و، في تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال        أن الإفراط يستعمل    

 )٢.(لتقصير اتجاوز الحد من جانب النقصان و

 .التقصير في فعل ما ينبغي عمله عرفا أو شرعا : التفريط اصطلاحا 

 الصون لا  في عرف الناس تهاونا في الحفظ و       هو ما يعد  : التفريط الموجب للتعويض    و

 )٣.(يختلف في كل شيء بحسبه و، يفعله العاقل بماله 

 )٤.(هو الإهمال الذي يتسبب عنه فقد أو فوات الشيء أو بعضه أو 

 :الأدلة على إيجاب عوض المثل في التفريط : المطلب الثاني     

 ـ        من المعلوم أن من أسباب ثبوت و       ييع استحقاق عوض المثل التفريط لما فيه مـن تض

 :أدلة من المعقول على ذلك أدلة من السنة الشريفة وقد دلت و، للحقوق 

   :من السنة النبوية الشريفة  -أ 

١.    ِحيفأفسـدت فيـه     ♣قة البراء بن عازب دخلت حائطـا      صة أن نا  عن حِرام بن م 

وأن حفѧظ   ، أن حفظ الحوائط بالنهѧار علѧى أهلهѧا         ( -عليه السلام –فقضى نبي االله    

 )٥.()الماشية بالليل  على أهلها ،وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل

                                                 
، الفراهيدي  / ١/٢٠٩مختار الصحاح الرازي ، / ٣٧٠ ،٧/٣٦٩) فرط(دة ما، لسان العرب ،  ابن منظور - ١

  .٧/٤٢٠العين 

            –ي دا ر الكتاب العرب،  هـ ١٤٠٥ ، ١ط ، ١/٤٩التعريفات ،  بن علي علي بن محمد،  الجرجاني - ٢

 .براهيم الأبياريإ: تحقيق ، بيروت 

دار القلم ، م ٢٠٠١، ١ط ، ٣٧٦ ،٣٧٥قضايا فقهية معاصرة في المال و الاقتصاد ص، نزيه حماد ،  حماد - ٣

  .  ١٢٢ ، ١٢١ت الاقتصادية في لغة الفقهاء صمعجم المصطلحا، حماد /  بيروت–الدار الشامية ،  دمشق –

  .١٣٨معجم لغة الفقهاء ص،  قلعه جي و قنيبي - ٤

 .البستان :  الحائط ♣

 ٣/٢٩٨) ٣٥٧٠(و ) ٣٥٦٩(رقمه ،باب المواشي تفسد زرع قوم  كتاب البيوع، ، داود أبيسنن ،  أبو داود - ٥

الحريسة رقمه  الضواري والقضاء فيقضية، باب كتاب الأ،موطأ الإمام مالك،مالك الأصبحي ، ابن أنس / 

 ..........محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق ،  مصر –دار إحياء التراث العربي ، ٢/٧٤٧) ١٤٣٥(
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٣٨

 : وجه الدلالة 

فإن أتلفـت فـي     ،  الليل   نه بالنهار يمكن الحفظ من الماشية دون      يدل الحديث على أ   

إن أهل المواشـي إذا     و، ب البستان أو الزرع فلا ضمان       النهار فالتقصير من صاح   

لأنه لـيس بوقـت     ، أطلقوا مواشيهم بالليل يكونون مفرطين ومقصرين في حفظها         

لأن التقصير مـن صـاحبها      ، رعي معتاد فيجب عليهم ضمان ما أفسدت مواشيهم         

 ♣.تلف زرعه أو بستانه من أُل افعليه الضمان تعويض

مѧن وقѧف دابѧة       : (– عليه السـلام     –قال رسول االله    : عن النعمان بن بشير قال       .٢

في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم  فأوطأت بيѧد أو رجѧل فهѧو                   

 )١).(ضامن

 : وجه الدلالة 

ابته فـي   ط في إيقاف د   ر وفر ن في هذا الحديث أنه من قص       بي -عليه السلام -أن الرسول   

لم يأخذ الاحتياطات اللازمة لهذه الوقفة فهو ضامن لما ارتكبته          طرق أو أسواق المسلمين و    

                                                                                                                                               
 ٢/٤٩٨تحفة المحتاج ، عمر بن علي بن أحمد الأندلسي ، الوادياشي  ، ابن حبانصححه الحاكم و......... 

 .  عبد االله بن سعاف الليحاني : تحقيق ،  مكة المكرمة –راء دار ح،  هـ ١٤٠٦ ، ١ط ، ١٦٢٠رقمه 

 " : باختصار"البساتين اء الفقهاء فيما أفسدت المواشي والدواب في المزارع وآر - ♣

 أنه يجب الضمان على أصحاب البهائم فيما  إلى)الحنابلةو، والشافعية ، المالكية (  منذهب جمهور الفقهاء

 .ولا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار إذا أرسلت لذلك ، ت للرعي أفسدته بالليل إذا أرسل

محمد :  بيروت ، تحقيق – ، دار الفكر ٣٥٨ ، ٤/٣٥٧سيدي أحمد أبو البركات،  الشرح الكبير ، الدردير 

وزارة : دار النشر  ، ٨٦-١١/٨٣التمهيد ، يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري ، ابن عبد البر / عليش  

محمد عبد و، مصطفى بن أحمد العلوي : حقيق ت ، ـ ه١٣٨٧ المغرب –الشؤون الإسلامية  ووم الأوقافعم

 القاهرة –دار السلام  ، ١ط ، ٥٣٦ - ٦/٥٣٤الوسيط ، محمد بن محمد بن محمد ، الغزالي / الكبير البكري 

 / ١٩٦ ، ١٠/١٩٥طالبين روضة ال، النووي / محمد محمد تامر أحمد محمود إبراهيم و:  تحقيق ،  ه ١٤١٧

  .١٢٩ ، ٤/١٢٨كشاف القناع ، البهوتي 

 .نه لا ضمان على أصحاب البهائم فيما أتلفته مطلقا ليلا أو نهارا إلى أ :الظاهريةوذهبت الحنفية و

  .  ١١/٥المحلى ، ابن حزم  / ٥٤ ، ٥/٥٣أحكام القرآن ، الجصاص 

ارت عادتهم إرسال المواشي جرت العادة بعكس ذلك بأن ص فلو فهذا الأمر يرجع إلى العرف في حفظ الدواب

 .حبسها نهارا انعكس الحكم ليلا و

ضعفه " ، ٨/٣٤٤ باب الدابة تنفح برجلها كتاب الأشربة والحد فيها ،،سنن البيهقي الكبرى ،  البيهقي - ١

دار  ، ٣/١٧٩) ٢٨٥(رقمه ، سنن الدارقطني ، علي بن عمر الدارقطني البغدادي ، الدارقطني /" البيهقي

 . المدني ييمانالالسيد عبد االله هاشم : تحقيق ،  م ١٩٦٦ بيروت –المعرفة 
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٣٩

عليه أن يعوض المجني عليه سواء كان       و، لأنه قصر وفرط في حفظها      ، ية  دابته من جنا  

 . إنسانا أو غير إنسان

 : من أفعال الصحابة .ب 

ثم أصاب غلمان   : ن بن حاطب قال     حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحم          

فأرسل إليـه    ، اعترفوا بها  ناقة لرجل من مزينة فانتحروها و      لحاطب بن أبى بلتعة بالعالية    

انتحروا ناقة رجل من مزينة واعترفـوا        سرقوا و  هؤلاء عبدك قد  : قال  عمر فذكر ذلك له و    

 لولا إنـي أظـن      :لقايديهم ثم أرسل بعدما ذهب فدعاه و      فأمر كثير بن الصلت بقطع أ     ، بها  

االله لئن  ولكني و ،  لقطعت أيديهم    -عز وجل - االله   ن أحدهم أتى ما حرم    تى إ أنكم تجيعونهم ح  

كنت امنعهـا مـن     : قال  ، كم ثمنها للمزني    : فقال  ، تركتهم لأغرمنك فيهم غرامة توجعك      

 ) ١.(فأعطه ثمانمائة : قال ، أربعمائة 

 : وجه الدلالة     

 غرم حاطب بن أبي بلتعة مثليّّ ثمن الناقـة،          -رضي االله عنه  –ب  أن سيدنا عمر بن الخطا    

يدفع ثمن تقصيره وتفريطه فـي      وبالتالي عليه أن يضمن و    ، ط في إشباعهم    فرلأنه قصر و  

 .  غلمانه

  :من المعقول  .ج 

وإذا كان في التفريط تضـييع      ، الأصل في التفريط التحريم لما فيه من تضييع للحقوق           )١

فإذا لـم   ، ر في الحفظ    ط أو قص  شريعة الإسلامية المثل على من فر     أوجبت ال ، للحقوق  

 .ما هذا إلا تشريع لعوض المثل و) القيمة(ت عليه الشريعة البدل يوجد المثل أوجب

بناء عليه شرع الضمان في الأموال بتغريم       و، الضرر ممنوعا فلا بد من رفعه       لما كان    )٢

   الجاني نظير ما قص  ـ     فإذ، ط في حفظه    ر أو فر  ريعة القيمـة   ا لم يوجد المثل أوجبت الش

 .إزالته لجبر الضرر الواقع و

                                                 
كتاب  ،الموطأ ،ابن أنس /٨/٢٧٨ باب ما جاء في تضعيف كتاب الحدود ،،سنن البيهقي الكبرى ،   البيهقي - ١

  .٢/٧٤٨)  ١٤٣٥(الحريسة رقمه  الضواري والقضاء فيالأقضية، باب 
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٤٠

 أمثلة تطبيقية: المطلب الثالث

 : التجهيل  -أ 

يده عليه يد أمانة فالواجب ، هو أن يموت الأمين دون أن يبين لورثته ما عنده من مال       و

ط فـي   فرر و لكنه قص و،  عنده من مال لغيره من الناس        الشرعي عليه يوجب تبيان ما    

 )١.( في ماله ♣ذلك مما يستوجب عليه مثله أو قيمته

 فلو هلكت العين فـي يـد    :التقصـير ئز تتحول إلى يد ضمان بالتفريط و  يد الأمين الحا   -ب 

الوكيل أو الشريك أو عامل المضاربة أو المودع أو الوصي بغير تعـد أو تفـريط فـلا      

فهلكـت فإنـه    ،  المحافظة عليها    ر في قصأما إذا فرط و   ، ن يده يد أمانة     ضمان عليه لأ  

٢.(ط متسبب في تلفها بترك ما وجب عليه في حفظهايضمن بتفريطه لأن المفر   ( 

                                                 
  :فقهاء من الضمان في هذه الحالة استثنى ال ♣

 .لم يبين  المتولي لأمر الوقف إذا أودع و )١

 .لم يبين لدى من أودع  غنيمة لدى بعض الغانمين ثم مات وال إذا أودع السلطان  )٢

 .لم يبين لدى من أودعودع مال اليتيم عند شخص ثم مات والقاضي إذا أ  )٣

محمد بن عبد ، ابن الهمام  / ١١/١٢٩المبسوط ، سرخسي ال / ١/٢١٦حاشية ابن عابدين ،  ابن عابدين - ١

 .  بيروت -دار الفكر ، ٢ط ، ١/٢٤١شرح فتح القدير ، الواحد السيواسي 

روضة ، النووي  / ٣/٤١٩حاشية الدسوقي ، الدسوقي  / ٦٦٤ ، ٥/٦٦٣حاشية ابن عابدين ،  ابن عابدين - ٢

  .٤/١٧٩كشاف القناع ، البهوتي  / ٤/٩٦الطالبين 
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٤١

 

 

 المبحث الثالث

 

 التعدي

 

 اصطلاحا مفهوم التعدي لغة و: مطلب الأول         ال

 

 الأدلة على إيجاب عوض المثل عند التعدي:         المطلب الثاني 

  

 أمثلة تطبيقية : ب الثالث         المطل
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٤٢

 :اصطلاحا مفهوم التعدي لغة و: مطلب الأول ال

: يقـال   ،  إلى غيره    مجاوزة الشيء ، مجاوزة الحد   الظلم و  : مفهوم التعدي لغة  

، مجاوزة الحلال إلـى الحـرام       : يقال  تعديت الحق واعتديته وعدوته أي جاوزته و      

 )١. (التصرف بغير حق 

 )٢.( مجاوزة ما ينبغي أن يقتصر عليه شرعا أو عرفا  :مفهوم التعدي اصطلاحا

التعدي قد يكون بمخالفة الشرط المتفق عليه في العقد كمخالفة المضارب شرط رب             و

فإن المضارب يضمن المال إذا هلك بسبب سفره مـع أن           ، المال بعدم السفر بالمال     

النـاس عنـد    قد يكون التعدي بمخالفة العرف الشائع بـين         و. م الضمان   الأصل عد 

لا وما ورد به الشـرع مطلقـا و       ، لنص  إذ أن الثابت بالعرف كالثابت با     ، الإطلاق  

وإذا حصل خلاف بين صـاحب      ) ٣(، ضابط له فيه ولا في الفقه يرجع إلى العرف          

الأمين على فعل ما هل هو تعد أم لا ؟ فإنه يرجع فيه إلـى أهـل الخبـرة                   المال و 

 ) ٤.(الاختصاص للفصل في هذا الخلافو

 :الأدلة على إيجاب عوض المثل عند التعدي : المطلب الثاني 

إذا اعتـدى   ف، دي وهو الظلم ومجاوزة الحد      ثبوت عوض المثل التع   من أسباب استحقاق و   

تطبيقـا  ،  يستوجب أن يرد على المعتدى عليه ما أتلفه أو ما أهلكـه               فإنه إنسان على آخر  

 .سلامية  قامت عليها الشريعة الإلمبدأ العدالة التي

 .وسأتناول في هذا المطلب الأدلة على إيجاب عوض المثل عند التعدي 

 

 

 

 

                                                 
 / ١٦٨٩ ، ١٦٨٨/ ١القاموس المحيط ، الفيروز آبادي  / ١٥/٣٣) عدا(مادة ، لسان العرب ،  ابن منظور -١

  .  ٣١١الكليات ص ، أبو البقاء الكفوي  / ١/٤٧٤موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، التهانوي 

، أحمد ، موافي  / ٢٢٨ ص ضمان المتلفات، سليمان أحمد   / ٩٢نظرية الضمان ص،  فوزي فيض االله - ٢

 .  السعودية –دار ابن عفان للنشر والتوزيع ،  م ١٩٩٧ ١ط ، ٢/٨٠٣الضرر في الفقه الإسلامي 

  .١/٩٨النظائر الأشباه و،  السيوطي - ٣

 –عالم الكتب ،  م ١٩٩٦ ٢ط ، ٢٧٠ ، ٢/٢٦٩شرح منتهى الإرادات ، منصور بن يونس ،  البهوتي - ٤

  لبنان –بيروت 
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٤٣

 : من القرآن الكريم  -أ 

⎯Ç{ قولــه تعــالى )١ yϑsù 3“y‰tGôã $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ (#ρß‰tFôã $$sù Ïµ ø‹ n=tã È≅ ÷V ÏϑÎ/ $tΒ 3“y‰tGôã $# ö 

Ν ä3 ø‹ n=tæ {)١( 

 :  وجه الدلالة 

الغيـر بـدون   ن الاعتداء على مـال    إه ف علي يجوز الاعتداء على ما لا يحل و       نه لا أ

عندئذ يؤخذ من المعتدي ما يماثل المعتدى عليه إذا كان لـه            و، رضاه اعتداء عليه    

وما هذا إلا تطبيق لمبدأ وتشـريع عـوض         ) القيمة(إلا يدفع المعتدي البدل     و، مثل  

 .المثل 

(βÎ÷{: وقوله تعالى  )٢ uρ óΟ çGö6 s%% tæ (#θç7 Ï%$yèsù È≅ ÷V ÏϑÎ/ $tΒ Ο çFö6 Ï%θãã ⎯ Ïµ Î/ { )٢( 

 :وجه الدلالة 

انتفع بما أخـذه    يء و  أن المعتدى على ماله إذا أخذ نظيره صار كما لم يفت عليه ش            

 كان زيـادة فـي      من إتلاف مال المعتدي   ) المعتدى عليه (اه  عوض ماله ، فإذا مكنّ    و

إضاعة المال وليس في ذلك الإتلاف تحقيق للعدالـة التـي نـادت بهـا الشـريعة                 

تدى عليـه إذا    فمن العدالة أن يدفع للإنسان المعتدى على ماله مثل ما اع          ،  ةالإسلامي

) القيمـة (إلا على المعتدي أن يـدفع البـدل         و، كان المثل موجودا ومحققا للعدالة      

  .للمعتدى عليه

 : من السنة النبوية الشريفة  -ب

١(  روى سمةَر  عليـه السـلام   –قال رسول االله    : دب قال   نْ بن ج- ) :   ى اѧا    علѧد مѧلي

 )٣).(يَتُؤَدِّأخذت حتى 
                                                 

 ).١٩٤(ورة البقرة آية رقم  س- ١

 ).١٢٦( سورة النحل آية رقم - ٢

وقال   ٣/٥٦٦) ١٢٦٦( باب ما جاء في أن العارية مؤداة  رقمهكتاب البيوع ،،سنن الترمذي ،  الترمذي - ٣

باب تضمين ، كتاب العارية ، السنن الكبرى ، أحمد بن شعيب ،النسائي  / هذا حديث حسن صحيح :أبو عيسى 

 ........  الغفارعبد.د: تحقيق ، ١٩٩١ بيروت –دار الكتب العلمية  ،١ط ، ٣/٤١١) ٥٧٨٣( رقمه،عارية ال

المستدرك على ، محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري ، الحاكم / سيد كسروي حسن البنداري وسليمان ...... 
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٤٤

 : وجه الدلالة 

من ف، أن الإنسان إذا أخذ شيئا للحفظ عنده يجب عليه أن يؤديه إلى صاحبه كما هو                

 فالأصل أن يرد الشيء المعتدى عليه بعينه كلما أمكن ما           ،باب أولى إذا اعتدى عليه    

ند العجز عـن دفـع      ع) لقيمةا(إلا وجب على المعتدي البدل      قائما وموجودا ، و   دام  

مضـمون  (فيكون عليه ديـن أو حـق        ، لأن العدوان لا يكسب المعتدي حقا       ،المثل  

 ) .بعهدته

لا يحل مѧال    : ( قال   -عليه السلام – أن النبي    -رضي االله عنه  –نس بن مالك    عن أ  )٢

 )١).(امرئ مسلم إلا بطيب نفسه

 :وجه الدلالة 

طيب مـن صـاحب     ن تراض و   أن يأخذ مال غيره إلا ع      إذا كان المسلم لا يحق له     

جـب علـى     فإنـه ي    ماله  على فإذا كان هناك اعتداء على صاحب الحق أو       ، الحق  

إذا فقـد    ومثله إن كان المثل موجودا و      ن كان موجودا  إالمعتدي رد ما اعتدى عليه      

 .تحقيقا للعدالة) البدل(المثل وجب على المعتدي القيمة 

 قال في خطبـة يـوم       -ليه السلام ع– أن النبي    - عنه رضي االله – ةَركْ ب عن أبي  )٣

أمѧوالكم علѧيكم حѧرام آحرمѧة يѧومكم هѧذا فѧي شѧهرآم                إن دمѧاءآم و   : (النحر بمنى   

 )٢..).(.هذا في بلدآم هذا 

 

 :وجه الدلالة 

                                                                                                                                               
مصطفى عبد القادر  : تحقيق،  ١٩٩٠ بيروت –دار الكتب العلمية  ، ١ط ، ٢/٥٥) ٢٣٠٢(الصحيحين رقمه 

 –دار الكتب العلمية  ، ٤/٤٠٢تحفة الأحوذي ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ، المباركفوري / عطا 

 –دار إحياء التراث العربي  ، ٤ط ، ٣/٦٧سبل السلام باب العارية ، محمد بن إسماعيل ، الصنعاني / بيروت 

 . محمد عبد العزيز الخولي: تحقيق ،  ه ١٣٧٩بيروت 

  . ٦/٦٣نيل الاوطار ، الشوكاني  / ٣/٢٦) ٩١( رقم الحديث ، كتاب البيوع،سنن الدارقطني/  الدارقطني -١

دار المعرفة  ، ٢/٢٠١الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، ابن حجر العسقلاني  ، أخرجه الدارقطني بإسناد جيد

  . السيد عبد االله هاشم اليماني المدني : تحقيق ،  بيروت –

، مسلم  / ١/٥٢) ١٠٥(كتاب العلم ، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب رقمه ، صحيح البخاري /  البخاري - ٢

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ،  باب  ، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري  النيسابوري 

 –دار إحياء الترا ث العربي  ، ١٣٠٦  ،٣/١٣٠٥، ) ١٦٧٩(تغليظ تحريم الدماء و الأعراض و الأموال رقمه 

 .محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق، بيروت 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٤٥

يقرن حرمة التعدي على    و) الدماء(لحديث حرمة التعدي على الأموال والأنفس       يبين ا 

التعدي ولهذا لا يجوز الاعتداء     و، رام  والشهر الح ) مكة(موال بحرمة البلد الحرام     الأ

فمن اعتدى على مال لآخر بغير حق وجب عليه من بـاب العدالـة              ، على الأموال   

 .  احترام الأموال من باب صيانة و) البدل(و القيمة المثل إذا كان محققا لها أ

 :  من المعقول -ج        

طأ ممـا يـؤدي إلـى       الأموال بسبب الاعتداء عليها عمدا أو خ      ضمان الأنفس و   )١

صيانة لهـا    صاحبها عنها حفاظا على الحقوق و      هلاكها أو تلفها يوجب تعويض    

لعدالة وكان  فالعدالة تقتضي رد المثل للمعتدى عليه إذا كان محققا ل         ، من كل أذى  

زجـرا  ردعا و ) بدله(لة أن ترد الشيء بقيمته      إلا فمن العدا  و، هذا الشيء مثليا    

 .للمعتدين 

⎪⎦t (ù¨βÎ{ : لقولـه تعـالى   حترام مبدأ حق الملك     يوجب الإسلام ا   )٢ Ï% ©! $# tβθè=à2ù'tƒ 

tΑ≡ uθøΒr& 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# $̧ϑù=àß $yϑ̄ΡÎ) tβθè=à2ù'tƒ ’ Îû öΝ Îγ ÏΡθäÜ ç/ # Y‘$ tΡ ( šχöθn=óÁu‹ y™ uρ 

# Z Ïèy™ { )١ ( 

#) Ÿωuρ {  : لقوله تعالىو þθè=ä. ù's? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& Ν ä3 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/...{)٢( 

 : لدلالة وجه ا

لأن الشـارع   ، ن الكريم يوجب مبدأ احترام حـق الملـك          هذه الآيات تبين أن القرآ    

تشـريع  و، توعد عليه بالعذاب    واعتبره ظلما و  ،  على مال الغير   الحكيم حرم التعدي  

،  مالـه    لحماية حق المالك من الاعتداء على      الظلم و  مبدأ عوض المثل إنما هو لرفع     

وانا فيجب عليه رد المال بمثلـه إذا كـان موجـودا            عدفمن أكل مال غيره ظلما و     

 ).بدله(أو يجب عليه رد قيمته ، ومحققا للعدالة 

 

                                                 
 ).١٠( سورة النساء آية رقم - ١

 )١٨٨( سورة البقرة آية - ٢
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٤٦

 :أمثلة تطبيقية : المطلب الثالث 

 : التعدي في الوديعة  )١

فلـو  ،  يحفظهـا لمالكهـا       عنده دعلأن المو ) ١(، الأصل في الوديعة أنها أمانة        

لكن و، ك فيه ضرر لحاجة الناس إليها       ذلو، ا  ناس من الدخول فيه    لامتنع ال   مطلقا ضمنت

ا أودع عند آخـر     فلو أن إنسان  ، يضمن الوديع مقابل ما أتلفه من الوديعة إذا تعدى عليها           

استخدمه المودع عنده لمصلحته مما أدى إلى تلفه فيجب على المعتـدي            جهازا كهربائيا و  

عوضا عما ارتكبه مـن     ) البدل(ة  إلا فالقيم و، المثل أن كان المثل موجودا    ) المودع عنده (

 .اعتداء تحقيقا للعدالة و حفاظا على أموال الناس 

 :  من القانون المدني الأردني ما نصه )٢٨٤(المادة قد جاء في و

ر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق            قصة و من كانت في يده أمان    (

 )٢)(ل أو بالقيمةأو جحدها أو مات مجهلا لها كان ضامنا بالمث

 : الاعتداء على المال  )٢

إذا كان  بأن سرقه أو أتلفه فالأصل أن يدفع المعتدي ما سرق           ، من تعدى على مال غيره      

) البدل(إلا وجب على المعتدي دفع القيمة       يات و ن كان من المثل   المسروق موجودا أو مثله إ    

 )٣. (حتى لا يضيع الحق على صاحبه و تحقيقا للعدل 

 :من القانون المدني الأردني ما نصه  )٢٨٥(المادة في وقد جاء 

لـو  احبه إن كان قائما ورد مثله أو قيمته أن اسـتهلك و من سرق مالا فعليه رده إلى ص  (

 )٤).(قضى عليه بالعقوبة

                                                 
روضة ، النووي  / ٣/٤١٩حاشية الدسوقي ، الدسوقي  / ٦٦٤ ، ٥/٦٦٣حاشية ابن عابدين ،   ابن عابدين - ١

  .٤/١٧٩لقناع كشاف ا، البهوتي  / ٤/٩٦الطالبين 

  .١٦٠الضمان في القانون المدني الأردني والمقارن ص،  القرالة - ٢

الموسوعة الفقهية ، قلعه جي  / ٢٢٩ضمان المتلفات ص، سليمان أحمد  / ٢٤٥ضمان العدوان ص،  سراج -٣

  .  ١/٥٠٤الميسرة 

  .١٦٠الضمان في القانون المدني الأردني والمقارن ص،  القرالة - ٤
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٤٧

  

 

 الفصل الثالث

 

 كيفيتهضوابط تقدير عوض المثل و

 

 ضوابط تقدير عوض المثل: المبحث الأول 

 

 كيفية تقدير عوض المثل: المبحث الثاني 
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٤٨

      

 

 

 المبحث الأول

 

 ضوابط تقدير عوض المثل    

 

 المكان اعتبار العرف والزمان و: المطلب الأول                      

 

 الطلباعتبار العرض و:  المطلب الثاني                     

  

 اعتبار القيمة وقت :                      المطلب الثالث 

 

 تغير عوض المثل:                     المطلب الرابع  
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٤٩

 :المطلب الأول    

 المكان  اعتبار العرف والزمان و

، والعرف كل عال    ، من عرف يعرف بمعنى الأُلف والعلم       ،نكر  العرف ضد الم   :العرف لغة    

عارفـة  والعـرف وال  ، منبت الريش والشعر في العنـق       : وعرف الديك والفرس والدابة غيرها      

 )١(.تطمئن إليهوهو كل ما تعرفه النفس من الخير و، والمعروف ضد المنكر 

، تلقته الطباع السـليمة بـالقبول   ما استقر في النفوس واستحسنته العقول و   : العرف اصطلاحا 

  )٢(.أقرتهم عليه لناس عليه مما لا ترده الشريعة واستمر او

تـأثير واسـع فـي      لما له من    ، عملية بين الناس    العرف معتبر في كثير من الأحكام الشرعية ال       

معاملاتهم وشـؤون   هاد فيها وذلك لأن كثيرا من أعمال الناس وألفاظهم و         الاجتاستنباط الأحكام و  

فلا بد من النظر إلى هذا المـألوف المتعـارف حـين            ، تعارفوه  وحياتهم تقوم على ما اعتادوه      

فالقواعـد  ، لمشكلات التي تنشأ بـين النـاس        أو ا ، استخراج الحكم الشرعي للمسائل المتجددة      

تتخـذ   إنما  نصوص لا تستوعب جميع التفصيلات والمسائل المتجددة و       الشرعية المعتمدة على ال   

والعرف يساعد في هذا الاجتهـاد ويعـين        ،  وبيان الأحكام    روحها للاجتهاد أساسا في نصها أو     

سواء كان ذلك في معـاني الكلمـات         ، تطبيق الحكم الشرعي عليها     المجتهد على تفهم الواقعة و    

الصحيح ذريعـة إلـى تبـدل       حتى أصبح العرف    ، عقودهم  عاملاتهم و وعبارات الناس أو في م    

 )٣.(أماكنهم المتغيرة راف الناس في بيئاتهم المختلفة وباختلاف أع،تغيرها الأحكام و

ج إليهـا   لقوانين التي تحتا  امية وافية شاملة لجميع الأحكام و     لهذا لا بد أن تكون الشريعة الإسلا      و

تنظيم حياتها الصالحة لمسايرة الحياة المتطورة المتغيرة فـي تقـدمها           الأمم في تدبير شؤونها و    

تكفـل الأمـن     الأزمان والبيئات فتحقق لهـم السـعادة و        رقيها مهما اختلفت المصالح باختلاف    و

 .السلام للبشر جميعا و

                                                 
مختار ، الرازي  / ٢/١٢١كتاب العين ، الفراهيدي  / ٩/٢٤٠) عرف(مادة ، لسان العرب ،  منظور  ابن-١

  .٢/٤٠٤المصباح المنير ، الفيومي  / ١/١٧٩الصحاح 

/  القاهرة –دار الكتاب الجامعي  ، ٥٢أثر العرف في التشريع الإسلامي ص ، السيد صالح ،  عوض - ٢

معجم ، حماد /  دمشق – م دار القلم ١٩٩٨ ١ط ، ٢/٨٧٢لفقهي العام المدخل ا، مصطفى أحمد ، الزرقا 

أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه ، مصطفى ديب . البغا  / ٢٤٢المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص

 ، ٨٩علم أصول الفقه ص، عبد الوهاب ، خلاف /  دمشق –دار القلم ، م ١٩٩٩ ٣ط ، ٢٤٢الإسلامي ص

 . دمشق – دار القلم ، م ١٩٨٦ ٢٠ط

 . م ١٩٧٧ عمان –مكتبة الأقصى  ، ٣٩نظرية العرف ص، عبد العزيز الخياط ،  الخياط - ٣
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٥٠

د فـي   يعة الإسلامية إنما أنزلت لتحقيق مصلحة العبا      لهذا فإن علماء الأمة اتفقوا على أن الشر       و

 لا يعود عليه شيء منها فهو غني عـن العـالمين            -تعالىسبحانه و -وأن االله   ، المعاش والمعاد   

فة مقصود االله تعـالى مـن       فلا بد للعالِمِ من تحري معر     ، الصلاح لخلقه    بها الخير و   إنما أراد و

تتبـع النصـوص المتعـددة      راء الأحكام المتنوعة و   يعة باستق إنما تعرف مقاصد الشر   و، شرعه  

 -رحمه االله – الإمام ابن القيم  ما قاله   و،  يفيد مجموعها بمقصد الشريعة      تعليلاتها المختلفة التي  و

يعة مبناهـا وأساسـها     إن الشر " من كلمات مضيئة توضح ذلك      ) أعلام الموقعين (في كتابه القيم    

حكمة كلها فكل   ها و مصالح كل وهي عدل كلها و   ، معاد  على الحكم ومصالح العباد في المعاش وال      

عـن  مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة و              

 فالشريعة عدل االله بين عبـاده       ، الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل         

 أتم  -عليه السلام -رسوله  على صدق   و،  عليه   ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة       

 ) ١... "(أصدقهادلالة و

لهذا اهتم الفقهاء بعوض المثل اهتماما كبيـرا فـي          و، ض المثل ما تتحقق به العدالة       فضابط عو 

 التي سنتكلم عنها في الباب الثـاني المخصـص لتطبيقـات          –مسائله المنثورة في الكتب الفقهية      

 التي تحيط بالمسألة أو     الملابسات كل الظروف و   لفقهاء وعند التقدير  لذلك لاحظ ا   و -وض المثل ع

: " -رحمـه االله  –يقول الشيخ ابـن تيميـة       ، الاعتبارات التي تؤثر فيها     القضية وكل الأمور و   

لعدل الذي به تتم مصـلحة      هو أمر لا بد منه في ا       كثير الدوران في كلام العلماء و      عوض المثل 

، و ذلك   نحو،وأجرة المثل   ، ة مثل قولهم مهر المثل      ن أركان الشريع  فهو ركن م  ، الآخرة  الدنيا و 

نفس العرف الداخل في قولـه      و، وهو نفس العدل    ،  للشيء بمثله    مداره على القياس والاعتبار   و

Ν{تعالى   èδã ãΒù'tƒ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ {)وقوله تعالى   ) ٢ :} ó ß∆ù& uρ Å∃ó ãèø9 $$Î/ {)قسـط  هو من معنـى ال    و) ٣

 .السيئة بمثلها كتب وهو مقابلة الحسنة بمثلها وأنزل له الو،  االله له الرسل الذي أرسل

                                                 
  . ٣/٣أعلام الموقعين ،  ابن القيم -١

 )١٥٧( سورة الأعراف جزء من الآية - ٢

 )١٩٩( سورة الأعراف جزء من الآية - ٣
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٥١

≅ö:( قال االله تعالى   كما   yδ â™!# t“ y_ Ç⎯≈ |¡ômM}$# ωÎ) ß⎯≈ |¡ômM}$# ∩∉⊃∪) قال تعالى و) ١ } # sŒ Î) uρ Λ ä⎢Š Íh‹ ãm 

7π ¨Š ÅstFÎ/ (#θ–Š yssù z⎯ |¡ômr'Î/ !$pκ ÷] ÏΒ ÷ρr& !$yδρ –Š â‘ {)تعالىوقال   )٢}(# äτℜ t“ y_uρ 7π y∞ ÍhŠ y™ ×π y∞ ÍhŠ y™ $yγ è=÷W ÏiΒ {)وقال ) ٣

=| { تعالى ÏGä. ãΝ ä3 ø‹ n=tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# ’ Îû ‘ n=÷Fs) ø9 (βÎ÷ {وقال تعالى ) ٤(} #$ uρ óΟ çGö6 s%% tæ (#θç7 Ï%$yèsù È≅ ÷V ÏϑÎ/ $tΒ 

Ο çFö6 Ï%θãã ⎯ Ïµ Î/ {)النقص ظلم  و، مقابلة الحسنة بمثلها عدل واجب والزيادة إحسان مستحب         لكن  ) ٥

فالظلم للظالم  ، ص إحسان مستحب    النقوالزيادة محرم و  ، ابلة السيئة بمثلها عدل جائز      مقورم  مح

 . الإحسان المستحب للسابق بالخيراتوالعدل للمقتصد و

في كثيـر   ، مقداره  ون في حقيقة عوض المثل في جنسه و       يتنازعوكثيرا ما يشتبه على الفقهاء و     

المعوضـات   والأحـوال والأعـواض و    الأزمنة   و لأن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة    من الصور   

السعر : وهو الذي يقال له     ، عوض المثل هو المثل المسمى في العرف        : فنقول  ، والمتعاوضين  

ه فهو العوض المعـروف     عرفونوع اعتاده الناس و   : عقود نوعان   فإن المسمى في ال   ، في العادة   

 ، ويقال فيه المثل  ، يقال فيه ثمن المثل     و. لفرط رغبة أو مضارة أو غيرهما     نوع نادر   و، المعتاد  

 .غبتهمإرادتهم ورفالأصل فيه اختيار الآدميين  و، م بثمن مثلها ثم يقو، لأنه بقدر مثل العين 

لا بـد أن    و، ي الشيء في نفوس ذوي الرغبات       قيمة المثل ما يساو   : لهذا قال كثير من العلماء      و

بالعقول أن حكم الشـيء     قد علم   و، دة الناس ورغبتهم    فالأصل فيه إرا  . عتاد  في الأمر الم  : يقال  

فـإذا  ، ضرب المثل الذي فطر االله عباده عليـه  و، حكم مثله وهذا من العدل والقياس والاعتبار    

لكن إن  ، قيمة مثله   يء بمقدار علم أن ذاك ثمن مثله وهو قيمته و         عرف أن إرادتهم المعروفة للش    

                                                 
 ) ٦٠( سورة الرحمن آية رقم - ١

 ) ٨٦(ة رقم سورة النساء آي- ٢

 )٤٠( سورة الشورى آية رقم -  ٣

 )١٧٨( سورة البقرة آية رقم -  ٤

 )١٢٦( سورة النحل آية رقم -  ٥
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٥٢

نحو ذلـك كـان ذلـك       و، كصنعة الأصنام والصلبان    حرم  كانت تلك الرغبة والإرادة لغرض م     

 )١"(العوض محرما في الشرع 

 بد من النظر في جميع الظروف     فالمعيار في عوض المثل في الواقع هو تحقيق العدالة ولذلك لا          

بمـا أن الشـريعة     و، زمان والمكان والعـرف السـائد       ورعاية ال ، الملابسات التي تحيط به     و

هو أن من الأحكـام     فإن ما عرف بالاستقراء و    ، ق في كل زمان ومكان      مية صالحة للتطبي  الإسلا

فينبغـي أن   ، تبدل الأحوال   مصلحة زمنية تغيرت بتغير العصر و     مستنده   مأخذه و  الاجتهادية ما 

– ابن القيمفي هذا السياق كتب   و، فالمعلول يدور مع علته وجودا وعدما       ، يتغير الحكم تبعا لها     

اختلافها بحسب تغيـر الأزمنـة      عن تغير الفتوى و   ) علام الموقعين أ(قيم   في كتابه ال   -رحمه االله 

، المعـاد    مصالح العباد في المعاش و     بناء الشريعة على  ، العوائد  والأمكنة والأحوال والبيئات و   

ظيم علـى الشـريعة     قع بسبب الجهل به غلط ع     هذا فصل عظيم النفع جدا و      : " يقول ابن القيم  

تكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي فـي أعلـى               أوجب من الحرج والمشقة و    

 المعاش  مصالح العباد في  يعة مبناها وأساسها على الحكم و     فإن الشر ، رتب المصالح لا تأتي به      

 )٢... "(حكمة كلها والمعاد وهي عدل كلها ومصالح كلها و

إن الأحكـام   ، ) ٣" (ام بتغير الأزمان    لا ينكر تغير الأحك    : " لذا جاء في مجلة الأحكام العدلية     و

لأزمان تتغيـر   لأنه بتغير ا  ، العادة  هي الأحكام المستندة على العرف و     التي تتغير بتغير الأزمان     

العـادة  وبتغير العـرف و   ، ى هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة        بناء عل و، احتياجات الناس   

العـادة  الشرعية التي لم تبن على العرف و      لأدلة  بخلاف الأحكام المستندة على ا    ، تتغير الأحكام   

 .فإنها لا تتغير 

بالتالي ينبغـي فـي     ختلاف بحسب الحالات والعوائد والأزمنة والأمكنة و      فرغبة الناس كثيرة الا   

تقدير عوض المثل رعاية كل الاعتبارات التي تؤثر فيه حسب العرف السائد سواء كـان فـي                 

  .نطاق المعاملات المالية أو غيرها

ثرة في القيمة في عرف     فمثلا عوض المثل في المعاملات المالية تلاحظ فيه كل الاعتبارات المؤ          

العرف السائد يلاحظ في     من اعتبار العصر في مهر المثل وكذلك المكان و         كذلك لا بد  و، التجار  

 .اعتبار مهر المثل 

                                                 
مكتبة  ، ٥٢٣ – ٢٩/٥٢٠فتاوى ابن تيمية في الفقه كتب ورسائل و، أحمد عبد الحليم الحراني ،  ابن تيمية -  ١

 . جدي الحنبلي د قاسم العاصمي النعبد الرحمن محم: تحقيق ، ابن تيمية 

  .٣/٣أعلام الموقعين ،  ابن القيم - ٢

  .)٣٩(المادة  ، ١/٤٣ ، ١درر الحكام شرح مجلة الأحكام م،  حيدر - ٣
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٥٣

فإن الزمان إن   ، مهر المثل   لا بد من اعتبار العصر في       و : " -رحمه االله – السيوطييقول الإمام   

ثـل  ثمـن الم  و، وقد تعتبرعادة البلد والقبيلة في زيادة المهر ونقصه          ، كان زمن رخص رخص   

التحقيق أنه راجع إلى الاختلاف في وقت اعتبـاره أو مكانـه            يختلف كذلك باختلاف المواضع و    

)"١. ( 

إذا غصب مـن     : " - االله رحمه–الكاساني  يقول الإمام   ، المكان معتبر كذلك في عوض المثل       و

ذوات القيم أومن ذوات الأمثال ونقلها إلى بلدة أخرى فالتقيـا والعـين فـي يـد        إنسان عينا من    

إن للمغصوب منه أن يطالبه     ، قيمتها في ذلك المكان أقل من قيمتها في مكان الغصب           الغاصب و 

بـاختلاف الأمـاكن    ختلـف   لأن قيم الأعيان ت   ، في ذلك المكان بقيمتها التي في مكان الغصب         

قيمتها فيه أقل من قيمتها في مكان الغصب فقـد          فإذا نقلها إلى ذلك المكان و     ، ن  النقصابالزيادة و 

فلو أجبر على أخذ العين لتضرر به من جهة الغاصب فيثبت له            ، نقصها من حيث المعنى بالنقل      

،  إلى مكان الغصـب      إن شاء انتظر العود   به بالقيمة التي في مكان الغصب و      الخيار إن شاء طال   

قد انتقص السعر إنه لا يكـون لـه خيـار لأن            ا وجده في البلد الذي غصبه فيه و       بخلاف ما إذ  

بـل هـو    ، النقصان هناك ما حصل بصنعه لأنه حصل بتغير السعر ولا صنع للعبد في ذلـك                

 . أعني مصنوعه فلم يكن مضمونا عليه، محض صنع االله عز و جل 

للمغصـوب  (لمكان المنقول إليه مثل قيمتها في مكان الغصب ليس له           لو كانت قيمة العين في ا     و

ولاية المطالبة بالقيمة لأن الحكم الأصلي للغصب هو وجوب رد العين حال قيـام العـين                ) منه

هاهنا يمكن الوصول إلى العين من غير ضرر يلزمه فـلا           و، لمصير إلى القيمة لرفع الضرر      او

 )٢"(يملك العدول إلى القيمة 

مراعاتـه  يجب على الفقهـاء  ذا فإن اعتبار العرف والزمان والمكان في التشريع ضروري و     وله

ذلك لأن   و رتب عليها كثيرا من الأحكام الشرعية،     حيث اعتبر الشرع العرف والزمان والمكان و      

قد اعتبر  و،  تعمل على تحقيق مصالح الإنسان والمصالح دائمة وهي عادة من العادات             الشريعة

الزمـان  هو معنى اعتبار العرف والعادة و     هذا  و، فق ومقاصد الشريعة    صلحة التي تت  الشارع الم 

فلـو لـم يعتبـر      ، والمكان سواء نص عليها الشارع وأقرها أو حدثت تبعا للحاجة والضرورة            

                                                 
  . ٢/١٨٩الأشباه والنظائر ،  السيوطي -١

  .٦/١٥٦البدائع ،  الكاساني - ٢
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٥٤

 tΒuρ${  :  يقول- تبارك وتعالى-وااللهمشقة بالغة،العرف والزمان والمكان لأدى ذلك إلى حرج و

    Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym { )١ . ( 

يتحقـق   على أكمل نظام و    يعلم ما يصلح له وما لا يصلح حتى تقوم حياته         وقد خلق االله الإنسان و    

هذا لا يتم إذا كان في التكـاليف الشـرعية          و، ر في حياته بلا حرج ولا مشقة        له ما يجعله يسي   

ستطيع بـدونها مثـل     التي لا ي  رته وغرائزه و  طردة التي تتبع فط   خروج بالإنسان عن عادته الم    

ولذا كـان اعتبـار     ،  منه   ما يحتاج إليه في تعامله مع أفراد المجتمع مما لا بد          الأكل والشرب و  

 )    ٢.(الزمان والمكان في التشريع لا بد منه كذلك العرف و

 من النظر في  أن معيار عوض المثل في الواقع هو تحقيق العدالة ولذلك لا بد             : في ذلك نقول    و

لهذا ينبغي أن تراعى    و، جميع الملابسات التي تحيط به ورعاية الزمان والمكان والعرف السائد           

فلا بد من العدل فـي      ، دل  لأن الشريعة أساسها الع   ، كل تلك الاعتبارات في تقدير عوض المثل        

 .ضبط عوض المثلتقدير و

                                                 
 ) .٧٨( سورة الحج آية رقم - ١

  .١٦٣ريع الإسلامي ص أثر العرف في التش، السيد صالح ،  عوض - ٢
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٥٥

 :المطلب الثاني 

 الطلباعتبار العرض و

عند سعر معـين    ات في السوق وذلك في وقت محدد و       الخدملية طرح السلع و    هو عم   :العرض

 .لتلبية حاجات الطلب وهو أحد العناصر الأساسية في النشاط الاقتصادي 

 ـ والآلات، و ،والأرض  ، العمل  – عناصر الإنتاج    يتحدد العرض حسب كلفة   و  –ة  المواد الزراعي

فمثلا إذا ارتفعت أسـعار عناصـر    ، الطلب من ناحية أخرى  من ناحية وحسب قانون العرض و     

الخدمات المعروضة  لع و بالتالي في سعر الس    الإنتاج و  الإنتاج فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع في كلفة       

أن المنتج يسعى عادة إلى تحقيـق       وباعتبار  ، عرض مرتبط بشكل مباشر بالسعر      هكذا فإن ال  و. 

رض ليكون الربح أكبـر خاصـة إذا        فإنه كلما ارتفع السعر كلما زاد في الع       ، أكبر ربح ممكن    

 أن  أي، العكس صحيح أي كلما انخفض السعر قل العـرض        و، لت كلفة عناصر الإنتاج ثابتة      ظ

 )١.(يقل بهبوطه العرض يزداد بارتفاع الثمن و

هو عبارة عن مجموع ما يطلبه الأفراد من تلك السلع بـثمن            : طلب السوق لسلعة ما      : الطلب

 ) ٢.(يقل تبعا لارتفاع الثمن و، ا لهبوط الثمن لطلب يزداد تبعفا، معين 

بما أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الفرد والجماعة معا فإننا وجدنا بالاستقراء أن              و

مـا دارت فتـرى الشـيء       دور معها حيث  الأحكام العادية ت  و، شارع قصد تحقيق مصالح العباد      ال

ا كان فيه مصلحة جاز كالدرهم بالدرهم إلى أجـل          الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذ        

وربا بيع الرطب باليابس يمنع حيث يكون مجرد غرر         و، يعة ويجوز فيه القرض     يمتنع فيه بالمبا  

 .يجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة و، من غير مصلحة 

ون غيره ولترتب علـى     لو ترك كل أحد لاستأثر بالمصالح د      وقد تتفاوت المصالح وتتضارب و    

لح يسـتدعي   هذا التعارض بـين المصـا     و، لك الفتن واختلال نظام الحياة واضطراب الأمور        ذ

فوضعت الشريعة  ، يمنع القوي من استغلاله     تشريعا يحقق المصالح ويوفي للضعيف ما يستحق و       

بالتالي يفهم أن تحقيق المصالح هو      ت بقصد تمكين الناس من حقوقهم و      الإسلامية قوانين المعاملا  

 ) ٣.( وضع التشريع القصد من

                                                 
، محمد عبد المنعم ، الجمال  / ٣٧٧ ، ٣٧٦الإسلامية ص معجم المصطلحات الاقتصادية  و ،  الجمعة- ١ 

 –بناني  القاهرة و دار الكتاب الل–لمصري دار الكتاب ا،  م ١٩٨٠ ١ط ، ٥٢٤موسوعة الاقتصاد الإسلامي ص

 . بيروت 

  .٥٢٠ ، ٥١٩مي ص موسوعة الاقتصاد الإسلا،  الجمال - ٢

  .٢٦أثر العرف في التشريع الإسلامي ص،  العوض - ٣
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٥٦

 ، من العدالة تحقيق المصلحة للنـاس     و، ض المثل تحقيق العدالة     على هذا ينبغي في تقدير عو     و

ختلـف رغبـة    كما ت ، الأمكنة  فرغبة الناس كثيرة الاختلاف والتنوع بحسب الحالات والأزمنة و        

وبالتالي يـؤثر   ، رة  ه ما لا يرغب فيه عند الكث      فعند قلته يرغب في   ، قلته  الناس بكثرة المطلوب و   

هكـذا  و،  السعر أقل مما لو كان قليلا        فإذا كان العرض كثيرا كان    ، الطلب  فيه قانون العرض و   

إضافة إلـى رعايـة قلـة     ، الأمر إذا كثر طالبوه حيث يرتفع ثمنه على عكس ما إذا قل طالبوه          

قوته ترتفع قيمته ما    أن الشيء عند كثرة الحاجة إليه و      فلا شك   ، ضعفها  الحاجة وكثرتها وقوتها و   

 . ضعفها قلتها ولا ترتفع عند 

فإنها تختلـف   ، ع  التنوغبة الناس كثيرة الاختلاف و    فر : " -رحمه االله –يقول الشيخ ابن تيمية     

بكثـرة الطـلاب     و. لكثـرة   فعند قلته يرغب فيه ما لا يرغب فيه عند ا         : قلته  بكثرة المطلوب و  

كثرتهـا    قلة الحاجـة و    بحسبو، ه  بخلاف ما قل طالبو   ، فكلما كثر طالبوه يرتفع ثمنه      ، وقلتهم  

 )١."(ضعفها  القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وقوتها ترتفعفعند كثرة الحاجة و، ها وضعفها وقوت

 .فلانخفاض الأسعار أثر في حالتين ، وسأضرب مثالا على تغير الأسعار   

لتلف أو غير مغصوبة ففي هذه الحالة       بعد تلف العين سواء كانت مغصوبة قبل ا       : الحالة الأولى   

، صة إذا أتلف أو تلف بعد غصبه        بخاو،  في تقدير قيمة الشيء المتلف       لتغير الأسعار تأثير كبير   

هذه الاختلافات قـد  و، وقت تقدير قيمة الشيء المتلف لهذا نجد أن الفقهاء قد اختلفوا في تحديد         و

سأتناول و. ي السوق   ياء يؤخذ من أسعارها ف    لأن تقويم الأش  ، وضعت في حسابها تغير الأسعار      

تلف تحـت يـده     غصوب المثلي إذا أتلفه الغاصب أو        وقت تقدير القيمة في الم     -هذا الموضوع   

 . في المطلب الثالث أي بعد هذا المطلب -تعذر مثله و

فهل ،  في حالة سلامة العين المغصوبة أو المعتدى عليها باستعمال أو غير ذلك              :الحالة الثانية   

فيجب على المعتدي جبر نقصان السعر أو لا أثر لـه           ، يعد تغير الأسعار في هذه الحالة مؤثرا        

أو نقص الشيء من ذاتـه أو       ، ما دام النقص لم يحدث في عين الشيء بزوال صفة فيه            ، أصلا  

 بحدوث عيب فيه؟

 

 

 

 

 

                                                 
  .٥٢٤ ،٢٩/٥٢٣ورسائل ابن تيمية في الفقه كتب ،  ابن تيمية - ١
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٥٧

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

 وجمهور الحنابلـة  ) ٣(والشافعية) ٢(كيةالمالو) ١(لفقهاء من الحنفية  ب جمهور ا   ذه :القول الأول   

لأسـعار مبنـي علـى      لأن تغير ا  ، إلى أن نقصان الأسعار لا يوجب ضمان نقصان القيمة          ) ٤(

 . رغبات الناس غير متقومة في الشرع و، رغبات الناس 

العارض لا  وب و اصب ما يوجب نقصان قيمة المغص     إذا عرض في يد الغ     : " جاء عن الحنفية  

إما أن يكون فوات جزء مـن المغصـوب أو فـوات صـفة              و، ون تغير السعر    يخلو إما أن يك   

ونا لأن المضـمون    فإن كان تغير السعر لم يكـن مضـم        . مرغوب فيها أو معنى مرغوب فيه       

دثه االله تعالى في قلـوب      نقصان السعر ليس بنقصان المغصوب بل لفتور يح       نقصان المغصوب و  

 ) ٥"(صنع للعبد فيه فلا يكون مضمونا لا العباد و

أن حوالة الأسواق لا تعتبر فيه كالعدم فلا يأخذ رب السـلعة إلا سـلعته                : " وجاء عن المالكية  

 )٦... "(فقط

لم يضمن مـا نقـص مـن        ، إن ردها ناقصة القيمة موفرة الأوصاف       و : " وجاء عن الشافعية  

 )٧"(أجزائها ولا من أوصافها لأنه لم يفت شيء من ، قيمتها بانخفاض الأسواق 

 )٨"(إذا نقصت القيمة لتغير الأسعار لم يضمنه الغاصب و " :وجاء عن الحنابلة  

: إلـى القـول     )١٠( ثور   وبعض فقهاء الحنابلة وأبو   ) ٩(ذهب ابن حزم الظاهري    : القول الثاني 

 .بلزوم الضمان إذا نقص الشيء بانخفاض الأسعار

 

 

                                                 
  .٦/١٥٠بدائع الصنائع ،  الكاساني - ١

  .٢/٣٧٠حاشية العدوي ،  العدوي - ٢

قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، السلمي عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ،   العز بن عبد السلام - ٣

 . بيروت –دار الكتب العلمية  ، ١٥٢ ، ١/١٥١

  .٥/٤٣١المغني و لشرح الكبير ،   ابن قدامة ٤

  ٦/١٥٠بدائع الصنائع ،  الكاساني - ٥

  .٥/٤٣٩مواهب الجليل ، الحطاب  / ٣٧٠/ ٢حاشية العدوي ،   العدوي - ٦

 .١٥٢ ، ١/١٥١عد الأحكام في مصالح الأنام قوا،   العز بن عبد السلام - ٧

  .٥/٤٣١المغني و الشرح الكبير ،   ابن قدامة - ٨

  .٨/١٣٩المحلى ،  ابن حزم - ٩

  .١١٢ -٤/١١٠كشاف القناع ، البهوتي  / ٥/٤٣١المغني ،   ابن قدامة - ١٠
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٥٨

يادة في الثمن فإنه حين زاد ثمنه كان فرضا عليه رده إلى صـاحبه              أما الز و : " جاء في المحلى  

بجميع صفاته فكان لازما له أن يرده إليه وهو يساوي تلك القيمة فإذا لزمه ذلك ثم نقصت قيمته                  

 )١"(فإنه لا يسقط رد ما لزمه رده 

زيـادة  إن تغير الأسعار زيادة ونقصا مبنـي علـى           : وقد رد الجمهور على هذا القول بقولهم      

 ـ  ، الرغبات غير متقومة في الشرع      و، شيء أو قلة رغباتهم فيه      رغبات الناس في ال    ال فـلا مج

كذلك فإن نقص القيمة مع بقاء العين ليس نقصانا ثابتـا لتوقـع             و، للقول بجبر نقصان الأسعار     

لا عين بحالها ولم ينقص منها جـزء و       أن رد ال  و، بخلاف ما لو تلفت     ، وقت لآخر   زيادتها من   

 ) ٢.(صفة فلم يلزمه شيء 

أنه إذا كان نقصان القيمة من تغير الأسـعار فيـرد            : وقد جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية      

 )٣.(الغاصب العين المغصوبة لعدم مسؤوليته عن ذلك 

 :الترجيح 

هو القول بلزوم الضمان إذا نقص الشيء بانخفاض الأسعار         الذي أراه راجحا في هذه المسألة        و

للضرر الواقع على صاحب السلعة المغصوبة بنقصان قيمتها وقت الغصب ، لأن الغاصب             رفعا  

 . قد حرم صاحبها فرصة الاتجار ، فعليه أن يتحمل تبعات فعله 

                                                 
  .٨/١٣٩المحلى ،   ابن حزم - ١

 ١٥٢ ، ١/١٥١قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، ن عبد السلام العز ب / ٦/١٥٠بدائع الصنائع ،  الكاساني - ٢

  .٥/٤٣١الشرح الكبير المغني و، ابن قدامة / 

  .٢/٥١١درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،  حيدر - ٣
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٥٩

 :المطلب الثالث

 مةوقت اعتبار القي

 )١.(ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان : القيمة 

لأن قيم  ، فلا بد من مراعاة وقت تقدير القيمة        ، ير عادل لقيمة المتلف     من أجل الوصول إلى تقد    

 .انخفاضا ئما تتقلب من يوم لآخر ارتفاعا والقيم داو، الأشياء غير ثابتة 

  ،احتمال ارتفاع القيم من جديد    نموه و  لإمكانية، إذا كان لا تأثير للقيمة في حالة رد الشيء بذاته           و

أو فرصة بيعه عنـد ارتفـاع       ، عن مالكه الاستفادة من نموه إن أبقاه        فإنه في حالة فواته يقطع      

  .لذلك فإن لاختلاف القيم في حالة فوات الشيء تأثيراً بالغ الأهمية ، قيمته 

لأنه أحد العناصر التي تساعد على تحقيـق        ، إن معرفة وقت وجوب القيمة يكتسب أهمية كبيرة         

لا يتحقق الجبر العـادل إلا      و، ضرر الذي لحق به     فائت جبرا لل  تعويض عادل لصاحب الشيء ال    

 .الضامن سما لكل نزاع متوقع بين المالك وح، بالمساواة بين الضرر والتعويض 

فلا ، تعذر وجوده   أو كان له مثل و    ، لم يكن له مثل     فإن  ، صورته  عد تلفه تنعدم ذاته و    فالشيء ب 

فالقيمة ، مام مالكه إلا أخذ قيمته      عليه فليس أ  و، بقى من سبيل لتعويض صاحبه صورة ومعنى        ي

 . في هذه الحالة هي التي يمكن أن تقوم مقام ملكه التالف 

عليه فلا بد من تحديد زمن تقـدير القيمـة          لأنها مرتبطة بالزمان والمكان و    ،  ثابتة   القيمة غير و

 ) ٢.(مكانه و

لفه الغاصـب أو تلـف   أتتأسيسا على ما سبق فما الوقت المعتبر في قيمة المغصوب المثلي إذا            و

 تعذر مثله ؟و، تحت يده 

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على عدة  أقوال 

تعذر مثله هـو يـوم       يمة في المغصوب المثلي إذا تلف و      إن الوقت المعتبر في الق    : القول الأول   

 )٣.( أحمد  الإمامرواية عن وهذا قول أبي حنيفة و.القضاء 

 

                                                 
المعجم الاقتصادي ، الشرباصي  / ٢٨٠معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص، نزيه،   حماد - ١

  .٣٧٧ ،٣٧٦الإسلامي ص

  .٢٧٣التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ص،   المدني بوساق - ٢

 ،ابن مودود الموصلي  / ٥١ ،١١/٥٠المبسوط ،السرخسي  / ٦/١٨٣ية ابن عابدين حاش،  ابن عابدين - ٣

، ابن مفلح /   بيروت –دار الكتب العلمية  ، ٣/٥٩ ، ٢م ، الاختيار لتعليل المختار ، بن محمود عبد االله 

  . هـ١٤٠٠ بيروت –المكتب الإسلامي  ، ٥/١٨١المبدع ، بن عبد االله بن مفلح الحنبلي  بن محمد إبراهيم
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٦٠

  :  ومن أدلة هذا القول  

 ـ   و،  لا يثبت بمجرد انقطاع المثل       ن النقل إلى القيمة   إ -أ  ك إلـى أن    لهذا لو صبر المال

لو كان قد انتقل    و، اصب أن يجبره على أخذ القيمة       ليس للغ و، يوجد المثل فله ذلك     

خذ القيمة كما في غير المثلـي ، وكمـا إذا           إليها بمجرد انقطاع المثل لأجبر على أ      

قل من المثل إلى القيمة بقضـاء القاضـي فتعتبـر           إنما ينت و، قضى القاضي بالقيمة    

 )١.(القيمة يوم الخصومة والقضاء لأنه زمان النقل 

 )  ٢.(إن القيمة لم تنتقل إلى ذمة الغاصب إلا حين حكم بها الحاكم  -ب 

تعذر مثلـه هـو     يمة في المغصوب المثلي إذا تلف و      الوقت المعتبر في الق   إن  : القول الثاني   

  الإمـام  رواية عـن  و ) ٤(هو مذهب مالك    و) ٣(وي عن أبي يوسف   هذا مر و. يوم الغصب   

 ) .٥(أحمد 

الحكم و، إن سبب وجوب ضمان المثل عند القدرة والقيمة عند العجز هو الغصب              : ومن أدلتهم 

 ) ٦(فتعتبر قيمته يوم الغصب، يعتبر من وقت وجود سببه 

 :ين تلا يخلو الأمر من حال: قالوا ي هذه المسألة وف) ٧(فصل الشافعية  : القول الثالث

ويكون المثل موجودا ويمضي على وجوده      ،  في يده    أن يغصب مثليا فيتلف   :  الحالة الأولى   

يمـة  ففي هذه الحالة لهم في وقت اعتبار الق       ، يعوز  ولا يؤديه الغاصب حتى ينقطع و     ، زمن  

عند –صحها  حيث ذكرا حوالي أحد عشر وجها أ      ، )٨(السيوطي  أقوال كثيرة ذكرها النووي و    

فالوقت المعتبـر   ،  أن المعتبر أقصى القيم من يوم الغصب إلي يوم انقطاع المثل             -الشافعية

في القيمة هو الوقت الذي بلغت قيمة المغصوب فيه أكثر من غيره من الأوقات المنحصـرة                

 . إلى يوم انقطاع المثل لغصبمن يوم ا

                                                 
  .١٤٥ ، ٦/١٤٤بدائع الصنائع ،  الكاساني - ١

  .٥/١٨١المبدع ،  ابن مفلح - ٢

  .١١/٥٠المبسوط ، السرخسي  / ٦/١٤٤البدائع ،  الكاساني - ٣

يوسف الشيخ : تحقيق ،  هـ ١٤١٢ بيروت –دار الفكر  ، ٢/٣٧٠ الطالب كفاية،  أبو الحسن المالكي - ٤

 –دار الكتب العلمية  ، ٤٣١ -١/٤٢٩الكافي ، أبو عمر يوسف بن عبد االله ، ابن عبد البر / محمد البقاعي 

  . ٢/٣٧٠حاشية العدوي ، العدوي  / ١ط،  هـ ١٤٠٧بيروت 

  .٥/١٨١المبدع ،  ابن مفلح - ٥

  .١١/٥٠المبسوط ، السرخسي  / ٦/١٤٤ البدائع ، الكاساني - ٦

  .١٩٧  - ٢/١٩٤النظائر الأشباه و، السيوطي  / ٢١ ،٥/٢٠روضة الطالبين ،   النووي - ٧

 . المراجع السابقة - ٨
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٦١

ن الغاصـب كـان         لمغصوب من حيث إ   المثل كبقاء عين ا    أن وجود    :واستدلوا لهذه الحالة    

فإذا لم يفعل غرم أقصى        ، مأمورا بتسليمه ما دام موجودا كما يؤمر برد العين ما دامت باقية             

الغاصـب  عـواز إلا و   لأنه ما من حالة فيها بين الغصـب والإ        ، الإعواز  الغصب و قيمة بين   

 )   ١.(مطالب فيها بالرد 

المثل مفقود ففي هذه الحالة للشافعية أقوال        فيتلف في يده و    ، أن يغصب مثليا     :الحالة الثانية   

فالوقـت  ، كثيرة أصحها عندهم أن المعتبر أقصى القيم من يوم الغصب إلى يـوم التلـف                

المعتبر هو الوقت الذي بلغت قيمة المغصوب فيه أكثر من غيره من الأوقات المنحصرة من               

 )  ٢.(يوم الغصب إلى يوم التلف 

تلف وانقطع مثله هـو     إن الوقت المعتبر في القيمة في المغصوب المثلي إذا           : القول الرابع 

 ).٤(هو مروي عن محمد بن الحسن ووافقه زفرو) ٣(هو مذهب الحنابلةو، يوم الانقطاع 

 : أدلتهم و

التعذر حصل  والمصير إلى القيمة للتعذر و     ، أن الغصب أوجب المثل على الغاصب      -أ 

 ) ٥. (كما لو استهلكه في ذلك الوقت، ته يوم الانقطاع فتعتبر قيم، بسبب الانقطاع 

 )٦.(فاعتبرت القيمة حينئذ، إن القيمة وجبت في ذمة الغاصب حين انقطاع المثل  -ب 

بـرأي أبـي    ) قانون المعاملات ( وقد أخذت مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني         

تعذر مثله هو   ب المثلي إذا تلف و    ي قيمة المغصو  يوسف الذي ينص على أن الوقت المعتبر ف       

 .يوم الغصب 

يلـزم رد المـال المغصـوب عينـا         : (من مجلة الأحكام العدلية     ) ٨٩٠(قد نصت المادة    و

 ـ   و، في مكان الغصب إن كان موجـودا        تسليمه إلى صاحبه    و احب المـال   إذا صـادف ص

 شاء  إن و فإن شاء صاحبه استرده هناك    ، عهكان المال المغصوب م   الغاصب في بلدة أخرى و    

 )مؤونة رده على الغاصب وتكون مصاريف نقله و، طلب رده إلى مكان الغصب 

كما أنه يلزم أن يكـون الغاصـب ضـامنا إذا اسـتهلك المـال                ) : (٨٩١(نصت المادة   و

فإن كان مـن    ،  أيضا   بتعديه أو بدون تعديه يكون ضامنا     المغصوب كذلك إذا تلف أو ضاع       
                                                 

  .١٩٦ ، ٢/١٩٥النظائر الأشباه و، السيوطي  / ٥/٢٠لبين روضة الطا،  النووي - ١

 .١٩٧ ،٢/١٩٦النظائر الأشباه و، لسيوطي ا / ٥/٢٠لبين روضة الطا،  النووي - ٢

  . ٥/٤٢١المغني ،  ابن قدامة - ٣

  ٦/١٤٤بدائع الصنائع ، الكاساني  / ٥١ ،١١/٥٠المبسوط ،   السرخسي - ٤

  ٦/١٤٤بدائع الصنائع ،  الكاساني - ٥

 .٥/٤٢٢المغني،  ابن قدامة - ٦
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٦٢

إن كان من المثليات يلزمه إعطاء      و ، مكانه زمان الغصب و   زم الغاصب قيمته في   القيميات يل 

 ) ١) (مثله

فـإن  : ( مـا نصـه     ،  ٣في الفقرة    ) ٢٧٩(وقد نص القانون المدني الأردني في المادة        

فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب      استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه             

 )٢)(في مكان الغصب و

 : الترجيح 

: والذي أميل إليه في هذه المسألة هو اعتبار يوم الانقطاع كما يراه الحنابلة ومن معهم وذلك               

لأننـا إذا  ، المضمون لـه  فيه مراعاة لجانب الضامن و  ) عوازالإ( لأن اعتبار يوم الانقطاع     

اعتبرنا ما قبل يوم الانقطاع فقد يكون فيه ضرر على المضمون له لاحتمال انخفاض قيمته               

أما اعتبار ما بعد الانقطاع فقد يكون فيه ضرر على الضامن لاحتمال ارتفاع قيمته              ، رته  لوف

 . أعلم -تعالى -واالله . )٣(لندرته 

                                                 
  . ٢/٥١٢درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،  حيدر -١

  . ١/٣٠٨المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ، بة المحامين  نقا- ٢

 ).بتصرف . ( ٢٩١ المدني بوساق ، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ص- ٣
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٦٣

 :المطلب الرابع

 تغير عوض المثل

قدر بالكيفية  ذلك بأن يكون المقومون قد قدروا قيمة شيء أو أجرته في زمن معين بشيء م              و

أدت ولقيم بعد ذلك    ثم تغيرت الأحوال وا   ، معتبرة فيه   ال) الندرةو، كان  المو، اعتبار الزمان   (

ر فرق كبير بين التقويم     بحيث أنه لو أعيد التقويم لظه     . إلى زيادة ثمن المثل أو أجرة المثل        

فهل يقدح وجود هذا الفرق الناتج عن تغير القيم في التقـويم الأول          ، التقويم اللاحق   السابق و 

 أو لا يقدح فيه ؟ 

 :لا يخلو الأمر من حالين و، فصل الفقهاء في هذا الأمر وقد 

 ).سلع حاضرة(أن يكون التقويم لعين  : الحالة الأولى

 .أن يكون التقويم لمنفعة  : الحالة الثانية

 لا أثر لتغير الأسعار في صحة التقـويم         وهي ما إذا كان التقويم لعين      : ففي الحالة الأولى  

فالتقويم ثابت لا يتغير حيث هو مرتبط       ، على الكيفية المعتبرة فيه     الأول ما دام التقويم واقعا      

 :ذلك لما يلي و،  المراد تقويمه بزمن العقد أو القبض أو الإتلاف حسب طبيعة الشيء

 شيء في التقويمات في      أنه لو اعتبر ذلك قادحا في التقويم لأدى هذا إلى عدم ثبات            -أ 

اء وعدم ثباتها فـي أحيـان كثيـرة علـى     ذلك لكثرة تقلبات أسعار الأشي و، الغالب  

 .مستوى واحد 

أنه لو اعتبر ذلك قادحا لما كان لربط تقويم الشيء بوقت معين فائدة كوقت الغصب           و -ب 

ومعلوم لدينا أن الفقهاء قد تحدثوا عن تحديد وقت اعتبـار القيمـة فـي               ، أو التلف   

ويم إذ به تختلف القيمة     حالات كثيرة وأولوه العناية و ذلك دليل أهميته في عملية التق          

 )١.(من مقدار لآخر 

أي ) فزيادته(زكاها ثم باعها بزائد عما قومها به        وإذا قوم سلعة و    " جاء في منح الجليل   

أو رغبة  ، لاحتمال كونها لارتفاع سوقها     ، أي لا تجب زكاتها     ) ملغاة(ثمنها على قيمتها    

 ) ٢".(تجب زكاتها و، ) دةالزيايعني (ه في تقويمها فلا تلغى فإن تحقق خطؤ. مشتريها 

 

                                                 
، السعودية  ، ٤٩٤ ، ٤٩٣ص، التقويم في الفقه الإسلامي ، محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم ،  الخضير - ١

 .م٢٠٠٢ ١الي طزارة التعليم العطباعة و

 –دار الفكر ،  هـ ١٤٠٤ ، ١ ط٢/٦٢شرح منح الجليل على مختصر خليل ، محمد بن أحمد ، عليش - ٢

 .بيروت 
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٦٤

  .وهي ما إذا كان التقويم لمنفعة:  الحالة الثانية

فـإن مـن    ، ثم تغيرت الأحوال وزادت أجرة مثله أو نقصـت          ، كمن أجر بيتا بأجر المثل      

مبطـل  ) هـي الأجـور   أي أسعار المنافع و   ( في الأسعار    الفقهاء من يرى أن حدوث الزيادة     

د جديد مبني على تقـويم جديـد        مما يقتضي إبرام عق   ، ذي بني عليه    للتقويم الأول وللعقد ال   

 . فيه هذا التغير مراعاً

مسألة طاحونة موقوفة على جهة بر أجرها الناظر مدة سنة           : " جاء في فتاوى ابن الصلاح    

ثم تغيـرت الأحـوال     ،ان أنها أجرة المثل حالة العقد       شهد شاهد  و ،أو نحوها بأجرة معلومة     

بطلان الشـهادة بـأجرة     فهل يتبين بطلان العقد و    ، المثل   توجب زيادة أجرة     طرأت أسباب و

 المثل حالة العقد ؟ 

 بأجرة المثل لم يصب فـي       يتبين أن الشاهد  و،  نعم يتبين بطلان العقد      –  رحمه االله  –أجاب  

إنما يصح إذا استمر الحال الموجود حالـة        و،  تقويم المنافع في مدة ممتدة       ذلك أن شهادته و 

طرأت في أثنـاء المـدة أحـوال        أما إذا لم يستمر تلك الحال و       ، قويم التي هي حالة العقد    الت

ليس هـذا   و، أولا لم يطابق تقويمه المقوم      تختلف بها قيمة المنفعة فإننا نتبين أن المقوم لها          

 ) ١"(كتقويم السلع الحاضرة 

بأن الشاهد إنما : ك علل ذلو) ما أفتى به ابن الصلاح(لفتوى ضعف هذه ا و خالفه السـبكي  و

: " وقـال  . يقوم بالنسبة إلى الحالة الراهنة ثم ما بعدها تبع لها مسبوق عليه حكـم الأصـل        

والقـول  ، الب بالزيادة لم ينفسخ العقد      لكن ظهر ط  و، إن لم تتعين القيمة     : ن يقال   فالتحقق أ 

، فيما يظهـر    وكذا بعده   ،جارة صحيحة إلى وقت التغيير      إن تغيرت فالإ  و،بانفساخه ضعيف   

 )٢"(لا يظهر خلافه و

فجعل الزيـادة فـي    ، الملك  ففرق بين الموقوف و    ، قد فصل ابن نجيم الحنفي في المسألة      و

بخـلاف  ، عقد المبني عليه    وفسخ ال ، أجرة المثل في الموقوف مسوغة لإبطال التقويم الأول         

 . الرخص قياسا على حال ، منه مال اليتيم فلا تسوغ الزيادة الإبطال الملك و

 بعـد   فـإن ، الزيادة في الأجرة من المستأجر من غير أن يزيد عليه أحد            : " يقول ابن نجيم    

فإن زيد على المستأجر فإن كان في       ، الزيادة في المدة جائز     والحط و ، مضي المدة لم تصح   

                                                 
 ، ١/٣٨٠فتاوى ابن الصلاح ، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري أبو عمرو،   ابن الصلاح -١

موفق عبد االله . د: تحقيق ،  بيروت –م الكتب  عال–مكتبة العلوم و الحكم ،  هـ ١٤٠٧ ١ط، ٢٩٠رقم المسألة 

 . عبد القادر 

  .٢/٢٢٥الأشباه والنظائر ، السيوطي - ٢
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٦٥

، إن كانت العين وقفا     و، وهو شامل لمال اليتيم بعمومه      الملك لم تقبل مطلقا كما لو رخصت        

لكـن الأصـل    ، فإن كانت الإجارة فاسدة أجرها الناظر بلا عوض على الأول إذ لا حق له               

فاحش رجع القاضي إلـى أهـل       فإذا ادعى رجل أنها بغبن      ، وقوعها صحيحة بأجرة المثل     

إن كانت الشـهادة لزيـادة      و، ها كذلك فسخها وتقبل الزيادة      فإن أخبروا أن  ، الأمانة  البصر و 

إن امتنع المتولي فسخها    و، فيفسخها المتولي ويمضيه القاضي     ،  قبولها   ختارأجرة المثل فالم  

 المستأجر فإن قبلها    فإن كانت دارا أو حانوتا عرضها على      ، ثم يؤجرها ممن زاد     ، القاضي  

وإن أنكر زيادة أجر المثل     ،  وقت قبولها لا من أول المدة        كان عليه الزيادة من   فهو الأحق و  

إن كانـت   و، وإن لم يقبلها أجرها المتـولي       ،  من البرهان عليه     ضرار فلا بد  ادعى أنها إ  و

إن كانت مشغولة لم تصح إجارتهـا لغيـر         و، غة عن الزرع فكالدار     فإن كانت فار  ، أرضا  

أما الزيادة على المسـتأجر     و، زيادة من وقتها على المستأجر      لكن تضم ال  ، صاحب الزرع   

 إذا فرغ الشـهر إن لـم    فإنها تؤجر لغيرهفإن كان استأجرها مشاهرة، بعدما بنى أو غرس  

فإن ، البناء يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع للوقف أو يصبر حتى يتخلص بناؤه             و، يقبلها  

أمـا إذا زاد    و، نما تضم عليه الزيادة كالزيادة وبها زرع        إانت المدة باقية لم تؤجر لغيره و      ك

 )١"(عليه الفتوى  فسخها وير أن يزيد أحد فللمتوليأجر المثل في نفسه من غ

 :  على ما يلي المستأجرين الأردنيفي الفقرة ج من قانون المالكين و)٣( نصت المادةوقد 

ة باستثناء  كتطبق أحكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجرة في أنحاء الممل           : ٣المادة  

 : ما يلي 

ومة أو المؤسسات العامة أو البلديات      العقارات أو الأجزاء منها التي تملكها الحك       : الفقرة  ج  

ب عقود لاستثمارها مثـل  أو المجالس البلدية أو مجالس الخدمات المشتركة التي تؤجر بموج         

المطـاعم  ودور السـينما والمتنزهـات و     ، ع فيها   الصالات وأماكن العرض و البي    الفنادق و 

 .غيرهاو

هي مميزاتها و خصائصها و افة  تتمتع بك رة الأوقاف من المؤسسات العامة و     قد جاء أن وزا    و

عليه فإن المستأجر لـديها غيـر ملـزم          و المستأجرينتثناة من أحكام قانون المالكين و     مس

 . ١٩٨/٨٢ لسـنة    ٢٩المسـتأجرين رقـم     لمنصوص عليه في قانون المالكين و     بالزيادات ا 

                                                 
 ، ٢٦٨ ، ٢٦٧النظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان صالأشباه و ، زين العابدين بن إبراهيم،  ابن نجيم - ١

 .  لبنان - بيروت–دار الكتب العلمية ،  م ١٩٩٣ ١ط
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٦٦

 سنة  ٢٤٥٤ ص   ٣٤/٨٧تمييز حقوق   و ، ١٩٨٦ سنة   ١٠٣٥ ص   ٨٦ /٢٤١قوق  تمييز ح (

 )١). ( م ١٩٨٩

لاهتمام به  حسن استثمار الوقف وإدارته وا    من أجل    و والذي يتوجه عندي في هذا الموضوع     

ذلـك لأن المسـتأجر     و، قانون المالكين والمستأجرين    أن تبقى الأملاك الوقفية مستثناة من       

للأملاك الوقفية عندما يشعر أن أي تغير في الزيادات سيشمله فهذا سيجعله لا يشعر بالأمان               

 .ماره مما يؤدي إلى إبعاده عن استثمار واستئجار الأملاك الوقفية في استث

 

 

 

   

                                                 
  ،١ ط ،٩٩ ، ٩٤لأردني ص المستأجرين اقانون المالكين و، من أحمد جمعة عبد الرح،  الحلالشة - ١

شرح أحكام قانون المالكين ، علي هادي ، العبيدي /  الأردن - ن عما– م دار وائل للطباعة والنشر ١٩٩٨ 

ومي المركز الق،  م ٢٠٠٢ ، ١ط ، ٢٢٣ ، ٢٢٢ص، والمستأجرين الأردني في ضوء قضاء محكمة التمييز 

 .  عمان الأردن –للنشر 
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٦٧

 

 

 

 المبحث الثاني

 

 كيفية تقدير عوض المثل

 

 ما يتم به التقويم: المطلب الأول                      

 

 الخبرة في التقويم: المطلب الثاني                         

 

 وميناشتراط عدد المق: المطلب الثالث 

 

 اختلاف المقومين في عوض المثل: المطلب الرابع            
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٦٨

 :المطلب الأول 

 ما يتم به التقويم

يقال قومت المتاع إذا جعلت     ، قدرها  يمتها و إذا حددت ق  : قومت السلعة   ، التقويم مصدر قوم    

  )١.(له قيمة معلومة

إلى أن التقـويم فـي      ) ٥(الحنابلة  و) ٤(الشافعية  و) ٣(المالكية  و) ٢( من الحنفية  ذهب الفقهاء 

 .أي البلد الذي تم فيه التصرف الموجب لعوض المثل ، عوض المثل يكون بغالب نقد البلد 

ها فلا يصـح    أما إذا كان في البلد نقدان أو نقود لا غلبة لبعض          و، ا إذا كان في البلد نقد واحد        هذ

لا غالـب   فإن كان فيه نقدان فصاعدا و     ، لد  تقويم المتلف يكون بغالب نقد الب     و، البيع حتى يعين    

 ) ٦.(عين القاضي واحدا للتقويم 

جد في البلد أكثر من نقد فإن المعتبر في التقويم          فإن و ، بنقد البلد   ن التقويم يكون    وبالتالي فإ   

لأن النقد الغالب هو الذي ينصرف إليه       و، الأصل أن تكون العبرة للغالب      لأن  ، النقد الغالب   

 يكون هو المعتبر في     تساويا فإن القاضي يعين واحدا    فإن غلب نقدان و   ، الإطلاق  ظ عند   اللف

تراضيا على نقد معـين  فإن لم يختصما و   ، رم وصاحب الحق    ذلك إذا تخاصم الغا   و، التقويم  

 . أعلم -تعالى  -االله و.كان ما تراضيا عليه هو المعتبر 

                                                 
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة ، نزيه ، حماد  / ١٢/٥٠٠) مادة قوم (ابن منظور ، لسان العرب  - ١

  .١٣/١٧١الموسوعة الفقهية الكويتية  / ٢٨٠الفقهاء ص

ابن عابدين / يروت  ب–دار المعرفة  ، ٥/٣٠٣البحر الرائق ، زين بن إبراهيم بن محمد بن بكر ،  ابن نجيم - ٢

  .٣٦٦النظائر صالأشباه و، ابن نجيم / ٨/٢١٨بدين حاشية ابن عا، 

المدونة الكبرى ،  مالك،بن أنسا / ٥/٣٩٤اهب الجليل مو، الحطاب  / ٥/٤٣٧لإكليل التاج وا،  المواق - ٣

 . بيروت –دار صادر  ، ٤٦٧ ، ١١/٤٦٦

 ، ٢/١٥٧حاشية البجيرمي ، سليمان بن عمر بن محمد ، البجيرمي  / ٢/٢٧٤روضة الطالبين ،   النووي - ٤

 ، ٥/ ٥حواشي الشرواني ، عبد الحميد الشرواني ، الشرواني /  تركيا – ديار بكر –المكتبة الإسلامية  ، ٣/٤٥

  .٢/٢٠٨النظائر الأشباه و، السيوطي /  بيروت –ر دار الفك

 –مكتبة العبيكان ،  هـ ١٤١٣ ١ط ، ٣/٣٢٤ح العمدة شر، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني ،  ابن تيمية - ٥

  . ٣/٤٧٤كشاف القناع ، البهوتي /سعود صالح العطيشان . د: تحقيق ، الرياض 

  .١/٣٩٩مغني المحتاج ، الشربيني  / ٣/٣٦٣روضة الطالبين ،  النووي - ٦
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٦٩

 :المطلب الثاني 

 الخبرة في التقويم

 أو قه كثيرا ما يحيل الفقهاء مسائل كثيرة لأهل الخبرة إما لتقدير قيمة شـيء نجد في كتب الف 

رة بأهل الخبرة أو أهل المعرفة وأخرى بأهل        الفقهاء يسمونهم تا  و، لمعرفة مقدار العيب فيه     

يرجـع  : فيقولون مثلا   ، قد ينسبون كل صنف إلى ما هو خبير فيه          و، البصر أو المقومين    

أو للقُسام الـذين    ، أو إلى عرفاء البنيان لمعرفة عيوب الدار        ،  العيب   إلى الأطباء في تقدير   

 )  ١...(يعرفون قيمة الدار

 . عدد من الشروط بالتالي فإنه يشترط في المقومو

خبيرا بقيمته وما قد يطرأ عليها مـن        ،  أن يكون خبيرا بالشيء المراد تقويمه        :الشرط الأول 

 .ؤثرة في ذلك ارتفاع أو هبوط ، بحسب العوامل الم

  ،علمته فأنا خبير به   ،خبرت الشيء أخبر خُبرا     : يم به   جاء في اللغة الخبير بالشيء هو العل      و

 )٢ (– اسم منه –الخِبرة بالكسر و

بالتالي يشترط الفقهاء في المقوم أن      و، عن الخبرة بالبصر أو البصارة      من الفقهاء من يعبر     و

 )٣(. يكون خبيرا بقيمة الشيء المقوم 

أجر المثل هو الأجرة التي قـدرها أهـل    : ( من مجلة الأحكام العدلية    ) ٤١٤(جاء في المادة    و

 )٤).(ن عن الغرض الخبرة السالمو

تشـابكها   لأن كثـرة القضـايا و     ، اءبالتالي لا يمكن للقاضي أن يستغني عن مساعدة الخبر        و

عليـه  و، ط القاضي بها جميعا ذر أن يحيوتنوع الأموال التي يقع فيها النزاع تجعل من المتع  

 .فللقاضي أن يستعين بالمتخصصين في كل أمر يحتاج إلى صاحب خبرة 

                                                 
مطبعة  ، ١/١٨٨اسة الشرعية الطرق الحكمية في السي، محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ،   ابن القيم - ١

وسائل الإثبات في الشريعة ، محمد الزحيلي ، الزحيلي / محمد جميل غازي  . د: تحقيق،  القاهرة –المدني 

 . دمشق–مكتبة دار البيان ،  الرياض –مكتبة المؤيد ،  م ١٩٩٤ ٢ط ، ٢/٥٩٤الإسلامية 

  ١/١٦٢المصباح المنير ، ي الفيوم  / ٤/٢٢٧)  خبر(لسان العرب مادة ،   ابن منظور -٢

أحمد بن غنيم ، النفراوي  / ٤/٤٦٢الإكليل التاج و، المواق  / ٢/٤٣٠لبدائع ا، الكاساني :  انظر في - ٣

 برهان الدين أبو، ابن فرحون /  ـ  ه١٤١٥ بيروت  –دار الفكر  ، ٢/٨٢الفواكه الدواني ، النفراوي المالكي 

 تبصرة الحكام في أصول ، عبد االله بن فرحون اليعمري المالكي ن أبو إبراهيم بن الإمام شمس الديالوفاء

 – الرياض –النشر عالم الكتب للطباعة و،  م ٢٠٠٣ة الطبعة الخاص ، ٢/٨١مناهج الأحكام الأقضية و

 .   السعودية 

  .١/٤٤٦درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،  حيدر - ٤
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٧٠

   

 )١).(يرجع إلى أهل المعرفة من التجار في تقويم المتلفات و(  : يقول ابن فرحون    

أو ، سواء كان مقوما لجزاء الصيد    ، كذلك يشترط الفقهاء العدالة في المقوم       و : الشرط الثاني 

 .للمسروق أو للمتلف أو للمغصوب التالف أو مقوما لأجر المثل 

ن طريق علم القاضي أن يجتمع رجلان من أهل البصـر           إ (:يقول ابن عابدين في حاشيته      

 )٢)).(العدالة(الأمانة و

 :  الفقـرة ج   ١٧المـادة   ) ستملاك الأردني   قانون الا (قد جاء في القانون المدني الأردني       و

 ) ٣.( الخبراء الذين يقومون بعملية التقويم أن يكونوا من ذوي الاختصاص اشترط القانون في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .٢/٨١تبصرة الحكام ،  ابن فرحون - ١

  .٤/٤٠٤حاشية ابن عابدين ، ن عابدين  اب- ٢

  . ١٥٨ص، ستملاك الأردني المقارن شرح قانون الا،  القرالة - ٣
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٧١

 :المطلب الثالث 

 اشتراط عدد المقومين

  رط أكثر من واحد أم يكتفى بواحد ؟هل يشت، اختلف الفقهاء في المقومين   

 : سبب خلاف الفقهاء 

 : الخلاف حصول ثلاثة أشباه منشأ و: " ينا سبب الخلاف في المسألة مبقال القرافي 

 .هو ظاهر بأنه إلزام لمعين و: به الشهادة ش

هو ضـعيف لأن     لما لا يتناهى كما في المترجم والقائف و        لأن المقوم متصد  : شبه الرواية   و

 .الشاهد كذلك 

 ) ١. "(هو أظهر من شبه الروايةلأن حكمه ينفذ في القيمة والحاكم ينفذه و: اكم شبه الحو

 :ط محل خلاف بين الفقهاء على قولين فهذا الشر

 :القول الأول 

 .بل يكفي مقوم واحد ، أنه لا يشترط العدد 

هو قول  و) ٤ (رواية    في الحنابلةو)٣(الإمام مالك في رواية     و) ٢(هذا قول جمهور الحنفية     و

 ).٦(وهو ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية) ٥(ابن القيم من الحنابلة 

فاشترطوا  ، ♣ستثنوا مقوم المبيع المعيب إذا أراد المشترى الرجوع بالأرش          إلا أن الحنفية ا   

 ...................).١(أن يكونا مقومين اثنين 

                                                 
 ٨١ ، ١/٨٠ الفروق ، العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجيشهاب الدين أبو،  ،  القرافي - ١

 .علي جمعة محمد . د.اج و أمحمد أحمد سر. د.أ: تحقيق ، دار السلام للطباعة و النشر ،  م ٢٠٠٢ ١ط

  .٢٦٨النظائر ص الأشباه و،ابن نجيم  / ٤/٤٠٤حاشية ابن عابدين ،   ابن عابدين - ٢

 . ١/٨٠الفروق ،  القرافي- ٣

  ١١/٣٥٤الإنصاف ، المرداوي  / ١٠/١٣٤المبدع ،  ابن مفلح - ٤

  .١/١١١الطرق الحكمية  ،  ابن القيم - ٥

  ) .١٦٨٥(استثناء من المادة  ، ٦٥٧،  ٤/٣٥٣شرح المجلة ،  حيدر - ٦

أرشت بين الرجلين تأريشا إذا أغريت أحدهما الآخر وواقعت بينهما : مأخوذ من قول العرب  : الأرش ♣

 .فسمي نقص السلعة أرشا لكونه سببا للتأريش وهو الخصومة ، الخصومة

أن يقوم المال سليما خاليا : يفيته كو، جزء فالواجب في ذلك هو الأرش فإذا نقص من المال بعض منه كتلف ال

ما بينهما يكون هو بين القيمتين منسوبا إلى الثمن ومن العيوب و يقوم ما لحقه من عيب أو تلف و يحسب ما 

   .١/١٧٨تحرير ألفاظ التنبيه ، النووي . الأرش الواجب 
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٧٢

 :واستدلوا لرأيهم 

إن قول المقومين في تحديد القيمة من باب الإخبار الذي يكتفى فيه            : يرى أصحاب هذا القول   

  ). ٢(بقول شخص واحد 

  :القول الثاني     

 .لا يكفي واحد أنه لا بد من مقومين اثنين و

) ٥(وهو مذهب الشافعية  ) ٤(الإمام مالك في رواية     و) ٣(هو قول محمد بن الحسن الشيباني       و

 ) .٦(والحنابلة 

 :واستدلوا لرأيهم 

ÉãΝ  (:بقوله تعالى   ä3 øt s† ⎯ Ïµ Î/ # uρsŒ 5Α ô‰tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ ( )٧( 

، ولما كان التقويم من باب الشهادة فلا بد من وجود           اشترطت الآية وجود اثنين في الشهادة       

 .)٨ (مقومين اثنين 

 الخلاف السابق في اشتراط العدد في المقوم هو في مقوم الأشياء بصفة             يجدر التنبيه إلى أن   

العدد سأذكر بعد ذلك الخلاف في اشتراط       و،أو مغصوب تالف أو نحوهما      ، ف  عامة من متل  

 .ذلك الخلاف في اشتراط العدد في مقوم المسروق كو، في المقوم لجزاء الصيد 

فـي   ) ٦( في المـادة    ) : قانون الاستملاك الأردني  (قد جاء في القانون المدني الأردني       و

 ما يبين اشتراط القانون للعدد في الخبراء حيث أشار إلى أن الكشف يكون مـن                 :الفقرة ب 

 .لجنة كاملة متخصصة في ذلك 

                                                                                                                                               
ران بلفظ الشهادة بحضرة ثنين يخبلا بد أن يكون المقوم او:"يقول  ، ٥/١٧اشية ابن عابدين ح،  ابن عابدين - ١

 ." المشتري البائع و

  .١/٨٠ القرافي ، الفروق - ٢

  .٢٦٨النظائر صالأشباه و، ابن نجيم  / ٤/٤٠٤ين حاشية ابن عابد،   ابن عابدين - ٣

يكفي الواحد في التقويم إلا أن : قال مالك  ، ١/٨٠الفروق ، القرافي  / ٧/٢٥٥منح الجليل ،    عليش - ٤

 .لا بد من اثنين في كل موضع : روي و،  حد كالسرقة فلا بد من اثنين علق بالقيميت

 .٢/٢٠٨النظائر  والأشباه، السيوطي ) / يعتمد في التقويم عدلينو (١١/٢٠١روضة الطالبين ، لنووي  ا- ٥

 ١١/٣٥٤الإنصاف ، المرداوي  / ١٠/١٣٤المبدع ،  ابن مفلح - ٦

 ) .٩٥(ة  سورة المائدة جزء من الآي- ٧

  .٢/٢٦٩النظائر الأشباه و،  السيوطي - ٨
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٧٣

أن يجرى كشف على العقار المستملك بواسطة لجنة يؤلفهـا           ) : ٦( ةتنص الفقرة ب من الماد     

 )١(...ستملاك عند صدور قرار الا، ن عليه العقار المستملك تتولى تثبيت الوضع الذي كا

 : الترجيح 

إلحاق التقويم بالشـهادة     المقوم لتقويم المتلفات عموما و     هو اشتراط العدد في   :   ما أراه راجحا    

إلا إذا  ، أبعد عن الغلـط فـي التقـويم         ولأن الاثنين أحوط و   ، لذي ذكره القرافي    ة التعليل ا  لقو

كـذلك  و، فلا مانع من ذلك لتراضيهما      ، تراضى أصحاب الشأن بتقويم خبير عدل واحد للتقويم         

فيكتفى فيه بمقوم واحد لأنه     ، إذا كان الشيء المراد تقويمه ليس ذا شأن كبير بحسب عرف الناس           

فـلا  ، لا يخسر بذلك شيء كثيـر        تقويم المقوم له فإنه لا يفوت و       غلط في على فرض حصول    

مـع  في اشتراط العدد في الشيء البسيط بحسب عرف الناس          يلحق من فات عليه ضرر كبير و      

 . أعلم- تعالى –االله و. زهادته يسبب شيئا من الحرج

 أن نتحـدث عـن      نحن نتحدث عن مدى اشتراط عدد المقومين      يجدر التذكير في هذا المقام و     و

 .مسألتين لصلتهما بالموضوع 

 .اختلف الفقهاء على قولين . في اشتراط العدد في المقوم لجزاء الصيد : المسألة الأولى

  :القول الأول    

 إلى اشـتراط    –) ١(وافقهم بعض الحنفية    و) ٤(الحنابلة  و) ٣(الشافعية  و) ٢( المالكية   -ذهب  

  ....................فلا بد من اثنين ، العدد فيه 

                                                 
  .١٣١، ١٣٠ص، شرح قانون الاستملاك الأردني المقارن ، القرالة  -١
  ،صالح عبد السميع، الآبي الأزهري / ١/٣٧٣الفواكه الدواني ، النفراوي  / ١/١٥٧الكافي ،  ابن عبد البر - ٢

، عبد االله بن أبي زيد ، القيرواني /  بيروت –مكتبة الثقافية ال ، ١/٣٨٧الثمر الداني شرح رسالة القيرواني 

 . بيروت –دار الفكر  ، ١/٧٧رسالة القيرواني 

محمد ، الشربيني / بيروت–دار الفكر  ، ١/٢١٦المهذب ، إبراهيم بن علي بن يوسف ،  الشيرازي - ٣

البحوث مكتب :  تحقيق ، هـ ١٤١٥ بيروت –دار الفكر  ، ١/٢٦٨ الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ،الخطيب

  -لكتب العلمية دار ا ، ١ط ، ٧٠ ، ١/٢٩جماع العلم ، محمد بن إدريس ، الشافعي /  دار الفكر –الدراسات و

، ١/٢٦٥ح الوهاب لشرح منهج الطلاب فت، زكريا بن محمد بن أحمد زكريا ، الأنصاري / هـ ١٤٠٥بيروت 

  . هـ١٤١٨ بيروت –دار الكتب العلمية  ، ١ط

المكتب  ،١٩٨٨ ٥ط ، ١/٤٢٠ أحمد بن حنبل الكافي في فقه الإمام، عبد االله بن قدامة ،  ابن قدامة المقدسي - ٤

، ١/٢٤١منار السبيل ، إبراهيم بن محمد بن سالم ، ابن ضويان / زهير الشاويش :تحقيق ،  بيروت –الإسلامي 

  .٣/١٩٥المبدع ، ابن مفلح / قلعه جي عصام ال: تحقيق ،  الرياض –مكتبة المعارف ،  هـ ١٤٠٥ ٢ط
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٧٤

 

#!™Ö: ( على رأيهم بقوله تعالى في آية جزاء الصيد          استدل أصحاب هذا القول   و t“ yfsù ã≅ ÷W ÏiΒ $tΒ 

Ÿ≅ tFs% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9 $# ãΝ ä3 øt s† ⎯ Ïµ Î/ # uρsŒ 5Α ô‰tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ y) (٢( 

 :كما شرط العدد في الشهود لقولـه تعـالى   ، إنه لا يكفي واحد  فظاهر الآية اشتراط اثنين و    

)(#ρß‰Îηô±tFó™ $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹ Íκ y− ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï9% y` Íh‘ () (٣( 

 :القول الثاني  

 .لا يشترط اثنان إلى أنه يصح الاكتفاء بواحد و) ٤( ذهب بعض الحنفية 

ÉãΝ (هو قوله تعـالى     فأما اعتبار الحكمين بالنص و    : "  يقول السرخسي    ä3 øt s† ⎯ Ïµ Î/ # uρsŒ 5Α ô‰tã 

öΝ ä3Ψ ÏiΒ) (والواحد يكفي والمثنى أولى لأنه أحوط      ، س يكفي واحد للتقويم     يق القيا عن طر و) ٥

 ) .٦" (أبعد عن الغلط و

فكمـا يصـح    ،  على رأيهم بالقياس على التقويم في حقوق العباد           هذا القول   أصحاب استدل

 ).٧(الاكتفاء بمقوم واحد في حقوق العباد يصح كذلك هنا في هذه المسألة 

.................... 

                                                                                                                                               
مطبعة محمد علي ، هـ ١٣٥٥ ١ و ط١/٥٢بداية المبتدي ، علي بن أبي بكر بن الجليل  ،  المرغيناني -  ١

، محمد بن الحسن ، الشيباني / محمد عبد الوهاب بحيري حامد إبراهيم كرسون و: تحقيق  ،  القاهرة–صبيح 

 ١٤٠٣ ، ٣ط  ،٢/١٨٠الحجة ، الشيباني /  هـ ١٤٠٦ بيروت –لم الكتب عا ، ١ط ،١/١٥٠الجامع الصغير 

 .مهدي حسن الكيلاني القادري : تحقيق ، بيروت –هـ عالم الكتب 

 ) .٩٥( سورة المائدة جزء من الآية - ٢

 ) .٢٨٢( سورة البقرة جزء من الآية - ٣

  .٤/٨٣المبسوط ، السرخسي / ١٠/١٧٠الهداية  ،  المرغيناني - ٤

  ).٩٥(سورة المائدة جزء من الآية  - ٥

  .٤/٨٣المبسوط ،  السرخسي - ٦

  .٤/٨٣المبسوط ،  السرخسي - ٧
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٧٥

 : على هذا الاستدلال الرد    

،  النص    في مورد  لأنه لا قياس  ،ه قياس في مقابلة النص فلا يصح        أن: نرد على ذلك بالقول     

ÉãΝ : (والنص هنا قوله تعالى  ä3 øt s† ⎯ Ïµ Î/ # uρsŒ 5Α ô‰tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ) (١( 

 : لترجيح  ا

وم جزاء  ما أراه راجحا في هذه المسألة قول أصحاب القول الأول وهو اشتراط العدد في مق              

ÉãΝ(الصيد للآية    ä3 øt s† ⎯ Ïµ Î/ # uρsŒ 5Α ô‰tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ)(وكذلك لأن الاثنـين    ، ولقوة دليلهم ووجاهته    ) ٢

كذلك لأن التقويم مما تختلف فيه وجهات النظر فلا بد من وجـود           و، أحوط وأبعد عن الغلط     

 فـلا   أما إذا تراضى أصحاب الشأن بتحكيم شخص للتقويم       ، عدلين لترجيح رأي على آخر      

   أعلم -تعالى -واالله  . مانع في ذلك 

  .في اشتراط العدد في مقوم المسروق لمعرفة بلوغه النصاب:  المسألة الثانية

 . فلا بد من اثنين ، إلى عدم الاكتفاء بمقوم واحد بل يشترطون العدد ) ٣(ذهب الحنفية 

قويم في هذه المسألة من باب  نلاحظ أن تعليلهم في هذه المسألة باشتراط مقومين اثنين أن الت          و

 .هو الاثنان  يثبت إلا بما تثبت به السرقة والحدود فلا

فقد نصوا على أن محل الروايتين عن الإمام        ، إلى قريب من مذهب الحنفية      ) ٤ (وذهب المالكية  

 فإن تعلق به  ، مالك في اشتراط العدد في المقوم هو في حال ما إذا لم يتعلق بالتقويم حد كالسرقة                 

 .حد فلا بد من اثنين 

 ذلك فصحح الاكتفاء بمقوم واحد وجعل الاثنين أفضـلية لا           إلا أن بعض المالكية خالف في     

أما إن كان منصوبا    ، ذلك في حال كون مقوم المسروق منصوبا من قبل القاضي           و، شرطا  

وم واحد  تعليلهم بجواز الاكتفاء بمق   و،  بد من اثنين ولا يكفي واحد        من قبل غير القاضي فلا    

جـاء فـي    ، دة  في حالة كون المقوم منصوبا من قبل القاضي لأنه من باب الخبر لا الشـها              

 لأنـه مـن     اعلم أنه يكفي في التقويم واحد إن كان موجها من القاضي          و: " حاشية الدسوقي   

                                                 
 ) .٩٥( سورة المائدة جزء من الآية - ١

  .)٩٥( سورة المائدة جزء من الآية - ٢

  .٥/٥٥البحر الرائق ، ابن نجيم  / ٤/٨٤حاشية ابن عابدين ،  ابن عابدين - ٣

  .٥/٥٣٦مواهب الجليل ، الحطاب  / ١/٨٠روق الف،  القرافي - ٤
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٧٦

يعمـل  من طرف القاضي فلا بد من اثنين وفإن لم يكن المقوم موجها ،باب الخبر لا الشهادة     

 )١"(ا بشهادتهم

إن ما ذهب إليه المالكية في التفريق بين القول بالاكتفاء بمقوم واحد في تقويم المسروق فـي                

، عدم الاكتفاء بواحد إن كان غير موجها من القاضـي           و، حالة إن كان موجها من القاضي       

المقـوم  ق بين المقوم الموجه مـن القاضـي و    لا وجه للتفري  حتاج إلى برهان و   فهذه دعوى ت  

فإن توجيه المقوم من قبـل القاضـي لا         ،  من غير القاضي من حيث اشتراط العدد         الموجه

 . يرفع من درجة تقويمه عن الظن بل هو محتاج إلى آخر يعضده 

  : الترجيح

 اثنـين ولا    فلا بد مـن   ، اشتراط العدد في مقوم المسروق      : ما أراه راجحا في هذه المسألة       

ادة ، كما هو الحال في حالة عدم تنصيب المقوم مـن            يكفي واحد ، لأن التقويم من باب الشه       

. القاضي ، إذ لا فرق بين حالة تعيين المقوم من القاضي وحالة عدم تعيينه من قبل القاضي                  

 . أعلم -تعالى –االله و

                                                 
  .٤/٣٣٤ الدسوقي ، حاشية الدسوقي - ١
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٧٧

 :المطلب الرابع 

 اختلاف المقومين في عوض المثل

قال أن قال بعضهم بقيمة و    لى القيمة ب  لو حصل خلاف بين المقومين الذين يعتبرون شهودا ع        

 فما المعتبر في ذلك ؟ ، البعض الآخر بقيمة أخرى 

 :للفقهاء في هذه المسألة أقوال عدة 

 ) .٢(هو المشهور من مذهب الحنابلة و) ١(وهو مذهب الشافعية .يؤخذ بالأقل : القول الأول

  : أدلة أصحاب هذا القول 

 .بالشك الزائد مشكوك فيه فلا يلزم إن الأقل متيقن و .١

خفي على بينة   ، إن البينة التي شهدت بالأقل ربما اطلعت على عيب يوجب النقص             .٢

 )٣.(الأكثر

 : مناقشة أدلة أصحاب هذا القول  

 الذي استدل به على الأخذ بالأقل وأن الزائد مشـكوك           –يمكن مناقشة الدليل الأول      .١

 قامت بينة على القول     فقد قامت عليه بينة كما    ، بأن الزائد ليس مشكوكا فيه      :  -فيه  

 باجتهادها  بينة الأقل ترى  و،  باجتهادها أن هذه هي القيمة       فبينة الأكثر ترى  ، بالأقل  

 .  فقد يكون الصواب مع بينة الأكثر ، التقويم اجتهادي ظني و، أن هذه هي القيمة 

ه يمكن مناقشت  ف – القول بالأخذ بالأقل     –أما الدليل الذي استدل به أصحاب هذا القول          .٢

بل إذا شهدت بينـة     ، هذا الاحتمال لا يكفي لاعتبار قول الأقل        بأنه مجرد احتمال،و  

بقيمة أقل مما شهدت به بينة أخرى طلب منها المستند بأن تذكر عيبا أو نحوه ممـا                 

أما مجرد الاحتمال فغير مسلَّم ، ثم أنه قد يرد احتمال أن بينة الأكثر              ، ينقص القيمة   

 )٤.( يوجب الزيادة خفي على بينة الأقل قد تكون اطلعت على وصف

 

                                                 
النظائر الأشباه و، السيوطي  / ٢/٣٣٩هذب الم، الشيرازي  / ٩٠ ،١٢/٨٩روضة الطالبين ،  النووي - ١

٢١١ ، ٢١٠.  

ابن  / ٦/٣٩٩لقناع كشاف ا، البهوتي  / ١١/٤٠٧الإنصاف ، المرداوي  / ١٠/١٧٥المبدع ،  ابن مفلح - ٢

 ٢٣٩ ، ٢/٢٣٨المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ، عبد السلام بن عبد االله بن تيمية الحراني ، تيمية 

 . الرياض–مكتبة المعارف ، هـ ١٤٠٤ ٢ط،

  .١٠/١٧٥المبدع ، ابن مفلح   / ٢/٢١٠النظائر الأشباه و،  السيوطي - ٣

  . ٤١٩مي ص التقويم في الفقه الإسلا،  الخضير - ٤
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٧٨

 :      القول الثاني 

 ) . ٢( الحنابلة ورواية عند) ١(هو مذهب الحنفيةو،  المعتبر قول من قال بالأكثر إن

 : دليل أصحاب هذا القول 

ثم إنما كانت بينة الزيادة     : " يقول الكاساني   ،    إن من قال بالأكثر مثبت للزيادة فيقدم قوله         

ذلك القـدر لخلوهـا عـن       لأنه لا معارض لها في قدر الزيادة فيجب العمل بها في            ، لى  أو

لا يمكن إلا بالعمل في الباقي فيجب العمل بها في البـاقي ضـرورة وجـوب     و، المعارض  

 )٣".(العمل بها في الزيادة 

تـان فـي   فقد تعارضت البين، إن من شهد بالقيمة الأقل ينفي أن قيمته أكثر     : مناقشة الدليل 

 )٤.(فلم تثبت ، الأخرى تنفيها و، فإحداهما تثبتها ، زيادة ال

  : القول الثالث

 ).٥( عند الحنابلة روايةهو و، ن البينتين تسقطان لتعارضهما إ

 : القول الرابع 

 )٦. ( عند الحنابلة أيضا روايةهو و، إنه يقرع بينهما 

 : الترجيح 

فإنـه  ، مقوم واحـد    ثنين و  كان الخلاف بين مقومين ا      في هذه المسألة أنه إذا     ما أراه راجحا  

 .لأن الاثنين نصاب لا يعارضه قول الواحد ، يؤخذ بقول الاثنين 

 : ثلاثة فيمكن ترجيح الأمر من خلال أما إذا كان الخلاف بين اثنين واثنين أو ثلاثة و

 ـفهنا يؤخذ بقولـه لأن      ) خبير(برة  أن يمكن ترجيح فريق على آخر بزيادة خ        .١ ادة زي

 . أثر في قبول قول المقوم  لهاالخبرة

ؤخـذ بقـول    ففي هذه الحالة ي   ،يح قول على غيره من حيث الخبرة        أن لا يمكن ترج    .٢

فإن تسـاووا فـي     ، لأن الكثرة تورث اطمئنانا بصحة التقويم       ، عددا  الفريق الأكثر 

 . م   أعل- تعالى-االلهو. وسط لأنه لا ترجيح بغير مرجح العدد فإنه يؤخذ بقيمة ال

                                                 
  .٥/٣٦١بدائع الصنائع ، الكاساني  / ٢٠٣ ، ٦/٢٠٢حاشية ابن عابدين ،  ابن عابدين - ١

  .١٠/١٧٥المبدع ، ابن مفلح  / ١١/٤٠٧الإنصاف ،  المرداوي - ٢

  .٥/٣٦١بدائع الصنائع ،  الكاساني - ٣

  .٢/٣٣٩المهذب ،  الشيرازي - ٤

  .٢/٢٣٩المحرر في الفقه ، ابن تيمية  / ١١/٤٠٧الإنصاف ، اوي المرد / ١٠/١٧٥المبدع ،  ابن مفلح - ٥

  .١١/٤٠٧الإنصاف ، المرداوي  / ١٠/١٧٥المبدع ،  ابن مفلح - ٦
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٧٩

 

 

 الباب الثاني

 

 تطبيقات عوض المثل

 

 تطبيقاتهمهر المثل و: الفصل الأول 

 

 تطبيقاتهثمن المثل و: الفصل الثاني 

 

 أجر المثل وتطبيقاته: الفصل الثالث 

 

 المثلك بثمن ليالتم: الفصل الرابع 
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٨٠

 

 

 

 تطبيقاتهمهر المثل و: الفصل الأول 

 

 

 ند الفقهاءمعيار  مهر المثل  ع: المبحث الأول 

 

 حالات وجوب مهر المثل: المبحث الثاني                    

 

 في الصداق: المطلب الأول 

 

 في الخلع: المطلب الثاني 

 

 في الفسخ: المطلب الثالث 
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٨١

 :المبحث الأول 

 معيار  مهر المثل  عند الفقهاء

يجب به مهر المثل ، ثم استنتج         سأتناول في هذا المبحث أقوال الفقهاء في تحديد المعيار الذي           

الأحكام الجامعة من بين هذه الأقوال ، ثم اذكر أدلة المتفقين في تحديد المعيار وأدلة المخـالفين                 

 .في تحديده 

  .معيار مهر المثل عند الفقهاء 

 :معيار مهر المثل عند الحنفية  )١

مامها في بلـدها وعصـرها      أخواتها لأبيها وعماتها وبنات أع    نسائها من   يعتبر مهر المثل بمهر     

ختلاف فالصداق يختلـف بـا    ، البكارة    ن والعقل والدين و   الجمال والس ممن تماثلها في  المال و     

يزداد مهر المرأة لزيادة مالهـا      البكارة ف البلدان، وباختلاف المال والجمال والسن والعقل والدين و       

 .بكارتها وحداثة سنها  ودينها وعقلهاوجمالها و

لا بمهر خالتها إلا أن تكون من قبيلتها من بنات أعمامها فحينئذ            هرها بمهر أمها و     ولا يعتبر م  

، لأن المهـر يختلـف بشـرف النسـب     و،  أمها بل لأنها بنت عم أبيها     لا لأنها ، يعتبر مهرها   

يها أو قبيلته لا من قبيـل       فإنما يحصل لها النسب من قبيل أب      ، النسب من الآباء لا من الأمهات       و

 .يرتها عشأمها و

لأن ، لا يعتبر مهرها بمهر عشيرتها في بلـدة أخـرى           و، بر أن تكون المرأة من بلدتها       والمعت

فإن لم يوجد من قبيلتها من هي مثل حالها فيعتبر بمهـر            ، المهور تختلف باختلاف البلدان عادة      

أي مـن قبيلـة     نه لا يعتبر بالأجنبيات     وعن أبي حنيفة أ   ،  قبيلة أخرى مثل قبيلة أبيها       مثلها  من  

       )١(.أخرى

 :معيار مهر المثل عند المالكية  )٢

وأخـت  ، وبلد  ، ل  ماو، وحسب  ، وجمال  ، باعتبار دين   ، ما يرغب به مثله فيها      : مهر المثل   

ا للأم،   عماته ولا يعتبر صداق أمهاتها وجداتها وخالاتها ولا أخواتها ولا           )٢(. لأم شقيقة أو لأب أو   

                                                 
، البابرتي / دار الكتاب الإسلامي  ، ٢/١٥٤تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، عثمان بن علي ،  الزيلعي- ١

، الكاساني  /٥/٦٥المبسوط ، السرخسي /دار الفكر  ، ٣/٣٦٨داية شرح الهالعناية ، محمد بن محمد بن محمود 

  .  ٢/٥٧٩بدائع الصنائع 

 .٣/٤٦٨منح الجليل ،  عليش - ٢
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٨٢

يعتبر و )١(.وأما العمة لأب فتعتبر   ، قد تكون قرشية وأمها من الموالي       و، لأنهن من قوم آخرين     

 :مهر المثل بأربع صفات 

الحسب مع اعتبار الأزمنة والبلاد  فمن ساواها في هذه الصـفات            و، والمال  ، والجمال  ، الدين  

 .إن لم تكن من أقاربهاالمثل وردت إليها في مهر 

 :معيار مهر المثل  عند الشافعية  )٣

وهـن  ، ها النسب فينظر إلى نساء عصبات: ركنه الأعظم و، ما يرغب به في مثلها  : المثل  هر  م

، ثم لأب   ، الأخوات لأبوين   : فأقربهن  ، الشقيقة  و، وتقدم القربى   ، المنتسبات إلى من تنسب إليه      

 ـ  ، ن فقدن   ثم بنات الأخوة ثم بنات العمات ثم بنات الأعمام كذلك ، فإ             دات ، فنساء الأرحام كالج

ولا يتعـذر   ، أو جهل مهـرهن     ، لم ينكحن   أن لا يوجدن أصلا أو      : د بالفقد   المراو، والخالات  

 .فإن فُقد الأرحام ، فمثلها من الأجانب  ، ♣اعتبارهن بموتهن

، واليسـار  ، والعقـل  ، والسـن  ، والجمـال  ، كالعفة : لد والصفات المرغوب فيها ويعتبر الب  

 .)شرف النسب (هي شرف الأبوينة والصراحو، احة والفص، والعلم ، البكارة و

فإن كن كلهن ببلـد أخـرى       ، لو كانت نساء العصبة ببلدين هي في أحدهما اعتبر بمن ببلدها            و

 و ننتقل في مهر المثل بعد بنات الأخ إلى بنات بني الأخ على              )٢(.اعتبر بهن لا بأجنبيات بلدها      

 .عكس الإرث حتى تقدم العمات عليهن

فإن كان ذا فضل يرغب فيه فيتسامح معه فـي المهـر بمـا لا               ، عتبر حال الزوج    كذلك ي و

  )٣(.يتسامح مع غيره

  : معيار مهر المثل  عند الحنابلة )٤

،  القربـى فـالقربى     ، عم  نت أخ أو  بكأخت و ، ساويها من جميع أقاربها     مهر المثل معتبر بمن ي    

أن و، وصـراحة نسـبها     ، و ثيوبة   يعتبر التساوي في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أ         و

لأن ، كل ما يختلف لأجلـه المهـر        و،  عادة البلاد تختلف في المهر       لأن، تكون من أهل بلدها     
                                                 

 . دار الفكر ، ٣/٢٧٨شرح الخرشي على مختصر خليل ، محمد بن عبد االله ،   الخرشي - ١

 تعذر وجود من يماثلها من قريباتها من موتهن من قبيل وعمتها وإن ماتت ولا يعتبر،   إنه يعتبر بمهر أختها ♣

 .جهة الأب

 ، ١٩٢ ،٤/١٩١الغررالبهية في شرح البهجة الوردية ، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ،   الأنصاري -٢

عميرة يتا قليوبي وحاش، أحمد البرلسي عميرة أحمد سلامة القليوبي و، وعميرة قليوبي / المطبعة الميمنية 

الأشباه ، السيوطي  / ٤/٣٨٥تاج مغني المح، . الشربيني /  بيروت -اء الكتب العلميةدار إحي ، ٣/٢٨٥

  .٢٢٦ ، ٢/٢٢٥النظائر و

 .٢٢٦ ، ٢/٢٢٥النظائر الأشباه و، السيوطي  / ٣/٢٨٥يرة عمحاشيتا قليوبي و،  قليوبي وعميرة - ٣
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٨٣

فإن لم يكن في عصباتها من هو       ، هذه الصفات مقصودة فيه فاعتبرت      و، بدل متلف   مهر المثل   

فإن ، فإن لم يكن فأهل بلدها      ، بناتهن   حالها فمن نساء أرحامها كأمها وجداتها وخالاتها و        في مثل 

إن لـم يوجـد     لا دونها زيد لها بقدر فضيلتها و      فإن لم يوجد إ   ، لم يكن فنساء أقرب البلدان إليها       

 ) ١.(نقصت بقدر نقصها) الفضيلة(الأخير منها 

 :معيار مهر المثل عند الزيدية )٥

الأم ، وتعتبر المماثلة فـي      والعبرة بمثلها من قرابتها من قبل أبيها إذ هو المعتبر في الشرف لا              

الخصال الشريفة كاعتبار النسب وهي الجمال والأدب والعقل والصغر والبكارة والدين واليسـار             

 .والصناعة وحسن التدبير 

وحيث لا قرابة لها من جهة الأب ، يعتبر بقرابتها من جهة الأم ، فإن عدما فبنساء البلد ، بلـد                     

 يشبهها ، اعتبر مثلها من الأبعد ، والقريب في البلد أولـى             نشوئها ، فإن لم يكن في الأقرب من       

 ) ٢.(من الخارج عنها 

 : معيار مهر المثل عند الإباضية  )٦

أن لها مثل صداق أمها ، وإن لم يعلم فشقيقتها ، وإلا فمن الأب  وإلا فالقربى من                  : صداق المثل   

ثرت أخواتها وذلك إذا كانـت      جهة الأب ، وإن تفاوت صداق أختيها فنصف ما لكل ، وكذا إذا ك             

في الحرفة والإسلام وصحة العقل والجمال وسلامة الجوارح ، وإلا أو لم يعلم صداق قرابتها ،                

لها ما لمثلها في الجمال والسن والبكارة والنسـب والبلـد           : فصداق مثلها من المسلمات ، وقيل       

 )٣.(أوسط أمهاتها وعماتها لها ك: والزمان والغنى والقدر والدين والخلق والصنعة ، وقيل 

 :معيار مهر المثل عند الإمامية  )٧

 ) ٤.(المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها 

 

 

 

                                                 
  .٦١ ، ٨/٦٠ المغني و الشرح، ابن قدامة  / ٣/٢٩شرح منتهى الإرادات ،  البهوتي - ١

، العنسي / بيروت –دار الكتاب الإسلامي  ،١٢٤ ،٤/١٢٣البحر الزخار ،  بن يحيى أحمد،  ابن المرتضى - ٢

 . مكتبة اليمن  ، ٢/٤٩التاج المذهب لأحكام المذهب ، أحمد بن قاسم 

 .اد مكتبة الإرش ، ٦/١٤٩شرح النيل و شفاء العليل ، محمد بن يوسف بن عيسى ،  أطَّفَيش - ٣

مؤسسة  ، ٢/٢٧١الحرام شرائع الإسلام في مسائل الحلال و، جعفر بن الحسن الهذلي ،  المحقق الحلي - ٤

 . سماعليان مطبوعاتي إ
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٨٤

 : السابقة أننستنتج من خلال أقوال الفقهاء  

عيار ذهبوا  إلى أن م    ) ١ )  (باضيةالحنفية  والشافعية والحنابلة والزيدية والإ     ( جمهور الفقهاء  -أ 

ثال مـن قبـل   وإذا لم يوجد لها أم، هو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها  : مهر المثل   

 )٢.(أقرانها من أهل بلدتهاأبيها فمن مثيلاتها و

الشـرف   أساسية ؛ كالنسب و    أمورأن تقدير مهر المثل يعتبر فيه عدة        ،  ونفهم من كلامهم أيضا     

البكـارة  والسن والعقل واليسـار و    لصفات المرغوبة كالعفة     والمكان والبلاد وا   والجمال والزمان 

، فيزداد المهر أو ينقص بقدر ما يليـق بهـا            .هي شرف الأبوين  والعلم والفصاحة والصراحة و   

و كان لإحداهن مهر أكثر أو اقل       فلا ينخرم المعيار ل   ، الرجوع في ذلك إلى غالب عادة النساء        و

 .المرجع في ذلك اجتهاد القاضيو

: المهر مهـران    : " من قانون الأحوال الشخصية الأردني ما نصه        ) ٤٤(جاء في المادة    وقد   

 هو مهر : مهر المثل و، ين العقد قليلا كان أو كثيرا مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان ح

إذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيهـا فمـن مثيلاتهـا             و، مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها       

 )٣".(من أهل بلدتها أقرانها و

، مهر المثل بمن في مثل جمالهـا        إلى أن العبرة في      ) : الإماميةالمالكية و ( في حين ذهب   -ب 

 )٤.(بلدها دون اعتبار لأقاربها وشرفها ونسبها ودينها و، ومالها 

 

 

 
                                                 

 ، ٤/١٩١الغرر البهية ، ا الأنصاري  / ٥/٦٥المبسوط ، السرخسي  / ٢/١٥٤تبيين الحقائق ،  الزيلعي - ١

شرح ، البهوتي  / ٢٢٦ ، ٢/٢٢٥النظائر الأشباه و، سيوطي ال / ٤/٣٨٥تاج مغني المح، الشربيني  / ١٩٢

 ٤/١٢٤،١٢٣ابن المرتضى ، البحر الزخار/ ٦١ ، ٨/٦٠الشرح المغني و، ابن قدامة  / ٣/٢٩دات منتهى الإرا

 .٦/١٤٧أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل / 

 دار الفكر للطباعة  ،١٩٩٧ ،١ ط١/١٧٨محمود علي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ،  السرطاوي - ٢

شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ، عثمان التكروري ، التكروري / الأردن  -والنشر والتوزيع عمان

، عبد الرحمن الصابوني ، الصابوني /  الأردن –عمان –دار الثقافة للنشر و التوزيع  ، ١٩٩٨ ١ط ، ١١٣ص

  .. م ١٩٧٦ دمشق –داودي مطبعة ال ، ١/٣٢١شرح قانون الأحوال الشخصية السوري 

شرح قانون الأحوال الشخصية ،  التكروري  / ١/١٧٨شرح قانون الأحوال الشخصية ،  السرطاوي - ٣

 .  ١١٣الأردني ص

المحقق الحلي ، شرائع الإسلام في  / ٣/٢٧٨شرح الخرشي ، الخرشي  / ٣/٤٦٨منح الجليل ،  عليش - ٤

 .٢/٢٧١مسائل الحلال والحرام
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٨٥

 

  :- رضى االله عنه –حديث عبد االله بن مسعود  :  دليل جمهور الفقهاء  

 ـ  –د     عن عبد االله بن مسعو     أنѧه سѧُئل عѧن رجѧل تѧزوج امѧرأة ولѧم يفѧرض لهѧا                   -هرضي االله عن

لهѧا مثѧل صѧداق نسѧائها لا وآѧس ولا شѧطط       : ولم يدخل بها حتى مات ؟ فقѧال ابѧن مسѧعود            ، صداقا  

عليѧه السѧلام   –فقام معقل بن سنان الأشجعي ، فقال قضѧى رسѧول االله     ، وعليها العدة ولها الميراث     

 )١(.ففرح بها ابن مسعود،  مثل ما قضيت- مناامرأة– في بِرْوَع بنت واشق –

فالحديث إذن نص فـي      ، أقاربها  : نساؤها  و) لها مهر نسائها  (لحديث السابق   من ا  : وجه الدلالة 

 .المسألة

  : دليل المالكية ومن وافقهم 

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر    :" -عليه السلام –حديث الرسول       

 ٢).("بذات الدين تربت يداك

 أخبر أن المقصود من النسـاء فـي         -عليه وسلم   -أنه صلى االله      :  من الحديث    :فوجه الدلالة 

ينقص بحسب هذه المعاني المقصودة ولا يقصر ذلك        هذه الصفات فوجب أن يزيد المهر و      النكاح  

 . على الحسب دون غيره

ين فوجب أن يكون اعتبار المهـر بهـذه           حض على ذات الد     - عليه وسلم  -كما أنه صلى االله     

 .الصفة أولى 

 مثلها من كان على مثل حالها ،        أن هذه زوجة فوجب أن يعتبر في مهر       : يشهد له  من القياس      و

 )٣.(إن لم تكن من قومها كالتي لا عشيرة لهاو

 :الترجيح 

 . سألة ما أراه راجحا هو قول جمهور الفقهاء للحديث الذي استدلوا به لأنه نص في الم

 )٤.(السابق ذكرها )٤٤( كما جاء في المادة قانون الأحوال الشخصية برأي الجمهور وقد أخذ 

 

 

                                                 
  .٢٢جه صسبق تخري - ١

، مسلم  / ٥/١٩٥٨ ، ٤٨٠٢كتاب النكاح ، باب الأكفاء في الدين رقمه  ، صحيح البخاري،  البخاري - ٢

                                     . ٢/١٠٨٦، ١٤٦٦رقمه ،  كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح ذات الدين ،صحيح مسلم 

 . بيروت–دار الكتاب الإسلامي  ، ٣/٢٨٣وطأ المنتقى شرح الم، سليمان بن خلف ،  الباجي - ٣

 ) .٨٤ص(انظر نص المادة في الصفحة السابقة - ٤
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٨٦

 

 :   كيفية تقدير مهر المثل 

  يشكل القاضي لجنة من أهل الخبرة من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم شروط العدالة ،               

فظ أشهد ، فإن لم يوجد شـهود        ن يكون ذلك بل   ددهم اثنان أو رجل وامرأتان  ، وأ       ويكون ع 

 ) ١.(عدول ، فالقول قول الزوج  مع يمينه

لا إذا كانت عادة نسائها تأجيـل       و يكون حالا لأنه بدل متلف إ      ، لد  يقدر بالنقد الغالب في الب    و

 ) ٢.(المهر أو بعضه فيتبع العرف

 

                                                 
جامعة دمشق  ،٧ط ، ٢٢٢ ،١/٢٢١شرح قانون الأحوال الشخصية ، مصطفى السباعي ،  السباعي - ١

  .٣٩/١٥٥الموسوعة الفقهية الكويتية / ١١٤شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص، التكروري / م ١٩٦٥

الموسوعة الفقهية  / ٦١ ، ٨/٦٠الشرح المغني و، ابن قدامة  / ٣/٢٩دات راشرح منتهى الإ،  البهوتي - ٢

 .١/١٧٨شرح قانون الأحوال الشخصية ،  السرطاوي - / ٣٩/١٥٥الكويتية 
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٨٧

 

 

                                                 

 

 

 حالات وجوب مهر المثل: المبحث الثاني 

 

 في الصداق: المطلب الأول 

 

 في الخلع: المطلب الثاني 

 

 في الفسخ: المطلب الثالث 
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٨٨

 في الصداق: المطلب الأول 

 .سأتناول في هذا المطلب عددا من المسائل الفقهية التي يجب فيها مهر المثل عند بعض الفقهاء 

  : الصداقفي النكاح إذا لم يسم فيه:  المسألة الأولى

ثم مات الزوج أو طلقها بعد الدخول وجب لها مهـر المثـل             ، إذا خلا العقد من تسمية الصداق       

فقد اختلف الفقهاء في المسـألة      ، قبل الدخول    إذا مات أحدهما قبل فرض المهر و       أما، ) ١(اتفاقا

 :إلى فريقين 

قـول  هـو   و) ٥(الظاهرية  و) ٤(الشافعية في وجه    و) ٣(الحنابلةو) ٢(ذهب الحنفية  : الفريق الأول 

 .إلى أن لها مهر المثل  )٦(عند الإباضية

 :أدلة الجمهور 

،  تѧزوج امѧرأة و لѧم يفѧرض لهѧا صѧداقا            سُئل عن رجѧل    -رضى االله عنه   –حديث ابن مسعود   . أ 

عليهѧا  ولها مثل صداق نسѧائها لا وآѧس ولا شѧطط            : لم يدخل بها حتى مات ؟ فقال ابن مسعود          و

 فѧي  –عليه السѧلام  –قضى رسول االله : قام معقل بن سنان الأشجعي فقال ف، العدة ولها الميراث    

 )٧.(ففرح بها ابن مسعود،  بمثل ما قضيت-امرأة منا–بِرْوَع بنت واشق 

بمهـر  ) زوج هلال بن مرة   ( قضى في بروع بنت واشق        قد  عليه السلام  أن النبي  : وجه الدلالة 

 .جها المثل حيث كانت قد تزوجت بغير مهر ومات زو

تعذر رد العوض فوجب بدله وهو مهر        ولم يسلم البدل و    ،ولأن المرأة لا تسلم نفسها إلا ببدل         . ب 

 ) ٨.(المثل

                                                 
 / ٣٠٢ ، ٢/٣٠١حاشيته ، الدسوقي  / ٢/١٤٠تبيين الحقائق ، الزيلعي  / ٥/٦٣المبسوط ،  السرخسي - ١

، ابن حزم  / ٨/٤٦المغني ، ابن قدامة  / ٥/١٥١كشاف القناع ، البهوتي  /٤/٣٦٨ مغني المحتاج ،الشربيني

 / ٦/١٤٣شرح النيل و شفاء العليل ، أطفيش  / ٤/١١٩البحر الزخار ، ابن المرتضى  / ٩/٤٨١المحلى 

  .٢/٢٧١شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ، المحقق الحلي 

كر محمد بن أبو ب، الحدادي  / ٣/٣١٧شرح فتح القدير ، ابن الهمام  / ٥/٦٣المبسوط ، لسرخسي  ا- ٢

 .المطبعة الخيرية  ، ٢/١٥نيرة الجوهرة ال، الحدادي 

  .٨/٢٩٨الإنصاف ، المرداوي  / ٣/١٠شرح منتهى الإرادات ،  البهوتي - ٣

  .٤/٣٨٤ مغني المحتاج  ، الشربيني- ٤

  .٩/٤٨١حلى الم،  ابن حزم - ٥

 ٦/١٥٢شرح النيل و شفاء العليل ،  أطفيش - ٦

  .٢٢  سبق تخريجه  ص- ٧

 .٣/١٠شرح منتهى الإرادات ،   البهوتي - ٨
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٨٩

 )١. (ولأن الموت معنى يستقر به المسمى فاستقر به مهر المفوضة كالوطء  . ج 

فـي  إذا لم يسم المهر      : " الأردني ما نصه   من قانون الأحوال الشخصية   ] ٥٤[المادة  قد جاء في     و

كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل      ى أنه لا مهر لها أو سمى المهر و        العقد الصحيح أو تزوجها عل    

)."٢( 

) ٧(والإباضية) ٦(ماميةوالإ) ٥(والزيدية) ٤ (ثانٍوجه  في  والشافعية  )٣(ذهب المالكية    : الفريق الثاني 

 .إلى أنه لا مهر لها : في المعتمد عندهم 

 : أدلة هذا الفريق 

المسيس فلم يجب لها المهر كما لو طلقـت قبـل           جها قبل الفرض و   نها مفوضة فارقت زو   لأ .أ 

 .المسيس

 )٨.(هو المهرفات بدله و،  الانتفاع به فلما فات، لأن الصداق عوض عن الانتفاع بالبضع و .ب 

 : مناقشة أدلة هذا الفريق 

   .هاد في مورد النص الحقيقة أن هذه الأدلة هي أدلة عقلية ، جاءت في مورد النص ، ولا اجت

 : الترجيح 

الذي أراه راجحا هو قول الجمهور في استحقاق المرأة مهر مثيلاتها في هذه الحالة لحديث ابن                و

 .لأنه نص في المسألة ،  السابق -رضي االله عنه–مسعود 

بأن يكون المهر ذلك  و،إذا سمي المهر في العقد تسمية فاسدة : المسألة الثانية 

.تقوم في الشريعة كخنزير أو خمر ممالا غير   

:فللعلماء في المسألة قولان   

                                                 
  .١/١٧٩شرح قانون الأحوال الشخصية ، السرطاوي  / ٤/٣٨٤مغني المحتاج ،  الشربيني - ١

شرح قانون الأحوال الشخصية ، التكروري  / ١/١٨٢شرح قانون الأحوال الشخصية ،  السرطاوي - ٢

  .١١٦الأردني ص

  .٢/٥٠٦الشرح الكبير ، الدردير  / ٣/٥١٥الإكليل التاج  و، المواق  / ٢/١٧لدسوقي حاشية ا،  الدسوقي - ٣

دار  ، ٦/٣٥٢نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ابن شهاب الرملي  / ٤/٣٨٤مغني المحتاج ،   الشربيني -٤

  . ٢/٢٢٧النظائر الأشباه و، سيوطي ال/  بيروت –ر الفك

  .٢/٥٠التاج المذهب لأحكام المذهب ، العنسي  / ٤/١٢٠البحر الزخار ،  ابن المرتضى - ٥

 . ٢/٢٧١شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ،  المحقق الحلي - ٦

 . ٦/١٥٢شرح النيل و شفاء العليل ،  أطفيش - ٧

  .١٨٠ ، ١/١٧٩ال الشخصية شرح قانون الأحو،  السرطاوي - ٨
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٩٠

) ٤(والحنابلـة ) ٣(الشـافعية و) ٢(والمالكيـة ) ١( الحنفيـة  منذهب جماهير الفقهاء   : القول الأول  

 .إلى أن لها مهر المثل ) ٧(والإمامية) ٦(والإباضية) ٥(والزيدية

 :واستدل الجمهور  

فساد العـوض لا يزيـد      لأن  و، العوض فلا يفسد بتحريمه     هالة   لأن عقد النكاح لا يفسد بج     

ووجب للزوجة علـى زوجهـا مهـر        ، عدم فالنكاح صحيح فكذا إذا فسد       ولو  ، على عدمه   

هي فوجب رد قيمته و   ، ر لصحة النكاح    قد تعذ و،  فساد العوض رد عوضه       لاقتضاء ،المثل

 )  ٨.(مهر المثل 

 .ن العقد فاسد ولا يجب مهر المثل  إلى أ) ٩(ذهب الظاهرية : القول الثاني    

 :ودليلهم      

النكاح فاسد مفسوخ ، والنكاح الفاسد المفسوخ لا يترتب عليه شئ من المهر ، وبالتـالي لا                 أن  

 )١٠.(يجب عليه مهر المثل 

مـا  ] ٥٤[المـادة     حيث جاء في     ،وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني برأي الجمهور       

،  المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لها ثم سمى المهر                إذا لم يسم  : " نصه  

 )١١".(وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل 

 :الترجيح 

 :والذي أراه رجحان  قول الجمهور للأسباب التالية     

                                                 
  .٢/٥٦٣البدائع ، الكاساني  / ٥/١٠٧المبسوط ،  السرخسي - ١

 . ٣/٢٩٢المنتقى ،  الباجي - ٢

دار إحياء التراث  ، ٧/٣٨٥تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ،أحمد بن محمد بن علي،  ابن حجر الهيتمي - ٣

  .٤/٣٧٥مغني المحتاج ، الشربيني /  بيروت –العربي 

 .٨/٢٤٦الإنصاف ، المرداوي  / ٣/١٢شرح منتهى الإرادات ،  البهوتي - ٤

  .٤/١١٩البحر الزخار ،  ابن المرتضى - ٥

 . ٦/٢٠٦شرح النيل و شفاء العليل ،  أطفيش - ٦

  .٢/٢٦٩الحرام لال وشرائع الإسلام في مسائل الح،  المحقق الحلي - ٧

  .٣/١٢شرح منتهى الإرادات ،  البهوتي - ٨

  .٩/٤٩١المحلى ، ابن حزم - ٩

  .٩/٤٩١المحلى ، ابن حزم - ١٠

  .١/١٨٢شرح قانون الأحوال الشخصية  ، السرطاوي -  ١١
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٩١

لأن المسمى ليس بمال فلم يصلح مهرا بنفسه ولا بغيره ففسدت التسمية فوجب الموجب               .أ 

 .هو مهر المثل الأصلي و

فيجـب رد   ،  لصحة النكـاح     وقد تعذر رده  ، لأن فساد العوض يقتضي رد المعوض       و .ب 

 )١.( مهر المثل قيمته وهي

علـى أن يزوجـه   " ابنته أو أختـه "وهو أن يزوج الولي     :نكاح الشغار : المسألة الثالثة    

 .على أن مهر كل منهما بضع الأخرى ، الآخر وليته 

  .ي صحة هذا العقد على رأيينوقد اختلف الفقهاء ف

 )٤(الحنابلة في المعتمد عندهمو) ٣(والشافعية) ٢(المالكية"ذهب  الفقهاء : الرأي الأول 

.إلى أن العقدين باطلان ) ٧(والإمامية) ٦(والزيدية)  ٥(الظاهريةو  

: واستدلوا   

نهѧى  " : لام   أن الرسول عليه الس    - رضى االله عنهما     - عمر  بن بالحديث الذي رواه عبد االله     .أ 

 )٨("عن الشغار

)٩(النهي يقتضي فساد المنهي عنه و، البطلان على وحملوا النهي   

 

 

 

 

                                                 
  .٨/٢٤المغني ، ابن قدامة  / ٣/١٢شرح منتهى الإرادات ،  البهوتي - ١

  .٥٣، ٢/٥٢حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ، العدوي / ٢/٣١٠ الباجي المنتقى -  ٢

دار الكتاب  ،  ٣/١٢١أسنى المطالب شرح روض الطالب ،زكريا بن محمد  بن زكريا  ،  الأنصاري -٣

  .٤/٢٣٣مغني المحتاج ، الشربيني /  بيروت -الإسلامي 

  .٧/٥٦٧المغني ، ابن قدامة ،٨/١٦٠الإنصاف ،المرداوي  ، ٢/٦٦٧رادات شرح منتهى الإ،   البهوتي - ٤

 . ٩/٥١٤ المحلى،  ابن حزم -  ٥

  .٢٣ ،٤/٢٢البحر الزخار ،  ابن المرتضى - ٦

  ،علي الجبعيزين الدين بن ، العاملي  / ٢/٢٤٦ الحرامشرائع الإسلام في مسائل الحلال و،  المحقق الحلي - ٧

 . بيروت –دار العالم الإسلامي  ، ٥/٩١الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 

  ، صحيح مسلم،مسلم  / ٥/١٩٦٦ ، ٤٨٢٢غار رقمه تاب النكاح ، باب الش ك،صحيح البخاري ،  البخاري - ٨

 . ١٠٣٥ ، ٢/١٠٣٤ ، ١٤١٥كتاب النكاح ، باب تحريم الشغار وبطلانه رقمه 

 .٢/٦٦٧رادات تهى الإشرح من،هوتيالب / ٤/٢٣٣مغني المحتاج ،شربيني ال/٢/٣١٠المنتقي ،   الباجي- ٩ 
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٩٢

وهذا يوجب فساد العقد كما لو زوج ابنته مـن     ، ابنته  نه ملك بضع ابنته شخصين الناكح و      أو .ب 

صداقا لأخـرى فأشـبه     ح  و  أي لمعنى الاشتراك في البضع حيث جعله مورد النكا        "رجلين  

 )١ (.دة من اثنينتزويج واح

 )٢ (.ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح .ج 

وحكى هذا عـن    ، دين جائزان إلى أن العق  ) ٤(الحنابلة في قول    و) ٣(ذهب الحنفية   : الرأي الثاني   

لأنه  سمي فيه ما لا يصلح       ،التسمية فاسدة   فالعقد صحيح و  ، ) ٥(اسحق  عطاء والزهري والليث و   

 . لكل منهما مهر المثل فيجب، مهرا 

:واستدلوا   

إذ المسمى ليس بمال فوجب مهر المثل كما إذا تزوجها على           ،لأنه  سمي ما لا يصلح مهرا           . أ 

 ).٦(خمر أو خنزير 

كما لو شـرط    ، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة       ، ولأن النكاح مؤبد أدخل فيه شرط فاسد       . ب 

فـلا يصـلح أن     ،لأن البضع ليس بمال     ، سدة    وتكون التسمية فا  ، أن يهبها لغيره أو نحوه      

 )٧.(كما لو تزوجها على خمر أو خنزير، بل يجب لكل منهما مهر المثل ، يكون مهرا 

 ) .٨(على الكراهة– رضى االله عنهما –وقد حمل الحنفية النهي الوارد في حديث ابن عمر 

 

 

 

                                                 
 ٩/١٩٨فتح الباري/ابن حجر العسقلاني  /٣/١٢١أسنى المطالب ، صاري الأن/ ٢/٣١٠المنتقى ، الباجي -  ١

،  القاهرة –دار الحديث ،  م ٢٠٠٢ ٤ ، ط٥/٢١٧صحيح مسلم بشرح النووي ، يحيى بن شرف ، النووي 

 .عماد عامر ، حازم محمد ، خرجه وفهرسه عصام الصبابطي حققه و

  .٢/٦٦٧رادات شرح منتهى الإ،  البهوتي -  ٢

   ،عبد الرحمن بن محمد،شيخي زاده / ٢/١٤٦بيين الحقائق ت،الزيلعي /٥/١٠٥،١٠٦المبسوط ،سرخسي ال - ٣

،   غانم بن محمد،البغدادي /بيروت -إحياء التراث العربي  ، دار ١/٣٤٩في شرح ملتقى الأبحر مجمع الأنهر 

 . بيروت–دار الكتاب الإسلامي  ،٣٤٩مجمع الضمانات ص 

 . ٨/١٦١اف الإنص، المرداوي -  ٤

  .٧/٥٦٧المغني ،  ابن قدامة -  ٥

  .٢/١٤٦ن الحقائق يتبي، الزيلعي -  ٦

 . ١٠٦ ،٥/١٠٥المبسوط ،  السرخسي -  ٧

  .٢/١٤٧ن الحقائق يتبي، الزيلعي - ٨
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٩٣

 :الترجيح

، وإيجاب مهر المثـل ، لأن النهـي لا           بصحة العقد    قولذي يتوجه عندي في هذه المسألة ال      وال

، وإنما على خلوه عـن       ، لأن النهي غير منصب على ذات الفعل        يقتضي الفساد في هذه الحالة    

التسمية ويمكن تداركها بإيجاب مهر المثل لكل منهما فلا يصبح النكاح منهيا عنه ، وكمـا لـو                  

 .   جب مهر المثل سمي في العقد ما لا يصح أن يكون مهرا فإنه يصح العقد ، وي

 :اختلاف الزوجين في مقدار المهر المسمى : المسألة الرابعة 

كـأن يقـول    ، دهما  حال قيام النكاح ولا بينة لأح     ، إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى        

 .ألفان : تقول الزوجة و، ألف : الزوج 

  .اختلف الفقهاء في هذه المسألة على عدة أقوال

فإن نكل الـزوج أعطيـت      ، ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى وجوب تحالف الزوجين          :القول الأول   

 ،إن حلف الزوجان يحكم للزوجة بمهر المثـل         و، وإن نكلت الزوجة أخذت ألفا      ، الزوجة ألفين   

إن كان مهـر    و،  أكثر مما قالت فلها ما قالت        إن كان مهر مثلها   و، إذا كان مهر مثلها كما قالت       

كذلك إن كان مهر مثلها أقـل  و، قال فيحكم للزوجة بمهر المثل     ج أو أقل مما     مثلها كما قال الزو   

 )١.(أكثر مما قالومما قالت 

البينѧة علѧى     : (- عليـه السـلام      -بقول النبـي     ، ف بين الزوجين  لاستدلوا على إيجاب التحا   و

 )٢).(المدعي و اليمين على من أنكر

 : وجه الدلالة 

ن المرأة تدعي عليه زيادة ألف      أما الزوج فلأ  ، ومنكر من وجه     من وجه    أن كل واحد منهما مدعٍ    

، هي تنكر   م نفسها عند تسليم الألف إليها و      أما المرأة فلأن الزوج يدعي عليها تسلي      و، وهو منكر   

 )٣.( من وجه فيتحالفان امنكران كل واحد منهما مدعيا من وجه وفك

  : استدلوا على إيجاب مهر المثل بعد تحالفهماو

  ،الظاهر يشهد لمن يوافق قوله مهر المثل  و،القول في الشرع والعقل قول من يشهد له الظاهر          أن  

يبنونـه عليـه لا برضـا الـزوج     قدرون المسمى بمهر المثل ولأن الناس في العادات الجارية ي  

                                                 
  .٢/٦٠٥البدائع ،  الكاساني - ١

، اليمين على المدعى  باب البينة على المدعي و، بينات  والكتاب الدعوى، السنن الكبرى ، هقي  البي- ٢

  . ٢/٥٨٨سبل السلام ، الصنعاني  / ٥/٢٨٣فتح الباري ، ابن حجر  ،  إسناده حسن ، ٢٥٣ ،١٠/٢٥٢

  .٢/٦٠٦البدائع ،  الكاساني - ٣
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٩٤

، لمثـل   والمرأة وأولياؤها لا يرضون بالنقصان عنه فكانت التسمية تقديرا لمهر ا          ، بالزيادة عليه   

 )  ١.(مهر المثل بفيحكم ، بناء عليه فكان الظاهر شاهدا لمن يشهد له مهر المثل و

) ٤(والإماميـة   ) ٣(الحنابلة في المعتمد عنـدهم    و) ٢(ذهب أبو يوسف من الحنفية      :القول الثاني   

فـيحكم بمهـر     ، ♣إلا أن يأتي بشيء مسـتنكر     ، إلى أن القول قول الزوج بيمينه        )٥(والإباضية

 . المثل

فـالزوج  ، ) ٦).(اليمين على مѧن أنكѧر     البينة على المدعي و    : (-  عليه السلام  -ستدلوا بقوله   وا

 )٧.(مدعى عليه بالزيادة وهو منكر لها فيجب عليه اليمين

، إذا كان الاختلاف قبل الدخول      ، ذهب المالكية إلى إيجاب التحالف بين الزوجين        : لقول الثالث   ا

 .ا تحالفا يفسخ النكاح إذو،  الناكل يقضى للحالف علىو

 )٨.(إذا كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج مع يمينهو

 )٩.(♣بنوا رأيهم هذا بالقياس على أصلهم في البيعو

 :القول الرابع 

ثبت ما قاله   ، نكل الآخر   فإن حلف أحدهما و   ،  على الزوجين    ذهب الشافعية إلى إيجاب التحالف    

 .)١٠(المثلوإن حلفا وجب مهر ، الحالف 

 

                                                 
  .٦٠٦ ، ٢/٦٠٥البدائع ،  الكاساني - ١

  .٥/٦٦المبسوط ،  السرخسي - ٢

  . ٥/١٥٥كشاف القناع ، البهوتي  / ٣/٢٤شرح منتهى الإرادات ،  البهوتي - ٣

  .٢/٢٧٨شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ،  المحقق الحلي - ٤

  .١٩٣ ، ٦/١٩٢شرح النيل وشفاء العليل ،  أطفيش - ٥

، ابن قدامة  / ٢/٦٠٥البدائع ، الكاساني ، ) غير متعارف(ما لا يزوج مثلها به عادة :  الشيء المستنكر- ♣

  .٨/٤١المغني 

  .٩٣ بق تخريجه  ص س- ٦

 .٥/١٥٥كشاف القناع ،   البهوتي - ٧

  .٤/٣٥شرحه ، الزرقاني  / ٢/٣١٢حاشيته ، الدسوقي  / ٣/٢٩٩حاشيته ،  الخرشي - ٨

قبل التقابض، يتحالفا، ويقضى للحالف على الناكل ،وإذا تحالفا يفسخ   إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن- ♣

 . ف بعد التقابض  فالقول قول المشتري مع يمينه البيع ، وإذا كان الاختلا

  .٣/٢٩٩حاشيته ،  الخرشي - ٩

  . ٣٣٤ ،٨/٣٣٣العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،  الرافعي - ١٠

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٩٥

 

البينѧة علѧى     (-عليـه السـلام     -بقول النبـي     ، ف بين الزوجين  لواستدلوا على إيجاب التحا     

 )١).(اليمين على من أنكرالمدعي و

 : وجه الدلالة 

ن المرأة تدعي عليه زيادة ألف      أما الزوج فلأ  ،  من وجه ومنكر من وجه       أن كل واحد منهما مدعٍ    

، هي تنكر   م نفسها عند تسليم الألف إليها و      زوج يدعي عليها تسلي   أما المرأة فلأن ال   و، وهو منكر   

 )٢(. من وجه فيتحالفان امنكران كل واحد منهما مدعيا من وجه وفك

بأن المهر قد سقط بتحالفهما فيرجع إلى مهـر         ، استدلوا على إيجاب مهر المثل بعد تحالفهما        و

 )٣. (المثل

فـإن  ، ى أن القول قول من يدعي مهر المثل منهما          ذهب الحنابلة في رواية إل     :القول الخامس   

وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر فالقول قوله         ، ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل فالقول قولها         

).٤ ( 

إذا اختلف الزوجان في مقـدار      :  على أنه    من قانون الأحوال الشخصية   )٥٨(قد نصت المادة    و

إن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعـى مـا لا             ف، المهر المسمى فالبينة على الزوجة      

كذلك الحكم عند الاختلاف بين أحـد       و، فيحكم بمهر المثل    ، لها عرفا   يصلح أن يكون مهرا لمث    

 )٥.(الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما

 : الترجيح 

 في الأخذ بقول ما أراه راجحا ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم

عليه -والنبي، وهو منكر لهذه الزيادة ، لأن الزوجة مدعية على الزوج بالزيادة ، الزوج بيمينه 

وأما إذا أتى الزوج بشيء ) ٦)(البينة على المدعي واليمين على من أنكر: ( يقول-السلام

 إلا بإيجاب لأن طريق فصل الخلاف في مسألتنا لا يكون، مستنكر فيحكم للزوجة بمهر المثل 

 ولما تبين عدم صدق الحالف – التي هي موضع الخلاف –اليمين على الزوج لإنكاره الزيادة 

.بتكذيب العادة له عدنا إلى مهر المثل
                                                 

  .٩٣  سبق تخريجه ص- ١

  .٢/٦٠٦البدائع ، الكاساني  - ٢
  . ٣٣٤ ،٨/٣٣٣العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،  الرافعي - ٣

  .٨/٤١المغني ،  ابن قدامة - ٤

  .١/٢٠٩شرح قانون الأحوال الشخصية ،  السرطاوي - ٥

   .٩٣  سبق تخريجه ص- ٦
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٩٦

  .جعل تعليم القرآن مهرا للمرأة:المسألة الخامسة 
  .قوليناختلفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة على 

 : القول الأول 

إلى أنـه لا يجـوز      ) ٣(الحنابلة في رواية    و) ٢(المالكية في المشهور عندهم     و) ١(ذهب الحنفية   

جعل تعليم القرآن صداقا ، وبالتالي فإن التسمية في هذه المسألة لا تصح ، لأن المسـمى لـيس                   

إذا فسدت التسمية يجـب مهـر المثـل ، لأن العـوض     ال فلا يصير شيء من ذلك مهرا ، و    بم

 )  ٤. (ميته مهرا هو مهر المثل لأنه قيمة البضعالأصلي فيما لا يصح تس

 :استدلوا و

≅¨: (بقول االله تعالى  .١ Ïmé& uρ Ν ä3 s9 $̈Β u™!# u‘ uρ öΝ à6 Ï9≡ sŒ βr& (#θäótFö6 s? Ν ä3 Ï9≡ uθøΒr'Î/ ) (٥. ( 

 مهـرا ،    أن االله عز وجل شرط أن يكون المهر مالا ، فما لا يكون مالا لا يكون               : وجه الدلالة   

لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال والتعليم ليس بمـال فـلا يكـون              را ، و  فلا تصح تسميته مه   

 )٦. (الابتغاء به مشروعا

 :مناقشة الدليل السابق 

 .الحقيقة أن قولهم أن المنافع ليست أموالا هي محل خلاف ، فجمهور الفقهاء يعدونها مالا 

  

                                                 
  .٥/١٠٧السرخسي ، المبسوط  / ٣٤١ ، ٣/٣٤٠ البابرتي ، العناية شرح الهداية - ١

  .٣/٢٧٠الخرشي ، حاشيته  / ٢/٢١٠ الدسوقي ، حاشيته - ٢

المرداوي ،  / ١٣٣ ، ٥/١٣٢البهوتي ، كشاف القناع  / ٨ ، ٣/٧نتهى الإرادات  البهوتي ، شرح م- ٣

  . ٢٣٣ ، ٨/٢٣٢الإنصاف 

 ٢/٢١٠الدسوقي ، حاشيته  / ٣٦٦النظائر ص ابن نجيم ، الأشباه و / ٥٦٥ ، ٢/٥٦٤ الكاساني ، البدائع   - ٤

 ٨/١٠المغني ابن قدامة ،  / ٥/٢٦٣ابن مفلح ، الفروع   / ٤/٣١الزرقاني ، شرحه / 

 ) .٢٤(جزء من الآية ،  سورة النساء - ٥

 .٨/١٠ابن قدامة ، المغني  / ٣/٣٤٠البابرتي ، العناية شرح الهداية  / ٢/٥٦٤ الكاساني ، البدائع - ٦
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٩٧

ــالى  و .٢ ــه تع (βÎ: (قول uρ £⎯ èδθßϑçFø) ¯=sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& £⎯ èδθ¡yϑs? ô‰s% uρ óΟ çFôÊ t sù £⎯ çλm; Zπ ŸÒƒ Ì sù 

ß#óÁÏΨ sù $tΒ ÷Λ ä⎢ ôÊ t sù HωÎ) βr& šχθà ÷ètƒ ÷ρr& (# uθà ÷ètƒ “Ï% ©! $# ⎯ Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9 $# 4 βr& uρ (# þθà ÷ès? 

ÛUt ø% r& 3”uθø) −G=Ï9 4 Ÿωuρ (# âθ|¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒx ø9 $# öΝ ä3 uΖ ÷ t/ 4 ¨βÎ) ©!$# $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? î ÅÁt/) (١( 

 : وجه الدلالة 

المفـروض  هـذا يقتضـي كـون    ر في حالة الطلاق قبل الدخول ، و      أمر االله تعالى بنصف المه    

 )٢.(التعليم لا يمكن تنصيفهالمسمى محتملا للتنصيف وهو المال ، و

 :مناقشة الدليل السابق 

 .لقيمة إنه بالإمكان تنصيف التعليم من خلال معرفة قيمة هذه المنفعة بالنظر إلى الوقت أو ا

⎯: (قوله تعالى   و. ٣ tΒuρ öΝ ©9 ôì ÏÜ tGó¡o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ωöθsÛ βr& yxÅ6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áósßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#)(٣ (

 ) ٤(الطول المال و

 : وجه الدلالة 

 . لو كان الزواج جائزا بغير المال لما دلنا على التزوج بملك اليمين 

 

ذ لا تصح أن تكون مهرا ، لأنـه يشـترط أن            حينئنافع ليست من الأموال المتقومة و     أن الم  . ٤

 ) ٥.(يكون مالا متقوما

 

 

 

 
                                                 

 ) .٢٣٧( سورة البقرة ، جزء من الآية - ١

  .٢/٥٦٤ الكاساني ، البدائع - ٢

 ) .٢٥(جزء من الآية ،   سورة النساء - ٣

 .٨/١٠  ابن قدامة ، المغني - ٤

  .٢/٥٦٤ الكاساني ، البدائع -  ٥
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٩٨

 

 : القول الثاني 

والزيديـة  )  ٤(الظاهرية  و) ٣(أصبغ من المالكية    و) ٢(الحنابلة في رواية     و ♣) ١(ذهب الشافعية   

مـا  إلى جواز أن يجعل تعليم القرآن مهرا ، وبالتالي يثبت لها            ) ٧(الإمامية  و) ٦(الإباضية  و) ٥(

 .سمى لها  

 : استدلوا و

 صѧلى   - امѧرأة جѧاءت رسѧول االله        إنَّ: (رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد ، قال           ما .١

 صѧلى  -يا رسول االله جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول االله:  فقالت   -االله عليه وسلم  

أنѧѧه لѧѧم صѧѧوبه ، ثѧѧم طأطѧѧأ رأسѧѧه ، فلمѧѧا رأت المѧѧرأة   فصѧѧعد النظѧѧر إليهѧѧا و-االله عليѧѧه وسѧѧلم

يقѧѧض فيهѧѧا شѧѧيئا جلسѧѧت ، فقѧѧام رجѧѧل مѧѧن أصѧѧحابه فقѧѧال يѧѧا رسѧѧول االله إن لѧѧم يكѧѧن لѧѧك بهѧѧا 

لا واالله يѧا رسѧول االله ، قѧال اذهѧب            : حاجة فزوجنيها ، فقال له هل عندك من شيء ؟ فقѧال             

لا و االله يѧا رسѧول االله ، مѧا وجѧدت             : إلى أهلك فانظر هل تجد شѧيئا ، فѧذهب ثѧم رجѧع فقѧال                 

لا و االله يѧا رسѧول االله ولا   :  انظر ولو خاتما من حديѧد ، فѧذهب ثѧم رجѧع فقѧال              :شيئا ، قال    

                                                 
الشربيني ، مغني المحتاج  / ٣٠٩ ، ٨/٣٠٨  الرافعي ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير -  ١

  .٦/٣٦٢ابن شهاب الرملي ، نهاية المحتاج  / ٤/٣٦٥

   :نداقا شيئي يشترط الشافعية في تعليم القرآن لتصبح ص- ♣

 :العلم بالمشروط تعليمه بأحد طريقين : الشيء الأول 

 . بيان القدر المتَعلَّم ، بأن يقول ، جميع القرآن أو السبع الأول أو الأخير:  الأول 

 .يعلمها في المدة المذكورة ما شاءت ها تعليم القرآن شهرا أو سنة ،وتقديره بالزمان بأن يصدق: الطريق الثاني و

أن يكون المشروط تعليمه قدرا فيه كلفة ، فإن لم يكن فيه كلفة كما إذا شرط التعليم لحظة لطيفة : الشيء الثاني 

الفجر آية رقم ) الفجرو( ،) ٢١( رقم المدثر آية) ثم نظر:(أو تعليم قدر يسير و إن كان آية واحدة كقوله تعالى 

 شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير الرافعي ، العزيز. ، لم يصح الإصداق وهو كبيع حبة من الحنطة ) ١(

٨/٣٠٩.  

ابن قدامة ، المغني  / ٢٣٣ ، ٨/٢٣٢المرداوي ، الإنصاف  / ٨ ، ٣/٧ البهوتي ، شرح منتهى الإرادات - ٢

١٠ ،٨/٩.  

 .   ، وهناك قول عند المالكية بالكراهة قال به ابن القاسم ٢/٢١٠ الدسوقي ، حاشيته - ٣

  .٩٦ ،٩٥،  ٩/٩٢ ابن حزم ، المحلى - ٤

  .٤/١٠٠ ابن المرتضى ، البحر الزخار - ٥

  .٦/١٤٦ أطفيش ، شرح النيل وشفاء العليل - ٦

  .٢/٢٧٦الحرام شرائع الإسلام في مسائل الحلال و المحقق الحلي ، - ٧
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٩٩

 فلهѧا نصѧفه ، فقѧال رسѧول     –ما لѧه رداء  :  قال سهل –و لكن هذا إزاري     ، خاتما من حديد    

 وإن، سѧتَه لѧم يكѧن عليهѧا منѧه شѧيء             مѧا تصѧنع بѧإزارك ؟ إن لَب        : االله صلى االله عليه وسلم      

، فجلѧس الرجѧل حتѧى طѧال مجلسѧه ، ثѧم قѧام ، فѧرآه رسѧول االله              لبستْهُ لم يكѧن عليѧك شѧيء         

: ماذا معك من القѧرآن ؟ قѧال   : صلى االله عليه وسلم موليا ، فأمر به فدعي ، فلما جاء قال  

نعѧم  : أتقرؤهن عن ظهѧر قلبѧك ؟ قѧال          : عي سورة آذا وسورة آذا وسورة آذا عدّها ، قال           

 )١.()قرآن اذهب ، فقد ملكتكها بما معك من ال:  قال  ،

 :وجه الدلالة 

 . جعل التعليم مهرا والحديث نص في موضوع المسألة- عليه السلام-   أن النبي

أن التعليم منفعة يجوز العوض عنها في الإجارة ، فجازت صداقا ، لأن كل ما يجـوز                  .٢

 )٢.(أخذ العوض عنه جاز أن يكون مهرا 

 : الترجيح 

ليه جمهور الفقهاء في أنه يجوز أن يجعل تعليم القـرآن    ما أراه راجحا في هذه المسألة ما ذهب إ        

 .مهرا ؛ للحديث الصحيح الذي استدل به الجمهور لأنه نص في المسألة 

                                                 
  ،٤/١٩٢٠) ٤٧٤٢(رقمه قرآن ، باب القراءة عن ظهر قلب ،كتاب فضائل ال ، صحيح البخاري،  البخاري - ١

صحيح مسلم ،  / ٥/١٩٥٦) ٤٧٩٩(الإسلام ، رقمه  تزويج المعسر الذي معه القرآن وب النكاح ، بابوكتا

  . ٢/١٠٤٠ )١٤٢٥( خاتم حديد رقمه ، كتاب النكاح ، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن ومسلم

البهوتي ،  / ٨/١٠ي ابن قدامة ، المغن / ٨/٣٠٨الرافعي ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير  - ٢

  .٥/١٣٣كشاف القناع 
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١٠٠

  .قتران المهر بشرطا:المسألة السادسة 

فلو تزوج رجل امرأة على ألف دينار إن لم يخرجها من بلدها وعلى ألفين إن  :صورة المسألة

 ،ولكنهم اختلفوا في مقدار المهر ) ١(قهاء على صحة العقد في هذه الحالةأخرجها، فقد اتفق الف

 : ثلاثة أقوالالواجب للمرأة على 

 :القول الأول 

إلى القول بصحة العقد وإيجاب الألف إن لم يخرجها من بلدها، )٣(والزيدية) ٢(ذهب أبو حنيفة

 .الألفين ولا ينقص عن الألفوإيجاب مهر المثل إن هو أخرجها من بلدها على أن لا يزيد عن 

بأن الشرط الأول قد صح لعدم الجهالة فيه ،فيتعلق العقد به ،ولم يصح الشرط : وعللوا رأيهم

 .) ٤(الثاني لأن الجهالة نشأت منه

 : القول الثاني 

 ) ٧ (الحنابلة في الرواية الراجحة عندهمو) ٦(المالكية و)٥(ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية

 .،إلى أن الشرطين جائزان ،وللزوجة الألف عند الإقامة ، والألفان عند إخراجها) ٨ (والإمامية

 : استدلوا لرأيهمو

 .)٩( فيصحان جميعا♣ بأن ذكر كل واحد من الشرطين مفيد- أ

وجد الشرط كان لأن ألفا معلوم وإنما جهل الثاني وهو معلوم على شرط فإذا و - ب

 .)١٠(زيادة فيهالصداق تجوز الزيادة في الصداق و

                                                 
الرافعي ،العزيز شرح الوجيز المعروف  / ٤/٢٧الزرقاني، شرحه  / ٢/١٤٩ الزيلعي، تبيين الحقائق - ١

المحقق الحلي،   / ٤/١١٥ابن المرتضى ، البحر الزخار  / ٨/٨٦ابن قدامة ،المغني  / ٨/٢٥٤بالشرح الكبير 

  .٢٧٥ ،٢/٢٧٤ل و الحرام شرائع الإسلام في مسائل الحلا

  .٢/١٤٩ الزيلعي، تبيين الحقائق - ٢

 .٤/١١٥ ابن المرتضى ، البحر الزخار - ٣

  .٣٥٢ ،٣/٣٥١ البابرتي ، العناية شرح الهداية - ٤

  .٢/١٥٠ الزيلعي، تبيين الحقائق - ٥

 .٤/٢٧ الزرقاني، شرحه - ٦

  .٨/٨٦ ابن قدامة ،المغني - ٧

  .٢٧٥ ،٢/٢٧٤ئع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام  المحقق الحلي ، شرا- ٨

 .إذ أن عدم إخراج الزوجة من بلد أهلها من أهم أغراضها - ♣

  .٣/٣٥٢ البابرتي ، العناية شرح الهداية - ٩

  .٨/٨٧ ابن قدامة ،المغني - ١٠
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١٠١

 :القول الثالث 

إلى أن الشرطين فاسدان ) ٣(زفر من الحنفيةو) ٢(الحنابلة في رواية مرجوحةو) ١(ذهب الشافعية

 .الواجب مهر المثل أخرجها أو لم يخرجهاو

 بوجود الجهالة في المهر إذ أنه قد ذُكر للبضع بدلان على سبيل البدل لا الاجتماع :عللوا رأيهمو

 ) ٤ (. مما يؤدي إلى فساد التسمية مما يوجب مهر المثلفيكون مجهولا

 : الترجيح

الذي أراه راجحا في المسألة القول بصحة الشرطين وإيجاب الألف عند عدم الإخراج، وإيجاب 

الألفين عند إخراجها، لأن هذين الشرطين من الشروط المفيدة ولا محذور فيهما لعدم وجود 

لزوج ف متيقنة ومعلومة، وأما زيادة الألف الثانية فهي كما لو زاد االجهالة في المهر، إذ أن الأل

 . جائزة ولا خلاف فيها فكذلك هنافي مهر الزوجة بعد العقد وهي

                                                 
 .٨/٢٥٤ الرافعي ،العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير - ١

  .٨/٨٦ني  ابن قدامة ،المغ- ٢

  .٣/٣٥٣ البابرتي ، العناية شرح الهداية - ٣

  .٨/٨٦ابن قدامة ،المغني  / ٢/١٥٠ الزيلعي، تبيين الحقائق - ٤
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١٠٢

 :في الخلع :  المطلب الثاني

سأتناول في هذا المطلب عددا من  المسائل التي تتعلق بموضوع مهر المثل  ، مع بيان اختلاف                   

 .ر المثل أو عدم إيجابه في هذه المسائل الفقهاء في إيجاب مه

 :الخلع على شيء مجهول : المسألة الأولى 

 : اختلف الفقهاء في صحة الخلع  على عوض مجهول على قولين 

) ٤(الحنابلـة   و) ٣(والشـافعية   ) ٢(والمالكية  ) ١( الحنفية   ذهب جمهور الفقهاء من    : القول الأول 

سواء كان المجهول موجودا حـال الخلـع أو         ، لمجهول  إلى صحة الخلع بالعوض ا    ) ٥(والزيدية

أو على ما في بطـن  ، وهو لا يدري ما فيها      ، فإذا خالع زوجته على ما في يدها        ، غير موجود   

 .هذه الناقة  سواء أكانت حاملا أم لم تكن فقد  صح الخلع

 : واستدلوا 

، ج في المتعة    وط حق الزو  لأنه يؤدي إلى سق   ، وفي الطلاق معنى الإسقاط     ،  أن الخلع طلاق      

ولذا جازت من غير عوض ، وإذا جازت من غيـر عـوض              ، الإسقاطات تدخلها المسامحة      و

 )٦.(فصح الخلع مع جهالة البدل، جازت مع جهالته 

إلى أنه لا يصح الخلع بالعوض المجهول وهـو          ) ٨(الإماميةو) ٧(ذهب الظاهرية   : القول الثاني   

 ) ٩( أبي ثور قول أبي بكر من الحنابلة و

 

 

                                                 
  ١ .٢٣٢ /٣البدائع ،الكاساني  ،٦/١٨٩المبسوط ،السرخسي /٢/٢٧٠ن الحقائق يتبي،  الزيلعي -

. ٤/١٣،١٤شرح الخرشي ، الخرشي  / ٤/٦٣المنتقى ،  الباجي - ٢  
سليمان بن ، الجمل /٧/٤٦٩/ابن حجر الهيتمي ، تحفة المحتاج  / ٣/٢٤٦أسنى المطالب ،  الأنصاري -  ٣

بحاشية "فتوحات  الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروفة ، منصور العجيلي المصري 

 .بيروت -دار الفكر ، ٤/٢٩٩،٢٩٨"الجمل

.٨/١٨٨،١٨٩المغني / ابن قدامة  / ٥/٢٢٣كشاف القناع ، البهوتي /٨/٤٠٥الإنصاف ، المرداوي - ٤  
  .٢/١٨٨التاج المذهب لأحكام المذهب ،  العنسي - ٥

البهوتي  / ٧/٤٦٩تحفة المحتاج ، ابن حجر الهيتمي  /٤/٦٣المنتقى ، الباجي  / ٣/٢٣٢البدائع ، الكاساني - ٦

 .١٨٩ ، ٨/١٨٨المغني ، ابن قدامة  / ٥/٢٢٣كشاف القناع ، 

  .٩/٥٢٥محلى ال، ابن حزم - ٧

  .٣/٣٩شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ،  المحقق الحلي - ٨

  . ٨/١٨٨المغني ،  ابن قدامة - ٩
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١٠٣

 : واستدلوا 

، فاسـدا لذلك كان الخلع    و، لمعاوضات تفسدها جهالة العوض     او، أن الخلع يعتبر عقد معاوضة      

 )١.(لا شيء له عند جهالة العوض كالبيع و

 .... . ن الخلع يعتبر عقد معاوضة الذين قالوا إ: قشة قول الظاهرية منا

، ضة ، والعقود التي لا يتمحض فيها  العـوض           هذا صحيح، ولكن الخلع عقد معاوضة غير مح       

بل حتى مـع عـدم ذكـره        ، كعقد النكاح فإنه يصح مع جهالة المهر        ، تصح مع كونه مجهولا     

 .على هذا فالخلع يخالف البيعوأصلا، 

 : الترجيح 

، هو قول جمهور الفقهاء بصحة عقد الخلع بالعوض المجهـول           ، الذي أراه راجحا فيما سبق      و

لإسقاط فيها ظاهر والإسقاطات يتسامح فيها ، ولأن عقد الخلع مبني على التراضـي               لأن معنى ا  

فمن باب أولى أن يصـح      ، فإذا علمنا أن الخلع يصح من غير عوض         ، والاتفاق بين الزوجين    

 .بالعوض المجهول

 : البدل في المخالعة على عوض مجهول 

فقـد                 ،  رأي جمهـور الفقهـاء        بعد أن بينا أن الخلع على العوض المجهـول جـائز علـى              

 :اختلفوا فيما بينهم فيما يلزم أن يكون بدلا فيه على النحو التالي 

فتلتـزم بـه    ، يجب الرجوع إلى مهر المثل عند جهالة العـوض          :  قال الشافعية والزيدية       .أ 

لطـلاق  كـان ا  و، من معرفة المسمى بسبب جهالته      لأنه عندما لم يتمكن     ، الزوجة لزوجها   

، م به البضع عادة وهو مهر المثـل         إلا أن ترجع إلى ما يقو     مقابل عوض لم يكن من سبيل       

 )٢."(فيجب للزوج في ذمة زوجته عند الخلع 

إن الزوجة في حالة الخلع على عوض مجهول تلتزم بما          : الحنابلة  وقال الحنفية والمالكية و    .ب 

 )٣.(التزمت به من البدل المجهول 

  :الخلع على ما ليس بمال: ة المسألة الثاني 

 . إذا خالعت الزوجة الزوج  على خمر أو خنزير أو غير ذلك مما لا يعتبر مالا شرعا 

 : فقد اختلف الفقهاء في الواجب على قولين 

                                                 
  .٩/٥٢٥المحلى ،ابن حزم  ، ٨/١٨٨المغني ،  ابن قدامة - ١
التاج ، العنسي  / ٤٦٩/ ٧تحفة المحتاح ، ابن حجر الهيتمي  / ٣/٢٤٦أسنى المطالب ،  الأنصاري - ٢

  .٢/١٨٨المذهب لأحكام المذهب 
 .١٨٨،١٨٩/ ٨المغني، ابن قدامة  / ٤/٦٣المنتقى ، الباجي  / ٢٣٣، ٣/٢٣٢البدائع ، الكاساني - ٣
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١٠٤

لا شـيء   إلى أن الخلع صـحيح و     ) :  ٣(الحنابلة  و)٢(والمالكية  ) ١(الحنفية  ذهب   : القول الأول 

 .للزوج على الزوجة  

 : تدلوا واس

لـم  و،  فإذا رضي بغير عوض صح الخلع        ،ضع من ملك الزوج غير متقوم بمال        أن خروج الب  

 )٤.(كما لو طلقها أو علق طلاقها على فعل شيء ففعلته ، يكن له شيء 

 :مناقشة الدليل السابق 

إن في هذا القول إجحاف بحق الزوج ، إذ أنه لم يرض بفوات حقه من زوجته إلا ببدل ، ولمـا                     

 . فسد هذا البدل وجب الرجوع إلى مهر المثل 

 : القول الثاني 

 )٥( .الخلع صحيح ن الزوج يرجع عليها بمهر المثل وأذهب الشافعية إلى 

 :واستدلوا 

 )٦.(فإذا كان العوض محرما وجب مهر المثل كالنكاح،  أن مهر المثل معاوضة بالبضع 

 :الترجيح 

استحقاق الزوج مهر المثـل ، لأن الـزوج مـا رضـي              ما أراه راجحا هو قول الشافعية في        

 .بمخالعتها إلا على بدل ، فلما فسد البدل وجب مهر المثل 

 

 :الخلع على ما لا يقْدر على تسليمه : المسألة الثالثة 

 ... .صورته أن تخالع المرأة زوجها على طير في السماء أو سمك في البحر و

 

 

 

 

                                                 
.٣/٢٣١البدائع ،الكاساني  ،٦/١٩٢المبسوط ، السرخسي - ١  

.٤/٦٤المنتقى ،  الباجي - ٢  

  ٣ .٨/٢٠٤المغني ، ابن قدامة  / ٨/٣٩٩الإنصاف ، المرداوي -
 .٨/٢٠٤المغني ، ابن قدامة  / ٤/٦٤المنتقى ، الباجي  /  ١٩٢/ ٦المبسوط ، السرخسي - ٤
  . ٧/٣٩٠روضة الطالبين ، النووي  / ٥/٢٠١الأم ،  الشافعي - ٥

  . ٧/٣٩٠روضة الطالبين ، النووي  / ٥/٢٠١الأم ،  الشافعي - ٦
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١٠٥

 

على جواز الخلـع فـي هـذه        ) ٤(الحنابلة  و) ٣(والشافعية  ) ٢(لمالكية  وا) ١(اتفق الفقهاء الحنفية    

  : إلا أنهم اختلفوا فيما يكون للزوج من عوض على النحو التالي، الحالة 

إلى أن على الزوجة أن تسلم للزوج عينه إن استطاعت وإن عجزت فعليهـا         : ذهب الحنفية  .أ 

 )٥.(قيمته ولا تبرأ من الضمان 

إن لـم   عت سلمت المطلوب له ، و     إلى أنها إن استطا    :  الراجح عندهم في   ذهب المالكية و .ب 

 ) ٦.(يقع الطلاق بائناو، لعت عليه فلا شيء على الزوجة تستطع تسليم عين ما اخت

إلى أنها تُلزم بمهر المثل إذا لم تقـدر علـى           ) : ٨ (المالكية في قول  و) ٧  (ذهب الشافعية و .ج 

 . تسليم عين ما اختلعت عليه

فـإن  ، إلا وجب عليها إرضاؤه     و، ها إن استطاعت سلمته المطلوب      إلى أن  : ابلةذهب الحن و .د 

 )٩.(جب له عليها أن تعطيه أقل ما يتناوله العوض المطلوب راضيا وت

 : الترجيح 

ما ذهب إليه الحنفية في أنه تُلزم الزوجة بالقيمة إذا لـم            ، الذي أراه راجحا من الأقوال السابقة       و

فإذا لم تستطع تسـليمه     ، لأن الزوج ما خالعها ألا على هذا الشيء         ،  عليه   تسلم عين ما اختلعت   

 .إنصافا لزوجها وجب عليها قيمته إبراء لذمتها وذلك الشيء 

                                                 
  ١ .٢٢٥ ، ٤/٢٢٤شرح فتح القدير،  ابن الهمام -

  ٢ .٢٧٧ ، ١/٢٧٦الكافي ، ابن عبد البر  / ٣٥٠ ، ٢/٣٤٩اشية الدسوقي ح،  الدسوقي -
  .٧/٣٩٠روضة الطالبين ، النووي  / ٥/٢٠١الأم ، الشافعي -  ٣

–مكتبة الرياض الحديثة  ، ١٤٠ ، ٣/١٣٩الروض المربع  ، منصور بن يونس بن إدريس ، بهوتي  ال- ٤

 هـ١٣٩٠الرياض 

  . ٢٢٥ ، ٤/٢٢٤رشرح فتح القدي،  ابن الهمام - ٥

 . ٣٥٠ ، ٢/٣٤٩حاشية الدسوقي ،  الدسوقي -  ٦

 .٧/٣٩٠روضة الطالبين ، النووي / ٥/٢٠١الأم ،  الشافعي٧ -

  .٢٧٧ ، ١/٢٧٦الكافي ،  ابن عبد البر - ٨

  .١٤٠ ، ٣/١٣٩الروض المربع ، البهوتي - ٩
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١٠٦

 في الفسخ: المطلب الثالث 

مهر المثل عند بعض الفقهاء إذا تم        عددا من المسائل التي يجب فيها           سأتناول في هذا المطلب   

 . الفسخ 

  . الطارئالفسخ بالرضاع :  الأولىالمسألة

أن تقوم امرأة بإرضاع صغيرة قد عقد عليها شخص ما مما يتسبب بتحريمهـا              : صورة المسألة   

 . عليه ، كأن ترضع أمه أو أخته زوجته الصغيرة التي عقد عليها 

) ٦(والزيديـة ) ٥(والظاهريـة ) ٤(والحنابلـة ) ٣(والشـافعية ) ٢(والمالكيـة ) ١(اتفق فقهاء الحنفية  

على فسخ العقد على الصغيرة المعقود عليها بسبب ذلك الرضـاع الـذي جعلهـا               ) ٧(والإمامية

المتعة محرمة عليه ، وأوجبوا عليه إعطاء الصغيرة نصف المهر إذا كانت التسمية صحيحة أو               

 )٨(.إذا كانت التسمية فاسدة ، والمتعة تقدر في حدِّها الأعلى بنصف مهر المثل

 بعد ذلك في إيجاب الضمان على المرضعة ومقدار ذلك الضمان ، على عـدة               ءواختلف الفقها 

 .أقوال 

  :القول الأول 

إلى تضمين المرضعة ما دفعه الزوج إذا تعمدت فسخ النكاح ،           ) ١٠(والإمامية) ٩(  ذهب الحنفية 

 ما لم يكن إرضاعها خوفا على الرضيع من الهلاك ،والقول فيه قولها إن لم يظهر منهـا تعمـد                  

 . الفساد

 

 

                                                 
  .٥/١٤٢المبسوط ،  السرخسي - ١

  .٥٠٧ ، ٢/٥٠٦حاشيته ،  الدسوقي - ٢

  .٣/٤٢٠أسنى المطالب ،  الأنصاري - ٣

  .٩/٣٤٠الإنصاف ،  المرداوي - ٤

  .٩/٣٣٠المحلى ،  ابن حزم - ٥

  .٢/٣٠٣التاج المذهب لأحكام المذهب ،  العنسي - ٦

  .٢/٢٣٠شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ،  المحقق الحلي - ٧

  .٣/٣٣٧ العناية شرح الهداية البابرتي ،/ ٣/١١١  ابن عابدين ، حاشيته - ٨

 ، ٣/٢٢١الدر المختار ، محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي ،  الحصكفي - ٩

 .بيروت –دار الفكر ،  هـ ١٣٨٦ ٢ط

  .٢/٢٣٠شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ،  المحقق الحلي - ١٠
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١٠٧

لتحريم علـى   بأن تضمينها مبني على تسببها في ا       :  في التفريق بين التعمد وغيره     وعللوا قولهم 

 ) . ١(الزوج ، ومن شروط التضمين بالتسبب أن يكون المتسبب متعديا

 :القول الثاني 

إلى تأديب المرضعة إذا  تعمدت فسخ العقد ، وعدم إيجاب ضمان مـا دفعـه                ) ٢(ذهب المالكية 

 . الزوج  

 :القول الثالث 

) ٤(الشـافعية فـي الأظهـر عنـدهم       و) ٣(ذهب محمد بن الحسن مـن الحنفيـة فـي روايـة             

 . إلى تضمين المرضعة ما دفعه الزوج سواء قصدت الفسخ أو لم تقصده ) ٦(والزيدية)٥(والحنابلة

 :وعللوا قولهم  

  .ة التعمد وغيره بأن فعل المرضعة من باب الإتلاف وغرامة المتلفات تجب في حال -١

 ) ٧.(وأما إيجاب ضمان النصف على المرضعة ، فهو اعتبار لما يجب له بما يجب عليه -٢

 :القول الرابع 

 )٨.(ذهب الشافعية في قول مرجوح عندهم إلى تضمين المرضعة المسمى أو مهر المثل 

 ـ            : وعللوا قولهم  ذلك عنـد   بأن ملك البضع متقوم عند دخوله في ملك الزوج بمهر المثل فك

 )  ٩.(خروجه عن ملكه 

 : ويرد على هذا القول 

 ـ                  ى أن ملك النكاح ليس بمتقوم في نفسه لأنه ليس بملك عين فهو لا يثبت فيه حق الانتقال إل

كما أنه ليس بمال في نفسه فلا يكون مضمونا بالمـال لأن            و، الورثة فكذلك في حق التقوم      

لأنه تملك  ، دخوله في ملك الزوج للضرورة      ضمان الإتلاف مقدر بالمثل وتقوم البضع عند        

                                                 
  .٣/٢٢١الدر المختار ،  الحصكفي- ١
  .٥٠٧ ، ٢/٥٠٦حاشيته ،  الدسوقي - ٢

  .٥/١٤٢المبسوط ،  السرخسي - ٣

  .٣/٤٢٠أسنى المطالب ،  الأنصاري - ٤

  .٩/٣٤١الإنصاف ،  المرداوي - ٥

  .٢/٣٠٣التاج المذهب لأحكام المذهب ،  العنسي - ٦

  .٣/٤٢٠أسنى المطالب ،  الأنصاري - ٧

  .٢/٢٢٩النظائر الأشباه و،  السيوطي - ٨

  .٥/١٤٣المبسوط ، السرخسي  - ٩
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١٠٨

وهذه الضرورة لا توجد عند الخروج من ملـك        ، فلا يثبت إلا بعوض     ، للبضع وهو محترم    

 )١.(وإبطال الملك لا يستدعي التقوم ، الزوج لأنه إبطال للملك لا تمليك له 

 :الترجيح 

ين المرضـعة مـا دفعـه       القول بتضم  لدي   فإن الذي يترجح  ،وبعد النظر في أقوال الفقهاء      

الزوج، سواء قصدت الفسخ أو لم تقصده ، لأن في فعلها تعديا على حق الزوج ، مما يؤدي                  

 .  إلى تضييع ما دفعه الزوج من مال 

 .ردة أحد الزوجين : المسألة الثانية    

 . رأثر هذه الفرقة على المهو، ع الفرقة المترتبة على الردة سأتناول في هذه المسألة نو    

 .نوع الفرقة المترتبة على الردة : الصورة الأولى 

لكنهم اختلفـوا فـي     و، لزوجين تستوجب الفرقة بينهما     على أن ردة أحد ا    ) ٢(اتفق أهل العلم  

 . أقوال ثلاثةنوع هذه الفرقة على 

 : القول الأول 

 ـ) ٥(في قول عنـدهم والشـافعية     ) ٤(والمالكية) ٣(ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف     ) ٦(ةوالحنابل

 .إلى اعتبار ردة أحد الزوجين فسخا لعقد النكاح ) ٩(والإمامية) ٨(والزيدية) ٧(والظاهرية

 : واستدلوا 

 ) ١٠.(أن هذه الفرقة بغير لفظ فكانت فسخا كفرقة الرضاع  .١

                                                 
  .٥/١٤٣المبسوط ، السرخسي  - ١

، البهوتي  / ٤/٣٢٩مغني المحتاج ، الشربيني  / ٢/٢٧٠حاشيته ، الدسوقي  / ٢/٦٥٥البدائع ،  الكاساني -٢

المحقق  / ٤/٧١البحر الزخار ، ابن المرتضى  / ٩/٣٣٠المحلى ، ابن حزم  / ٢/٥شرح منتهى الإرادات 

  .   ٤/١٧٢ع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام شرائ، الحلي 

  .٢/٦٥٥البدائع ،  الكاساني - ٣

  .٢/٢٧٠حاشيته ،  الدسوقي - ٤

  .٧/٣٥٢تحفة المحتاج ،  ابن حجر الهيتمي - ٥

  . ٧/٥٦٤المغني  ،  ابن قدامة - ٦

  .٩/٣٣٠المحلى ،  ابن حزم - ٧

  . ٤/٧١البحر الزخار ،  ابن المرتضى - ٨

  .   ٤/١٧٢شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ، محقق الحلي  ال- ٩

  .٧/٥٣٣المغني  ،  ابن قدامة - ١٠
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١٠٩

الفرقة الحاصلة بـالردة واقعـة      و، صرف يختص بما يستفاد بالنكاح      لأن الطلاق ت  و .٢

ي عصمة الملك وما كان طريقه التنـافي لا يسـتفاد           لأن الردة تناف  ، بطريق التنافي   

 )١.(بملك النكاح 

 : القول الثاني 

فـاعتبر ردة   ، الزوجة  فية إلى التفريق بين ردة الزوج وردة        ذهب محمد بن الحسن من الحن     

 . واعتبر ردة الزوج طلاقا ، الزوجة فسخا 

 تجعل طلاقـا تجعـل      أمكن أن ة إذا حصلت بمعنى من قبل الزوج و       إن الفرق  : ووجه قوله 

 )٢.(لأن الأصل في الفرقة هو فرقة الطلاق ، طلاقا 

الردة و، لأن الطلاق يستفاد بالنكاح     ، بأنه لا يمكن أن تجعل هذه الفرقة طلاقا          : ويرد عليه 

 . فلا يكون مالكا لزوجته حتى يقع عليها الطلاق ، تنافي العقد 

 :  القول الثالث 

 ) ٣(♣دة طلاقا بائنا في الرواية المشهورة عندهم ذهب المالكية إلى اعتبار الر

إلا أنها فرقة مـن     ، أوجبت الفرقة   إن سببت الحرمة بين الزوجين و     بأن الردة و   : واستدلوا

 .فكانت طلاقا ، نكاح صحيح 

 : الترجيح 

 فـي    الذي يتوجه عندي هو قول جمهور الفقهاء        فإن ،وبعد النظر في أقوال العلماء وأدلتهم       

وذلك لقيام الحرمة   ، لأن الردة عن الإسلام تقع لحق الشرع        ، دة أحد الزوجين فسخا   اعتبار ر 

كالرضاع الذي يوجب فسخ العقد     ، بحيث لا يجوز لهما الاجتماع بحال       ، فيها بين الزوجين    

 .بين الزوجين 

 .أثر الفرقة على المهر وفيها حالتان: الصورة الثانية 

 .ها أمران ردة الزوج وفي: الحالة الأولى     

 

 

                                                 
   . ٢/٦٥٥البدائع ،  الكاساني -١

  .٢/٦٥٥البدائع ،  الكاساني - ٢

  .اعتبر المالكية الردة طلاقا رجعيا في رواية ضعيفة عندهم ♣

  .٢٧١ ، ٢/٢٧٠حاشيته ،  الدسوقي - ٣
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١١٠

 .ردة الزوج قبل الدخول :      الأمر الأول 

إلى إيجـاب   ) ٤(والحنابلة) ٣(الشافعيةو) ٢(والمالكية في القول الراجح عندهم    ) ١(ذهب الحنفية 

،  المتعة   وإذا كانت التسمية فاسدة فعليه    ، الزوج إذا كانت التسمية صحيحة       نصف المهر على  

 .ق لأن الفسخ من جهته فأشبه ما لو طل

 .في قول ضعيف عندهم إلى أنه ليس للمرأة شيء ) ٥(ذهب المالكيةو

#?θè#)(إلى إيجاب المهر كاملا واستدل لرأيـه بقولـه تعـالى            ) ٦(وذهب ابن حزم   u™uρ u™!$|¡ÏiΨ9 $# 

£⎯ Íκ ÉJ≈ s% ß‰|¹ \'s#øt ÏΥ)(فالصداق واجب لها بصحة العقد ) ٧. 

 .لفسخ من جهته فأشبه ما لو طلق الذي يتوجه عندي هو قول الجمهور لأن ا و:الترجيح 

 . ردة الزوج بعد الدخول : الأمر الثاني 

على إيجاب المهـر    ) ١٢(والظاهرية) ١١(والحنابلة) ١٠(والشافعية) ٩(والمالكية) ٨(اتفق الحنفية 

لأن ، إيجاب مهر المثل إذا كانت التسمية فاسدة         للزوجة إذا كانت التسمية صحيحة و      المسمى

 ) ١٣. (المهر استقر بالدخول

 

 
                                                 

  .٣/٤٣١العناية شرح الهداية ، البابرتي  / ٢/٦٥٦البدائع ، لكاساني  ا- ١

  .٣/٤٨١مواهب الجليل ،  الحطاب - ٢

  .٦/١٧٤الأم ، الشافعي  / ٤/٣٢٩مغني المحتاج ،  الشربيني - ٣

  .٧/٥٦٤المغني ، ابن قدامة  / ٥/١٢٢كشاف القناع ،  البهوتي - ٤

  .٣/٤٨١مواهب الجليل ،  الحطاب - ٥

  .٩/٧٤المحلى ،  ابن حزم - ٦

 ) .٤(جزء من الآية رقم ،  سورة النساء - ٧

 .٣/٤٣١شرح فتح القدير ،  ابن الهمام - ٨

  . ٣/٤٨١مواهب الجليل ،  الحطاب - ٩

 .٤/٣٢٩مغني المحتاج ،  الشربيني - ١٠

  .٥/١٢٣كشاف القناع ،  البهوتي - ١١

  .٩/٧٤المحلى ،  ابن حزم - ١٢

  .٥/١٢٣القناع كشاف ،  البهوتي - ١٣
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١١١

 :ردة الزوجة وفيها أمران : الحالة الثانية    

 :ردة الزوجة قبل الدخول : الأمر الأول 

على أن المرأة إذا كانت هي المرتـدة        ) ٤(والحنابلة) ٣(والشافعية) ٢(والمالكية) ١(اتفق الحنفية 

 ) .٥(لا مهر لها لأن الفسخ من قبلها

  : ردة الزوجة بعد الدخول: لأمر الثاني ا    

على إيجـاب المهـر     ) ١٠(والظاهرية) ٩(والحنابلة) ٨(والشافعية) ٧(والمالكية) ٦(اتفق الحنفية 

لأن ، إيجاب مهر المثل إذا كانت التسمية فاسدة        للزوجة إذا كانت التسمية صحيحة و     المسمى  

 . المهر استقر بالدخول

 

   

 

                                                 
  .٢/٦٥٦البدائع ، الكاساني  / ١٧/٦المبسوط ،  السرخسي - ١

  . ٣/٤٨١مواهب الجليل ،  الحطاب - ٢

  . ٦/١٧٤الأم ، الشافعي  / ٣٥٢تحفة المحتاج ،  ابن حجر الهيتمي - ٣

  .٧/٥٦٤المغني ، ابن قدامة  / ٢/٥شرح منتهى الإرادات،  البهوتي - ٤

  . ٣/٤٨١مواهب الجليل ،  الحطاب  /٥٦٤/ ٧ني المغ،  ابن قدامة - ٥

 .١٧/٦المبسوط ،  السرخسي - ٦

  . ٣/٤٨١مواهب الجليل ،  الحطاب - ٧

 .٤/٣٢٩مغني المحتاج ،  الشربيني - ٨

  .٥/١٢٣كشاف القناع ،  البهوتي - ٩

  .٩/٧٤المحلى ،  ابن حزم - ١٠
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١١٢

 

 

                                                 

 

 

 

 ثمن المثل و تطبيقاته: صل الثاني الف

 

 مفهوم ثمن المثل: المبحث الأول 

 

 تطبيقات ثمن المثل: المبحث الثاني 

 

 في العبادات: المطلب الأول 

 

 في المعاملات: المطلب الثاني 

 

 في الجنايات: المطلب الثالث 
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١١٣

 مفهوم ثمن المثل: المبحث الأول 

 :  تعريف الثمن  لغة 

: وشيء ثمـين أي     ، ثمن كل شيء قيمته     و،  البيع   ثمن: والثمن  ،  ما يستحق به الشيء       :الثّمن

أثمنت الشـيء   و، أعطاه ثمنها   : وأثمن له   ، وأثمنه سلعته   ، وأثمن  ، ان  جمع أثم ،  مرتفع الثمن   

 ) ١.(فهو مثْمن أي مبيع بثمن ، بعته بثمن 

اء في قوله تعالى  قال الفر " :Ÿωuρ (#ρç tI ô±n@ © ÉL≈ tƒ$t↔ Î/ $YΨ uΚrO WξŠ Î=s% ) "٢( 

أدخلـت البـاء فـي المبيـع أو         من هذا الذي قد نُصب فيه الثمن و       كل ما كان في القرآن      : قال  

فمـن  ، الدراهم  ونان ثمنا معلوما مثل الدنانير و     المشترى فإن ذلك أكثر ما يأتي في الشيئين لا يك         

كان لـيس  ما و،  لأنه ليس من الأثمان     ،صاحبه  ذلك اشتريت ثوبا بكساء أيهما شئت تجعل ثمنا ل        

 الدنانيرو الدراهمفإذا جئت إلى    ، جميع العروض فهو على هذا      من الأثمان مثل الرقيق والدور و     

çν( تعـالى  قولـه  فـي  كمـا  ، الثمن في الباء وضعت ÷ρu Ÿ° uρ ¤∅yϑsV Î/ <§øƒ r2 zΝ Ïδ≡ u‘ yŠ ;ο yŠρß‰÷ètΒ 

(#θçΡ% Ÿ2uρ ÏµŠ Ïù z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï‰Ïδ≡ ¨“9 والبـاء إنمـا تـدخل فـي        ، ن الدراهم ثمن أبـداً      لأو) . ٣)(#$

 )٤.(الأثمان

 : تعريف الثمن  اصطلاحا 

فإذا صحبه حرف   ، الباء  ما يصحبه   ) الثمن(هو  ما هو المعقود به ، و     : في العرف   الثمن   •

إذا كان عينا قابله ثمن كان مبيعا       و، الباء وكان دينا في الذمة وقابله مبيع عرفنا أنه ثمن           

الـدراهم  أي مثل الـدنانير و ، ثمن بكل حال بخلاف ما هو    ، ن يكون مبيعا    جوز أ ه ي لأن

).٥( 

 

                                                 
الرازي،   / ١/١٥٢٩القاموس المحيط ، روز آبادي الفي / ١٣/٨٢) ثمن(مادة ، لسان العرب ،   ابن منظور - ١

  .١/٨٤المصباح المنير ، الفيومي  ، ١/٣٧مختار الصحاح 

 ) .٤١(جزء من الآية ،  سورة البقرة - ٢

 ) .٢٠( سورة يوسف آية رقم - ٣

  .٨٣ ، ١٣/٨٢،  لسان العرب ،   ابن منظور - ٤

  .١٤/٢المبسوط ،  السرخسي - ٥
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١١٤

 :جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية و •

 .يتعلق بالذمةللمبيع و      الثمن ما يكون بدلا 

يعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كـان        هو الثمن الذي يسميه و    :  المسمى   الثمن   و

 )١.(قية أو ناقصا عنها أو زائدا عليها مطابقا للقيمة الحقي

 :وعرف قلعه جي الثمن في الموسوعة الفقهية الميسرة بأنه  •

 )٢.(البدل المدفوع في السلعة في عقد البيع       

اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع عينا كان         : عرفته الموسوعة الفقهية الكويتية بأنه      و •

 ) ٣(، شيء فهو ثمنه كل ما يحصل عوضا عن ، أو سلعة 

نلاحظ في التعريفات اللغوية والاصطلاحية السابقة إلى أن معنى الثمن في اللغة هو معناه                    

 : وبالتالي نخلص إلى أن الثمن في الاصطلاح

 ، أو الدنانير أو أي نقـد آخـر     ، فقد يكون الدراهم    ،  هو الشيء الذي يذكر في مقابل المثمن        

 .كون نقدا ، كما لو باع ثوبا بشاة وقد لا ي

 . )٤.( العلاقة بين الثمن والقيمة  

  :أنهما يتفقان  العلاقة بين الثمن والقيمة 

 .عندما يكون الثمن الذي اتفق عليه العاقدان موافقا ومساويا للقيمة الحقيقية للمعقود عليه  •

فمـا  ، المشتري فاق البائع وتحديده عائدا إلى اتويفترق الثمن عن القيمة بأن الثمن يكون       •

 . قليلا كان أم كثيرا ، اتفقا على جعله عوضا عن المبيع فهو ثمنه 

. يعادله في الواقع بحسب تقويم المقـومين      هي ما يوافق مقدار مالية الشيء و      ف: أما القيمة   و

    الفـرق بـين الـثمن      و: "  حيث قال    -رحمه االله -الفقهاء ابن عابدين  ممن صرح به من     و

القيمة مـا   و،  سواء زاد على القيمة أو نقص        أن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان     : مة  القيو

 )٥".(قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان 

                                                 
  .١٥٣و المادة  ، ١٥٢المادة  ، ١٠٧ /١ ج١لة م شرح المج،  حيدر - ١

  .١/٦١١الموسوعة الفقهية الميسرة ،  قلعه جي - ٢

  .٣٤/١٣٣ ، ١٥/٢٦ الموسوعة الفقهية الكويتية - ٣

 .  ، تحت عنوان الألفاظ ذات الصلة  في المبحث الثاني من الفصل الأول١٥انظر تعريف القيمة ص - ٤

  .٤/٥٧٥حاشيته ،   ابن عابدين - ٥
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١١٥

وجاء ".  أن القيمة هي المقياس للمال بدون زيادة ولا نقصان          ) : " ١ (جاء في شرح المجلة   و  

مطلق فالثمن هو ال  ، ثمن المثل هما من أقسام الثمن       لمسمى و أن الثمن ا  : لمجلة أيضا     في شرح ا  

على أنه يوجد بين الثمن المسـمى       ، ثمن المثل فهما المطلق الأخص      أما الثمن المسمى و   ، الأعم  

 .فيجتمعان في مادة و يفترقان في اثنتين ، خصوص  المثل عموم وبين ثمنو

ي يساوي مئة قرش بمايـة قـرش ثمنـا          كما لو باع شخص ماله الذ      : مادة الاجتماع  أما  *  

 .أو ثمن المثل ، فالماية قرش كما أنها الثمن المسمى للمبيع فهي القيمة الحقيقية له ، مسمى

  : أما الافتراق   *  

o    ذلك كما لو باع شخص مالا يسـاوي مئـة         و: لثمن المسمى   افتراق القيمة عن ا 

فتلزمـه المايـة    ، تري  تلف المبيع بيد المش   و، قرش بخمسين قرشا بيعا فاسدا      

لـم يوجـد    فهنا  قد وجدت القيمة و     ، البائع  قرش قيمة المبيع الحقيقية فيضمنها      

 .الثمن المسمى 

o ذلك كأن يبيع شخص مالا يساوي ماية قرش       و: تراق الثمن المسمى عن القيمة      اف

لخمسون هي الـثمن المسـمى للمبيـع        افالماية و ، ة وخمسين بيعا صحيحا     بمئ

 ) ٢(.ليست  قيمته و

حيث يعلم بها مقدار ما يساوي هذا الشيء        ، فالقيمة بمنزلة المعيار للشيء المراد تقويمه       

أهم الأسس التي يستند إليهـا المقومـون فـي          و، واقع من غير زيادة ولا نقصان       في ال 

فمن خلال تأمل رغبـات     ، تقديرهم للقيمة هو رغبة الناس في هذا الشيء المراد تقويمه           

لهذا يعبر كثيرا عن القيمة بقيمة المثل أو ثمن المثـل           و، تعرف قيمته   اس في الشيء    الن

 .لأنها ثمن مثل هذا الشيء عند الناس  

ي الشيء في نفوس ذوي     قيمة المثل ما يساو    : " - رحمه االله  – يقول الشيخ ابن تيمية    

قد  و ،معتاد  فالأصل فيه إرادة الناس ورغبتهم        في الأمر ال  : لا بد أن يقال     و، الرغبات  

ضـرب  و، وهذا من العدل والقياس والاعتبار      ، لعقول أن حكم الشيء حكم مثله       علم با 

يء بمقدار علم أن    فإذا عرف أن إرادتهم المعروفة للش     ، المثل الذي فطر االله عباده عليه       

رادة لغرض محرم   الإلكن إن كانت تلك الرغبة و     ، مثله  قيمة  ذاك ثمن مثله وهو قيمته و     

 )٣".(نحو ذلك كان ذلك العوض محرما في الشرع و، لصلبان كصنعة الأصنام وا

                                                 
  .١٥٤المادة ،  ١٠٩ ، ١٠٨ / ١ ج١م، شرح المجلة ،  حيدر - ١

  .١٥٤المادة ،  ١٠٩ ، ١٠٨ / ١ ج١م، شرح المجلة ،  حيدر - ٢

  . ٥٢٣ ،٥٢٢/ ٢٩مجموع الفتاوى ،  ابن تيمية -٣
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١١٦

 )١".(ثمن المثل نهاية رغبات المشتري  :" -رحمه االله– الإمام الشربينييقول و

: قـول   فن) أي ثمن المثـل   (نبدأ بذكر حقيقته    و : " -رحمه االله – الإمام السيوطي يقول  و

ف فـي وقـت اعتبـاره أو        التحقيق أنه راجع إلى الاختلا    و، يختلف باختلاف المواضع    

 )٢".(مكانه 

لى تعريف القيمة والعلاقة بينهما نخلص إلعرض لأقوال العلماء في الثمن وو بعد هذا ا ** 

 : ثمن المثل بأنه

المكـان  يه جميع ما يؤثر فيه من الزمان و       القيمة الحقيقية المقدرة للشيء ملاحظا ف      

 )٣ .(والندرة وغيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  .٢/٢٢٤مغني المحتاج ،  الشربيني - ١

  .٢/١٨٩النظائر الأشباه و،  السيوطي - ٢

معجم المصطلحات ، حماد  / ٢/١٨٩النظائر الأشباه و، السيوطي  / ٣٦٢ظائر صالنالأشباه و،  ابن نجيم - ٣

 / ١ ج١م، شرح المجلة ، حيدر  / ٣٦/١٠٦الموسوعة الفقهية الكويتية  / ٢٩٧الاقتصادية في لغة الفقهاء ص

  . ١٥٤المادة   ، ١٠٨
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١١٧

 

 

 

 

                                    

 تطبيقات ثمن المثل: المبحث الثاني 

 

 في العبادات: المطلب الأول 

 

 في المعاملات: المطلب الثاني 

 

 في الجنايات: المطلب الثالث 
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١١٨

 في العبادات: المطلب الأول 

 : سأتناول في هذا المطلب عددا من المسائل الفقهية  التي تتعلق بثمن المثل     

 :شراء الماء بثمن المثل للتيمم : مسألة الأولى ال

 بثمن المثـل أو  وضوء ثم أبين حكم شرائهسأبدأ بالحديث في هذه المسألة عن حكم شراء الماء لل  

 .  بغبن فاحش أو يسير 

 : حكم شراء الماء للوضوء 

) ٦(اضـية والإب) ٥(والزيديـة ) ٤(الحنابلـة و) ٣(الشـافعية و) ٢(المالكيـة و) ١(الحنفيةذهب فقهاء   

ووجد ثمنه الفاضل عـن حاجتـه لا يتـيمم            إذا كان الماء يباع بثمن المثل        إلى أنه ) ٧(والإمامية

 .وعليه الشراء 

أنه قادر على الماء أو استعمال الماء ، لأن القدرة على البذل قدرة على الماء فيمتنـع                  : دليلهمو

 )  ٨.(جواز التيمم 

 )٩(♣. يلزمه الشراء وينتقل إلى التيمموإذا كان الماء يباع بغبن فاحش فإنه لا

  : وذلك   

على ثمن المثل لا    لأن ما زاد    ، لأنه عجز عن استعمال الماء إلا بإتلاف شيء من ماله            . أ 

ذا أبيح له القتال دون ماله كمـا        كهو، مه  حرمة مال المسلم كحرمة د    و، يقابله عوض   

                                                 
  .١/١٤٢ الهداية العناية شرح، البابرتي  / ١/٤٥تبيين الحقائق ،  الزيلعي - ١

  .١/٢٠٨شرح الزرقاني ، الزرقاني  / ٣٣٧ ، ٣٣٦/ ١، مواهب الجليل ،  الحطاب -٢

 ١/٢٠٣حاشية الجمل ، الجمل  / ١/٢١٠العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،  الرافعي - ٣

  .١/٢٧٣المغني ، ابن قدامة  / ٩٣ ، ١/٩٢شرح منتهى الإرادات ،  البهوتي - ٤

 ٢/١١٥بن المرتضى ، البحر الزخار ا- ٥

 ١/٣٧٨ أطفيش ، شرح النيل وشفاء العليل-٦

 .١/٤٠ المحقق الحلي ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام - ٧

 ١/٢١٠العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ، الرافعي  / ١/١٤٢العناية شرح الهداية ،   البابرتي - ٨

  .١/٢٧٣المغني ، ابن قدامة / 

العناية ، البابرتي  / ١/١٧٢البدائع ، الكاساني ، يلزمه الشراء ولو بجميع ماله  : ذهب الإمام حسن البصري ♣

  .١/١٤٢شرح الهداية 

الحكام  شرح غرر الأحكام درر ، منلا خسرو ،محمد بن قرموزا  /  ١/٤٥تبيين الحقائق ،  الزيلعي - ٩

، المرداوي  / ١/٢٠٣حاشية الجمل ، الجمل  / ١/١٥٤حاشيته ، وقي الدس/  دار إحياء الكتب العربية ،١/٣٢

 . ٢/١١٥ابن المرتضى ، البحر الزخار  / ١/٢٦٩، الإنصاف 
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١١٩

فكذا فوات بعض المـال     ، أبيح له دون نفسه ثم خوف فوات بعض النفس مبيح للتيمم            

).١( 

 )٢.(فكذا في المال ، ولأن الضرر في النفس مسقط لاستعمال الماء  . ب 

 )٣ ( ويقصد بالغبن الفاحش في بيع الماء المبيح للتيمم عند الحنفية

هو لا يبيعـه إلا بـدرهم       ماء يشترى في ذلك الموضع بدرهم و      تضعيف الثمن ،  أي إن كان ال        

إن كان يبيعه بثمن المثل في      و،  يبيع إلا بدرهمين لا يلزمه       ان لا إن ك و، ونصف يلزمه الشراء    

ذلك الموضع يلزمه الشراء لأنه قدر على استعمال الماء بالقدرة على بذله من غير إتلاف  فـلا                  

 . كمن قدر على ثمن الرقبة  لا يجوز له التكفير بالصوم ، يجوز له التيمم 

 .م المقومين بأنه ما لا يدخل تحت تقوي:و فسره بعضهم 

 :الغبن الفاحش ) ٤(فسر المالكية و  

ن الثمن المعتاد في ذلك المحل وما قاربه فإنه لا يلزمه الشراء وظـاهره ولـو                ع ما زاد      بأنه

 .هو الراجح عند المالكيةدرهما و

يشتريه وإن زيد عليه الثلث فإن زيد عليه أكثر من الثلث لم يلزمـه  : في رواية أخرى عندهم      و

 كان بمحل لا بال لـثمن مـا         ا إذا أم،محل الخلاف إذا كان الثمن له بال        : قال اللخمي   ، ء  الشرا

 .يتوضأ به فيه كما لو كان ثمنه فلسا فإنه يلزمه شراؤه ولو زيد عليه في الثمن مثل ثلثيه اتفاقا 

 ـ     يجب في الوقت شراؤه أ    و : " ذلك بقولهم ) ٥(فسر الشافعية   و ا ي الماء لطهره بثمن مثله مكان

 ) ٦".(فلا يجب شراؤه بزيادة على ذلك ، زمانا و

 أي زيادة على ثمن المثل للماء سواء كانت يسيرة أو كبيـرة مبيحـة               نفهم من كلام الشافعية أن    

 .للتيمم 

 

 

                                                 
 .١/١٧٢البدائع ،  الكاساني -  ١

 ١/٢١٠العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ، الرافعي  / ١/١٤٢العناية شرح الهداية ،  البابرتي - ٢

  .١/٢٧٣ المغني ،ابن قدامة / 

 ١/١٧٢البدائع ، الكاساني  / ١/١٤٢العناية شرح الهداية ، البابرتي  / ١/٤٥تبيين الحقائق ،  الزيلعي - ٣

  .١٥٤ ، ١/١٥١حاشيته ،  الدسوقي -  ٤

  .١/٢٥٠مغني المحتاج ، الشربيني  / ١/٢١٠العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير  ، الرافعي  - ٥

  .١/٢٠٣حاشيته  ،   الجمل- ٦
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١٢٠

تجحف بماله لم يلزمه    انت الزيادة كثيرة عن ثمن مثله و      إن ك  :  ذلك بقولهم )  ١(فسر الحنابلة و

 .هذا المذهب.ه التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة كثيرة أي يباح ل ، ضررشراؤه لأنه 

 .أما إذا كانت الزيادة كثيرة ولا تجحف بماله 

 :وجهين له ماء بدينار ومعه مائة دينار فيحتمل فيمن بذل  :-رحمه االله– توقف الإمام أحمد  فقد

 : قـول االله تعـالى    لة  يلزمه الشراء لأنه واجد للماء قادر عليه فيلزمه استعماله بدلا          :   أحدهما

"öΝ n=sù (#ρß‰Åg rB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹ tFsù )" ٢(.  

  أن  فلم يلزمه بذلها كما لو خـاف        ، عليه ضررا  في الزيادة الكثيرة   لا يلزمه شراؤه لأن   : الثاني  

 )٣.( من ماله ذلك المقدار  لصيأخذ

جـود الضـرر عليـه      قول الجمهور في أنه لا يلزمه شراء الماء بالغبن الفاحش لو           :  الراجحو

ماء فحينئذ ينتقل إلى    بالتالي الضرر مسقط لاستعمال ال    ة على ثمن مثلها في ذلك الموضع و       بزياد

 .قوة أدلة الجمهور ووجاهتها لكذلك و، التيمم 

فإنه يلزمه الشراء ولا ينتقل إلى التيمم        ، وإذا كان الماء يباع بغبن يسير أو زيادة يسيرة        

 )٨(والإمامية ) ٧(والزيدية)  ٦(الحنابلةو) ٥(مالكيةالو) ٤(وبهذا قال الحنفية

 :استدلوا و

فإن القدرة على البذل بغبن يسير أو زيادة يسيرة قدرة على المـاء             ، أنه قادر على الماء      .أ 

 )٩.(فيمتنع جواز التيمم 

 )١٠.(لأنه ليس على المشتري ضرر في الزيادة اليسيرة و .ب 

                                                 
  .١/٣٦٩الإنصاف ، المرداوي  / ٩٣ ، ١/٩٢شرح منتهى الإرادات ،  البهوتي -  ١

 . )٤٣(  سورة النساء جزء من الآية -٢

  .١/٢٧٣المغني ، ابن قدامة  / ١/٣٦٩الإنصاف ،  المرداوي - ٣

  .١/٤٥تبيين الحقائق ، الزيلعي  /  ١/١٤٢العناية شرح الهداية ،  البابرتي ٤ -

 . ١/٣٣٦مواهب الجليل ،  الحطاب - ٥

 .١/٢٦٩الإنصاف ، المرداوي  / ١/٢٧٣المغني ،  ابن قدامة - ٦

 .١/٣٩٥ العنسي ، التاج المذهب لأحكام المذهب - ٧

 .١/٤٠ المحقق الحلي ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام - ٨

  . ١/١٤٢العناية شرح الهداية ،  البابرتي - ٩

 .١/٢٧٤المغني ،  قدامة  ابن- ١٠
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١٢١

، إلى أنه لا يلزمه الشراء للماء بزيادة يسيرة         )  ٣(ة والإباضي )٢(والظاهرية) ١(ذهب الشافعية   و

  .وينتقل إلى التيمم، فالزيادة اليسيرة عندهم كالزيادة الكثيرة 

 :واستدلوا 

 )٤.( أنه لا يلزمه الشراء بالغبن اليسير أو الزيادة اليسيرة اعتبارا بالغبن الفاحش 

 :مناقشة دليل الشافعية ومن معهم 

اس فيه فهو زيادة متيقن بها لأنها لا تدخل تحت اختلاف المقـومين فكانـت               إن ما لا يتغابن الن    

وعند ، هو زيادة   : فعند بعضهم   ، وأما ما يتغابن الناس فيه فإنه  يدخل تحت اختلافهم           ، معتبرة  

 )٥.(ليس بزيادة فلم تكن زيادة متحققة فلا تعتبر : بعضهم 

يادة اليسيرة على ثمن المثل ليس فيها ضـرر         ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ؛ لأن الز        : الراجحو

وإذا وجد الماء بثمن المثل وجب شراؤه ولا ينتقـل          ،وبالتالي يعتبر كواجد للماء     ،على المشتري   

 .إلى التيمم

 :  مكان اعتبار ثمن المثل للماء 

 -:اختلف الفقهاء في المكان الذي يعتبر فيه ثمن مثل الماء على النحو الآتي 

ذهب الحنفية إلى أن المعتبر في ذلك مثل القيمة في أقرب موضع من المواضع               :  القول الأول  

 ).٦(وهو الراجح في المذهب ، التي يعز فيها الماء أو بالغبن اليسير

 ) ٧.(في حين ذهب الزيلعي من الحنفية إلى أن الاعتبار بالقيمة في ذلك المكان  

 )٨. (ثل القيمة في المحل ذهب المالكية إلى أن المعتبر م :  القول الثاني

 : للشافعية في هذه المسألة  ثلاثة أوجه :   القول الثالث 

 لا يرغب في    لأنه، ثمن مثله قدر أجرة نقله إلى الموضع الذي فيه الشخص            :      الوجه الأول 

فيجوز أن يعتبـر    ، قصرا  ة تختلف باختلاف المسافة طولا و     على هذا فالأجر  و، الماء بأكثر منه    

                                                 
 . ٢٠٣/ ١حاشيته ، الجمل  / ١/٢٥٠مغني المحتاج ،  الشربيني - ١

  .١/٣٦٢ ابن حزم الظاهري ، المحلى - ٢

 .١/٣٧٨ أطفيش ، شرح النيل وشفاء العليل- ٣

 .١/٢١٠العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،   الرافعي - ٤

 .١/١٧٣البدائع ،  الكاساني - ٥

  .٣٦٢النظائر صالأشباه و، ابن نجيم  / ١/١٤٢ية العناية شرح الهدا،  البابرتي - ٦

 .١/٤٥تبيين الحقائق ،  الزيلعي - ٧

  .١/١٥٤حاشيته ، الدسوقي  / ١/٣٣٦مواهب الجليل ،  الحطاب - ٨
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١٢٢

فإن ذلك الحد   ، يجوز أن يعتبر الحد الذي يسعى إليه المسافر عند تيقن الماء            و، ط المقصد   الوس

يلزمه البذل  ، نه إليه   احتاج إلى بذل الأجرة لم ينقل الماء م       و، م يقدر على السعي إليه بنفسه       لو ل 

 .اجدا لها إذا كان و

لا يعتبر ذلك الوقت    و، وقات   ذلك الموضع في غالب الأ     أنه يعتبر ثمن مثله في     : الوجه الثاني  

 .فإن الشربة الواحدة عند العزة يرغب فيها بدنانير كثيرة ، بخصوصه 

 لكل شيء سوقا يرتفع     فإن، أنه يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة            : الوجه الثالث 

ين لأكثـر اهذا الوجه هو الأظهر عند و، يء ما يليق به في تلك الحالة     ثمن مثل الش  و، وينخفض  

 ) ١.(من الأصحاب 

 )  ٢.(ذهب الحنابلة إلى أن المعتبر في ذلك بمثل القيمة في مكانه  :القول الرابع

هو أنه يعتبر ثمن مثله في ذلـك        و، الث عند الشافعية  هو الوجه الث   : والراجح في هذه الحالة   

ما يليق به في     ثمن مثل الشيء    و، فإن لكل شيء سوقا يرتفع وينخفض       ، حالة  الموضع في تلك ال   

 .تلك الحالة 

  .ثمن المثل للزاد ونحوه في الحج:  المسألة الثانية 

عندما تكلم الفقهاء في موضوع الحج ضمن باب الحج أوأحكام المناسك أو باب الحج والعمرة ،                

تكلموا في شروط فرضية الحج، وهي صفات يجب توافرها في الإنسان لكي يكون مطالبا بأداء               

ا عليه ، فمن فقد أحد هذه الشروط لا يجب عليه الحج ،ولا يكون مطالبـا بـه ،                   الحج ، مفروض  

الإسلام، والعقل ،والبلوغ والحرية والاستطاعة ، وهي متفق عليها بـين           : وهذه الشروط خمسة    

 .(٤))لا نعلم في هذا كله اختلافا : ( في المغني – رحمه االله – قال الإمام ابن قدامة، )٣(العلماء

ذه الشروط التي تحدث عنها الفقهاء شرط الاستطاعة ، فلا يجب الحج علـى مـن لا                    فمن ه 

 : قوله تعـالى  طاب بهذه الصفة في     تتوافر فيه خصال الاستطاعة ، لأن القران الكريم خص الخ         

)¬!uρ ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# kÏm ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$sÜ tGó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™((٥)    والاستطاعة تقسم إلى قسـمين  :

                                                 
  . ٢/١٩٠ النظائرالأشباه و، السيوطي  / ١/٢١٠بير العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الك،  الرافعي - ١

 . ١/٩٣،٩٢  البهوتي ، شرح منتهى الإرادات - ٢

 . ٣/٢٨١العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير،  الرافعي - ٣

  .٣/١٦٥المغني ،  ابن قدامة - ٤

 . )٩٧( سورة آل عمران جزء من الآية - ٥
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١٢٣

يعود بعض شروطها على الرجل والمرأة ، ويختص بعضـها الأخـر            : (( استطاعة بالمباشرة   

 .واستطاعة بالنيابة  )) بالمرأة 

 ،  ومن أقسام الاستطاعة بالمباشرة فيما يعود على الرجل والمرأة القدرة على الزاد والراحلـة             

 .التي سنتحدث عنها بما يخص مسألتنا 

 (٦)ماميـة   والإ) ٥(والإباضية) ٤(والزيدية)  ٣(والحنابلة) ٢(الشافعية، و ) ١( الحنفية ذهب جمهور 

إلى أن استطاعة الزاد والراحلة شرط لوجوب الحج ، فمن لم يجدهما لم يلزمه الحـج ، فـالزاد                    

شرط للوجوب قربت المسافة أم بعدت ، ويختص اشتراط القدرة على آلة الركوب بمن كان بعيدا                

وبين مكة مسافة القصر ، أما من كان مسكنه دون ذلك فلا يشترط في              عن مكة ، فيما كان بينه       

حقه إن كان يقدر على المشي لأنه يصير مستطيعا بذلك ، فإن كان عاجزا عنه اشترطت القدرة                 

 .(٧)عليه فكان كالبعيد 

  ، بعيدا عن مكة هو من بينه وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا          (٨)والأظهر أن الذي يكون عند الحنفية       

 .أما ما دونه فلا، إذا كان قادرا على المشي ، بمعنى مسافة القصر في السفر 

 ، فالبعيد عن مكة هو من كان بينه وبين مكة مرحلتان وهـي              (١٠)والحنابلة  ) ٩(أما عند الشافعية  

 .مسافة القصر عندهم 

  . لوجوب الحج– استطاعة الزاد والراحلة –أدلة الجمهور على قولهم بوجوب الاستطاعة 

 .(١١))الزاد والراحلة:( ما السبيل ؟ قال – عليه السلام –حديث أنس ؛ قيل يا رسول االله  -أ 

 

                                                 
  . ٢/٤٦٠حاشيته ،  ابن عابدين - ١

 . ٣/٢٥٠نهاية المحتاج ،  ابن شهاب الرملي - ٢

 .٣/١٦٨المغني ، ابن قدامة  / ٢/٢٨٨كشاف القناع ،  البهوتي - ٣

 .١/٢٦٥ العنسي ،التاج المذهب لإحكام المذهب - ٤

  .٤/٨شرح النيل وشفاء العليل ،  أطفيش - ٥

 .٢/١٦٧،١٦٦ العاملي الجبعي ،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية- ٦

  . ٢/٢١٢مغني المحتاج ،  الشربيني - ٧

  .٢/٤٦٠حاشيته ،  ابن عابدين - ٨

 ٣/٢٨٣العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ، الرافعي  / ٢/٢١٢مغني المحتاج ،  الشربيني - ٩

  .٢/٣٨٩كشاف القناع ، البهوتي  /  ٣/١٧٠المغني ،  ابن قدامة - ١٠

هذا حديث : قال الحاكم  ، ١/٦٠٩ ، ١٦١٣ رقمه ، كتاب المناسك،المستدرك على الصحيحين،  الحاكم - ١١

 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
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١٢٤

 

 عليه  – جاء رجل إلى رسول االله       – رضي االله عنهما     –أن ابن عمر    : ما روى الترمذي     -ب  

 (١) )الزاد والراحلة : ( يا رسول االله ، ما يوجب الحج ؟ فقال :  فقال –السلام 

 :حاديث وجه الدلالة من الأ

 فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة جميعا ، وبه تبين أن القـدرة علـى              – عليه السلام    –أن النبي   

 .المشي لا تكفي لاستطاعة الحج ، وهذه الأحاديث نص في المسألة باشتراط الزاد والراحلة 

 الجمهور في اشتراط القدرة على الراحلـة وإن       ) ٣( والظاهرية (٢)في حين خالف المالكية     

يجب عليه الحج إذا كان صحيح البنية يقدر على المشـي ، وهـو              : كانت المسافة بعيدة ، فقالوا      

 .يملك الزاد 

 :واستدلوا 

’ uρ!¬ (بقوله تعالى n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# kÏm ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$sÜ tGó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™((٤). 

  :وجه الدلالة من الآية السابقة

على المشي ،وله زاد فقد استطاع إليه سبيلا فيلزمه فرض الحج           إن من كان صحيح البدن قادرا       

(٥) 

 :وقد رد الجمهور على المالكية بقولهم 

 فسـر   – عليـه السـلام      –أن الأحاديث التي رواها ابن عمر وأنس السابقة ، وفيها أن النبـي              

رة على المشـي  الاستطاعة بالزاد والراحلة جميعا ، فلا تثبت بأحدهما أو بدونهما ، فتبين أن القد           

 .لا تكفي لاستطاعة الحج 

                                                 
 ، ٣/١٧٧ ، ٨١٣رقمه ،الراحلة  باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد وكتاب الحج،،سنن الترمذي ، الترمذي - ١

كتاب ،سنن البيهقي الكبرى ، البيهقي  / العمل عليه عند أهل العلمديث حسن وهذا ح: قال أبو عيسى و

  .٤/٣٢٧ ، ٨٤٠٦رقمه ، باب بيان السبيل الذي بوجوده يجب الحج إذا تمكن من فعلة  العبادات،

  . ١/٣٥١الفواكه الدواني ، النفراوي  / ٤٩٣ ، ٢/٤٩٢مواهب الجليل ،  الحطاب - ٢

  .٣٣ ، ٥/٣٢المحلى ،  ابن حزم - ٣

 . )٩٧( سورة آل عمران جزء من الآية - ٤

  .٥٠٨ /٤ ج٢ن مجامع لأحكام القرآال،  القرطبي - ٥
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١٢٥

ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة ، لأن الأحاديث التي استدل بها الجمهور               : والراجح    

نص في المسألة ، وكذلك لأن الحج عبادة تتعلق بها قطع مسافة بعيدة فكان الزاد والراحلة شرطا               

 ) .للاستطاعة ( لها 

ماء والكسوة في ذهابه ورجوعـه ،       قدرة عليه هو أن يجد الطعام وال       الذي تشترط ال   أما الزاد   

يرة لا تجحف بمالـه     يسمثل في الغلاء والرخص أو بزيادة       ن كان يملكه أو وجده يباع بثمن ال       فإ

ن وجده ولكن بأكثر من ثمن المثل وكانت تجحف بماله لم يلزمه ، لأن وجـود                لزمه شراؤه ، وإ   

ن كان   به إضرار بالمسلم فلم يلزمه ، وإ       مه ، وفي إيجاب الشراء    الشيء بأكثر من ثمن المثل كعد     

ن لم يجده يباع بثمن مثله بل       حمله إذا كان يباع بثمن مثله ، وإ       يجد الزاد في كل منزلة لم يلزمه        

 .(١)وجده بزيادة كثيرة لزمه حمله من بلده 

 ورجوعه بثمن المثل    فشرطها أن تكون مما يصلح لمثله ،بشراء أو إجارة لذهابه          :الراحلةأما  

 (٢).ن لم يجدها ،أو وجدها بأكثر من ثمن المثل أو أجرة المثل لم يلزمه الحج أو بأجرة المثل ،فإ

حـل مكانهـا    واب في الأسـفار ، وأ     ومعلوم لدينا أن تقدم الحضارة الإنسانية ألغى استعمال الد        

نفقـة وسـيلة للسـفر لا    إن من وجد  : السيارات والطائرات والسفن ، وبناء على ما سبق نقول          

 .تناسبه لا يكون مستطيعا للحج حتى يتوفر لديه أجر وسيلة سفر تناسب أمثاله 

 :بناء على ما تقدم نخلص بالقول 

أو وجـدها فـي     ن كان يملكهـا      ذهابه ورجوعه فإ   الزاد هو أن يجد الطعام والماء والكسوة في       

 وجدها بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه ،         نالطريق بثمن المثل ،أو بزيادة يسيرة لزمه شراؤها ، وإ         

لأن وجود الشيء بأكثر من ثمن المثل كعدمه ، وفي إيجاب الشراء بأكثر من ثمن المثل  إضرار              

 .بالمسلم فلم يلزمه 

ل مكانها السيارات والطـائرات ،      أما الراحلة اليوم بعد أن ألغي استعمال الدواب للأسفار ، وأح          

ر لا تناسبه لا يكون مستطيعا للحج حتى يتوفر لديه أجـر وسـيلة              ن من وجد نفقة وسيلة للسف     فإ

 .سفر تناسب أمثاله 

                                                 
 ١/٣٥١، الفواكه الدواني ، النفراوي  / ٣٦٣الأشباه والنظائر ص ، ابن نجيم  / ٢/٢٩٧البدائع ،  الكاساني - ١

كشاف ، البهوتي  / ٢١٧ ، ٢/٢١٦مغني المحتاج ، الشربيني  / ٣/٢٥٠نهاية المحتاج ، ابن شهاب الرملي /  

  .٣/١٧١المغني ، ابن قدامة  / ٤٠٣ ، ٣/٤٠٢الإنصاف ، المرداوي  / ٢٨٩ ،٢/٢٨٨القناع 

العزيز ، الرافعي  /  ٣/٢٥٠نهاية المحتاج ، ابن شهاب الرملي  / ٢/٤١٧العناية شرح الهداية ،  البابرتي - ٢

المغني ، ابن قدامة  / ٢/٣٨٩كشاف القناع ، البهوتي  / ٣/٢٨٤شرح الوجيز المعروف بالشرح  الكبير 

  .١/٢٠٢ع الإسلام في مسائل الحلال والحرام المحقق الحلي ، شرائ / ٣/١٧١
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١٢٦

 :الزكاة ) مال(تلف نصاب : المسألة الثالثة  

 :اختلف الفقهاء في وجوب الضمان على المزكي إذا تلف مال الزكاة إلى فريقين 

 :الفريق الأول 

ن الحول عليه سقطت الزكـاة عنـه ولا          إلى أن مال الزكاة إذا تلف بعد حولا        (١)ذهب الحنفية   

 .ضمان على المزكي 

 :ودليلهم 

 .أن محل الزكاة هو النصاب والحق لا يبقى بعد فوات محله  . أ 

لأن وجوب الضمان بتفويت ملك أو يد كسائر الضمانات ، وهو بهذا التأخير ما فـوت                و . ب 

 والحج ، فإن    على الفقير يدا ولا ملكا فلا يصير ضامنا له شرعا ، بخلاف صدقة الفطر             

 .محل الوجوب في صدقة الفطر والحج ذمته لا ماله ، وذمته باقية بعد هلاك المال

لأن وجوب الزكاة لمواساة الفقراء وبعد هلاك المال استحق المواساة معهم فلا يلزمـه              و . ج 

 (٢).أن يواسي غيره 

 إلى  (٦)، والظاهرية   )٥(والحنابلة) ٤(، والشافعية ) ٣(المالكيةذهب جمهور الفقهاء     : الفريق الثاني 

 .وجوب الضمان على المزكي إذا تلف مال الزكاة 

 :ودليلهم   

أن الزكاة لا تسقط بتلف المال بعد الحول ويجب على المزكي ضمانها وإخراج بدلها ، لأنها مال                 

وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين ، فضمنها بتلفها في يده ، فلا يعتبر بقاء المال ،                   

  (٧).ن الزكاة حق الفقير فلم يعتبر فيها إمكان الأداء كدين الآدمي ولأ

                                                 
  .١١٣ ، ٢/١١٢البدائع ، الكاساني  / ١٧٥ ،٢/١٧٤المبسوط ،  السرخسي - ١

  . ١٧٥ ، ١٧٤/ ٢المبسوط ،  السرخسي - ٢

 . ٥٠٣ ، ١/٤٥٤حاشيته ،  الدسوقي - ٣

  .٣٣٢ – ٥/٣٣٠المجموع ،  النووي - ٤

  . ٤٠ ، ٣/٣٩الإنصاف ،  المرداوي - ٥

  .٢٦٤ ، ٥/٢٦٣المحلى ، ابن حزم - ٦

 ، ٥/٢٦٣المحلى ، ابن حزم   /٤٠ ، ٣/٣٩الإنصاف ، المرداوي   /٣٣٢ – ٥/٣٣٠المجموع ،  النووي - ٧

٢٦٤.  
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١٢٧

 هو قول جمهور الفقهاء في وجوب الضمان على المزكي إذا تلف مـال              :والذي أراه راجحا    

الزكاة ، لأن المال متعلق بالذمة فعلى المكلف أن يدفع مثل الواجب الذي عليه عوضا عما تلـف               

 .من مال الزكاة
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١٢٨

 في المعاملات: المطلب الثاني 

 : سأتناول في هذا المطلب عددا من  المسائل   

 ، حيـث اشـترط      التصرفات التي مبناها على الأمانة كبيع الوكيـل       :  المسألة الأولى 

الفقهاء أن تكون هذه التصرفات بثمن المثل ، ولكن قد يقع فيها غبن فـاحش أو غـبن يسـير ،                   

مراد بالغبن الفاحش أو اليسير في البيع ، ثم أبين بيع الوكيل بـالغبن              سأتناول في هذه المسألة ال    

 .حش االف

 :المراد بالغبن الفاحش أو اليسير 

 الحقيقة أن عبارات الفقهاء اختلفت في تحديد الغبن الفاحش من اليسير ، فمن الفقهاء من أشـار                 

ن يبيع أو يشتري ما يساوي      إلى أن الغبن اليسير الذي يتسامح به هو جزء من عشرة أجزاء ، كأ             

ا زاد  عشرة دنانير بتسعة فإذا نقص السعر عن ذلك في البيع ، فإن الغبن يصبح فاحشا وكذلك إذ                

 .(١)ن الغبن يصبح فاحشا السعر عن أحد عشر دينارا فإ

ومن الفقهاء من رأى أن الغبن اليسير الذي يقع تحت تقدير المقومين ، وأما الذي لا يقع تحـت                   

 ، في حين قد ذهب بعضهم إلى تحديد مقدار الغبن في            (٢)نه يكون غبنا فاحشا     إقومين ف تقدير الم 

 .(٣)كل جنس من السلع 

والذي  يتوجه عندي هو الرجوع إلى أهل الخبرة ، وهم الذين يتاجرون بالسلعة المـراد بيـان                  

 ، ومن سلعة    تحديد مقدار الغبن اليسير من الفاحش فيها ، وهو بالطبع يختلف من زمان إلى أخر              

 .إلى أخرى

 :حكم بيع الوكيل بالغبن الفاحش 

لو وكل شخص آخر بأن يبيع له سيارة ثمن مثلها ثمانية آلاف دينار ، فباعها بأقل مـن ذلـك ،                     

 على أنه  إذا كان البيع أقل من ثمن المثـل بغـبن              (٤)اتفق الفقهاء   .فهل يجوز للوكيل فعل ذلك      

 .ن اليسير لا يمكن التحرز عنه فهو معفو عنه يسير فلا شيء على الوكيل لأن الغب

 :أما إذا كان الغبن فاحشا ، فقد اختلفت أراء الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 

                                                 
  .٤/٣٦٨المبدع ، ابن مفلح  / ٢/٢٢٤مغني المحتاج ،  الشربيني - ١

  .٣/١٤٧الهداية ،  المرغيناني - ٢

 . المرجع السابق - ٣

سيدي أحمد أبو البركات ، الشرح الصغير على أقرب المسالك ، الدردير  / ٣/١٤٧الهداية ، ناني  المرغي- ٤

، البهوتي  / ٢/٢٢٤مغني المحتاج ، الشربيني / القاهرة  – ،دار المعارف ٢/١٨٤إلى مذهب الإمام مالك  

  .٤/٣٧٢لدمشقيةالعاملي الجبعي ، الروضة البهية في شرح اللمعة ا  / ٢/١٩٦شرح منتهى الإرادات 
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١٢٩

 :لقول الأول   ا

الحنابلة فـي روايـة     و ،   (٣) ، والشافعية    (٢)، والمالكية   (١)ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية       

ن الوكيل يكون   ز البيع بالغبن الفاحش ، وعليه فإ      ، إلى عدم جوا   ) ٦(الإباضيةو) ٥( والظاهرية (٤)

 .ضامنا للموكَّل فيه 

 :أدلة الجمهور 

أن الوكيل مأمور بالعمل لمصلحة موكله ومنهي عن الإضرار به ، وفي حالـة البيـع                 -أ 

 .(٧)بالغبن الفاحش إضرار بالموكل وترك لمصلحته 

قيد به ، والبيع بغبن فاحش ليس متعارفا        أن الإطلاق في البيع محمول على العرف وي        و -ب 

 .(٨)عليه 

  :القول الثاني

 ، إلى جواز البيع مع الغبن الفاحش ، إلا أن الوكيـل             (٩)مد من المذهب    تعذهب الحنابلة في الم   

 إلا أنهم اختلفوا في مقدار النقص الذي يضمنه الوكيل في هـذه       يكون ضامنا للنقص الحاصل ،      

 :الحالة على وجهين 

 ١٠٠يضمن النقص الحاصل ما بين ثمن المثل وما باعه ، فلو كان ثمـن المثـل                  :ه الأول الوج

 . دينارا ٤٠ن الوكيل يضمن  دينار ، فإ٦٠الوكيل ب دينار ، وباع 

يضمن النقص الحاصل بين ما يتغابن الناس فيه عادة ، وبين ما باعه ، فإذا كـان                 :الوجه الثاني   

ا مئة دينار ، وباعها الوكيل بثمانين دينارا ، وكـان مقـدار مـا               ثمن المثل للسلعة الموكَّل ببيعه    

 .الوكيل يضمن أربعة عشرة دينارا ه الناس لغاية ستة دنانير ، فإن يتغابن ب

 

                                                 
  .٣/١٤٧الهداية ،  المرغيناني - ١

 .إلا إن المالكية قد أعطوا الموكِّل الخيار في قبول البيع  * : ٦/١٤٣شرح الزرقاني ،  الزرقاني - ٢

 . ٢/٢٢٤مغني المحتاج ،  الشربيني - ٣

  .٥/٣٧٩الإنصاف ،  المرداوي - ٤

  . ٩٣ ، ٧/٩٢المحلى ،  ابن حزم -٥

  .٥١٤ ، ٩/٥١٣رح النيل و شفاء العليل ش،  أطفيش - ٦

  .١/٣٥٤الشيرازي ،  المهذب - ٧

 .١/٣٥٤الشيرازي ،  المهذب - ٨

  .٥/٣٨٠الإنصاف ،المرداوي  / ٢/١٩٦شرح منتهى الإرادات ،  البهوتي - ٩

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٣٠

  :أدلة الحنابلة في جواز البيع مع الغبن الفاحش

 .أن من صح بيعه بثمن المثل جاز أن يبيع ما نقص منه 

  : ويرد على هذا الدليل

وكيل يملك البيع بثمن المثل لأنه لا إضرار في ذلك بالموكِّل بينما البيع بغبن فـاحش فيـه                  أن ال 

 .ل للعمل لمصلحة موكِله إضرار بالموكِّل ، فلا يملكه الوكيل ، إذ أنه موكَّ

ط في طلب الأنفـع لموكلـه ،        بأن الوكيل قد فر   : وقد علل الحنابلة إيجاب الضمان بقدر النقص        

نقص فقط ، لأن في ذلك مراعاة لحظ الوكيل بعدم الفسخ ، ومراعاة لحظ البائع               فيضمن مقدار ال  

 .(١)بضمان النقص 

  :القول الثالث

 .  إلى جواز البيع بغبن فاحش ولا شيء على الوكيل بذلك (٢)ذهب الإمام أبو حنيفة 

 :  واستدل على رأيه بما يلي 

المثل أو بما يتغابن فيه الناس عادة ، بل وكـل           ن التوكيل بالبيع مطلق ، فالموكِل لم يقيده بثمن          أ

الوكيل بمطلق البيع ، فإذا قام بالبيع بغبن فاحش فإنه يدخل تحت مطلق البيع ، ويكون منفذا لمـا     

 (٣) .أمره الموكِّل 

ن كانت مطلق باللفظ ، إلا أنها مقيدة بالعرف ضـمنا والعـرف             ن الوكالة وإ  بأ: ويرد على هذا    

 (٤)ل بغبن فاحش فتتقيد الوكالة به يمنع أن يبيع الوكي

 :الترجيح 

هو قول الجمهور بعدم جواز البيع بغبن فاحش ، وبضمان الوكيل في هـذه              : الذي يتوجه عندي  

الحالة ، لقوة أدلتهم وضعف أدلة الآخرين ، إذ أن  في البيع بغبن فـاحش إضـرارا بالموكـل                    

 . عن مصلحته التي يجب على الوكيل مراعاتها اوخروج

لا أنني أرى إعطاء الموكِّل الخيار في ضمان الموكَّل فيه ، وبين إجازته للبيع ، لأن الضمان قد                  إ

 .ل ، فإذا أراد أن يتنازل عن حقه فله ذلك وجب لحق الموكِّ

 

 

                                                 
  .٥/٣٨٠الإنصاف ، المرداوي  / ٢/١٩٦شرح منتهى الإرادات ،  البهوتي - ١

  .٣/١٤٧الهداية ،  المرغيناني - ٢

  .٣/١٤٧الهداية ،  المرغيناني - ٣

 . المرجع السابق- ٤
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١٣١

 .القيمي الواجب الرد  : لمسألة الثانيةا

 .إما أن يكون مالاً مثلياً وإما أن يكون قيمياً: القرض * 

) ٢(المالكيـة و)١(فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة الحنفيـة      :  القرض المثلي    أما الرد في   .أ 

على أن للمقرض أن يسترد المثل في المثلي لأنه أقرب إلـى            ) ٤(والحنابلة) ٣(والشافعية

 .حقه

 .الرد في القيميات كالحيوان ونحوه .ب 

في القيميـات   رض   وأن نبين بشكل مختصر حكم الق      لابد. قبل أن نبين كيفية الرد في القيميات       

 .كالحيوان ونحوه

 :اختلف الفقهاء في استقراض الحيوان ونحوه من القيميات على فريقين

 :الفريق الأول

) ٩(باضـية والإ)٨(والظاهريـة   )٧(والحنابلة  )٦( والشافعية   )٥(المالكية( ذهب جمهور الفقهاء من   

يصح القـرض بكـل     : وا  وقال، إلى جواز القرض في القيميات كالحيوان ونحوه      ) ١٠( )ماميةوالإ

  .عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره كالحيوان

 :وقد استدل الجمهور على رأيهم 

 

 

 

 

 
                                                 

  .٦/٥١٧/ البدائع / الكاساني - ١

  .٥/٤٠٤شرح الزرقاني /  الزرقاني - ٢

  .٤/٤٢٩/  الرافعي ،العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير - ٣

  .٤/٣٨٥/المغني / ابن قدامة/ ٣/٣١٤/كشاف القناع/  البهوتي- ٤
 ٣/٢٢٣حاشيته /دسوقي ال -٥

 ٤/٢٢٦نهاية المحتاج /  ابن شهاب الرملي  -٦

 ٣٨٥/ ٤المغني /ابن قدامة / ٥/١٢٤الإنصاف / المرداوي  - ٧

 ٦/٣٥٦ابن حزم ،المحلى  - ٨

 ٦٥٥/ ٨ أطفيش ، شرح النيل وشفاء العليل -٩

 .٤/١٧،١٦ العاملي الجبعي ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - ١٠
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١٣٢

فقѧدمت عليѧه    ، ♣أن النبي عليه السلام استسلف من رجѧل بكѧراً         -رضي االله عنه  -ما رواه أبو رافع    

، يا رسول االله  : ل فقا فرجع إليه أبو رافع   ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره      ، إبل من إبل الصدقة   

 )١()إن خيار الناس أحسنهم قضاءً، أعطه إياه: ( فقال عليه السلام، ً♣ خياراً رباعيالم أجد فيها إلا

 :الفريق الثاني  

وبالتالي عدم جواز   ،  إلى أنه لا يجوز قرض غير المكيل والموزون        )٣( والزيدية   )٢(ذهب الحنفية 

 .القرض في القيميات كالحيوان ونحوه

لأنـه  ، ولا إلى إيجاب رد القيمـة     ، ولأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين      ، أنه لا مثل له    : ليلهمود

فتعين أن يكون الواجـب فيـه رد        ، يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين       

 )٤.(المثل فيختص جواز بما له مثل

وكما هو معلوم أنه لا اجتهـاد فـي          على قول الحنفية في أنه اجتهاد في مورد النص ،            ويرد *

 . مورد النص 

 :الترجيح

الذي أراه راجحاً هو الأخذ برأي الجمهور وهو جواز قرض غير المكيل والموزون كـالحيوان               

ولأنه وإن تفاوتت القيم في غير المكيـل        ، حديث الذي استدلوا به لأنه نص في المسألة       لونحوه، ل 

 .ل هذا التفاوت البسيط فلا يؤدي إلى المنازعة إلا أن الناس تتغابن في مث، والموزون

 :أما كيفية الرد في قرض القيميات 

هل يكون الـرد بالمثـل أم       ، اختلف الفقهاء القائلون بجواز استقراض القيميات كالحيوان ونحوه       

 .في هذه المسألة على قولين اختلفوا، بالقيمة

                                                 
))  تاج اللغة وصحاح العربية (( الصحاح ، إسماعيل بن حماد  ، البكر الفتي من الإبل ، الجوهري : بكراً ♣

 .أحمد عبد الغفور عطار  :  تحقيق ، لبنان -بيروت– دار العلم للملايين ١٩٨٤-٣ط/  ٢/٥٩٥
، خف في السنة السابعة ولل، نقول منه للغنم في السنة الرابعة وللبقر والحافر في السنة الخامسة : ً رباعيا♣

 . ١٢١٤/ ٣ ، الصحاحالجوهري، فالرباعي أفضل من البكر لأنه أقوى منه وأكبر

رقمه : وخيركم أحسنكم قضاء من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه باب كتاب المساقاة ،،صحيح مسلم ،   مسلم١-

 :٣/١٢٢٤، ١٦٠٠.  

  .٦/٥١٧البدائع / الكاساني- ٢

  .٤/٣٩٥حر الزخار ابن المرتضى ، الب - ٣

 .  ٦/٥١٧البدائع / الكاساني- ٤
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١٣٣

 

 :القول الأول 

أن الرد  يكون بالقيمـة      إلى  ، )٣(الحنابلة في رواية    و، )٢(الشافعية في وجه    و، )١(ذهب المالكية   

 .يوم القرض

 :ودليلهم 

 )٤(لأنه لا مثل له فيضمن قيمته .أ 

ولأن القيمة تختلف في الزمن اليسير باعتبار قلة الراغب وكثرتـه فتـنقص فيتضـرر                .ب 

 .ضرر المقترضتالمقرض أو تزيد زيادة كثيرة في

 :القول الثاني

ويعتبـر  ، إلى أنه يجب رد مثله    ) ٦(الحنابلة في رواية      و، )٥(جح عندهم   ذهب الشافعية في الرا   

فعليه قيمته  ، لأن حقيقة المثل إنما توجد في المكيل والموزون فإن تعذر المثل          ، مثل صفاته تقريباً  

 )٧.(لأن القيمة تثبت في ذمته حينئذ ، يوم تعذر المثل

 :ودليلهم

خيѧارآم أحسѧنكم     (:وقѧال عليѧه السѧلام       ،  ورد رباعيѧاً   أنѧه عليѧه السѧلام استسѧلف بكѧراً         : خبر مسلم   

 )٨)(قضاءً

 :الترجيح

لجمع بينهما ، وهو جواز الرد في القيميات بالمثل والقيمـة            ا والذي أراه راجحاً في هذه المسألة       

يوم القرض ، وأنه يجوز المثل حينئذ بتراضي الطرفين ،وإن اتفقا على القيمـة وجبـت حـين                  

                                                 
 .٤/٥٤٧مواهب الجليل / الحطاب- ١
 .٤/٤٢٩لعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ا/ الرافعي - ٢
 .٤/٣٨٨المغني /  ابن قدامة- ٣
 ٤/٣٨٨  ابن قدامة ، المغني -٤
الأشباه والنظائر /السيوطي / ٤/٤٢٩يز المعروف بالشر ح الكبير لعزيز شرح الوجا/ الرافعي - ٥

٢/١٩٤،١٩٣.  

 .٤/٣٨٨المغني /  ابن قدامة- ٦
  المرجع السابق - ٧
  . )الصفحة السابقة  ( ١٣٢  سبق تخريجه ص- ٨
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١٣٤

ينئذ في ذمة المقترض ، ولأن القرض مبني على المسامحة ، وأنـه مـن               القرض لأنها ثبتت ح   

 . مكارم الأخلاق ، فيتوسع فيه ما دام الأمر برضا الطرفين 

المثليات التي يجب بفقدها الرد بالقيمة إما بسبب دخول صفة فيها أخرجتهـا             :  المسألة الثالثة 

 .وذلك مثل ، من المثليات أو لعزتها

 :بار القيمة في المسلم فيهاعت : المثال الأول

بسـبب آفـة    -المتفق عليه –اختلف الفقهاء فيما إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند حلول أجل التسليم             

 .لأي سبب آخر ، على ثلاثة أقوالأو أو انقطاع وجوده ، أتلفته

 :القول الأول

 المعتمد في   وهو، هو قول ابن القاسم من أصحاب مالك       و )١(ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد       

) ٥(والظاهريـة   ،)٤(والحنابلة في المعتمد عنـدهم    ، )٣(والشافعية في الأظهر  ، )٢(المذهب المالكي 

إلى أن رب السلم مخير في هذه الحالة بين فسخ العقـد واسـترداد              )  ٧(والإمامية)  ٦(والإباضية

إن لم يكـن     كان قيمياً     مثلياً أو قيمته إن    مثله إن كان  (إن كان موجوداً أو بدله      )الثمن(رأس المال   

إلـى رب   وبين الانتظار إلى أن يستطيع المسلم إليه تحصيل المسلم فيه وتسـليمه             ، ) موجوداً    

 .سلم  ال

 :ودليلهم  

محل الـدين الذمـة    و-سلم عقد على الموصوف في الذمة      لأن ال  –أن المعقود عليه دين      .أ 

بخـلاف المعـين فإنـه    ، هلاكه فلا ينفسخ العقد ب، فيبقى الدين ببقاء محله . وهي باقية   

 )٨.(ينفسخ إذا هلك لفوات محله

                                                 
  .٨٣، ٧/٨٢شرح فتح القدير ، ابن الهمام / ٣/٧٢الهداية  المرغيناني ،- ١
 ، ١٧٨القوانين الفقهية،بي الغرناطي ن جزي الكلمحمد بن أحمد ب، ابن جزي/ ١/٣٤٠الكافي ،  ابن عبد البر- ٢

 . بيروت–دار الكتب العلمية 

 .٤/٤٠٢الرافعي ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير /٧/٤٠٢روضة الطالبين ،  النووي - ٣
 .٤/٣٦١،المغني ،  ابن قدامة / ٥/١٠٣نصاف الإ، المرداوي - ٤
 .٩/١١٥المحلى ،  ابن حزم- ٥
 ٦٥٥/ ٨، شرح النيل وشفاء العليل أطفيش - ٦

  .٤٢٤ ، ٣/٤٢٣الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ،  العاملي - ٧

ابن  / ٤/٤٠٢لعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ا،الرافعي  / ٥/٢١٧حاشيته ، دين  ابن عاب- ٨

 .٤/٣٦٢قدامة ، المغني 
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١٣٥

أن العجز عن التسليم في هذه الحالة طارئ ومشرف على الزوال فهو كما لـو هلـك                 و .ب 

 )١.(المبيع قبل القبض

 :القول الثاني  

 في روايـة    والحنابلة)  ٤(الشافعية في وجه  و،) ٣(وأشهب من المالكية    ،)٢(ذهب زفر من الحنفية     

 .رأس ماله أو بدله) رب السلم(إلى انفساخ عقد السلم بذلك فيسترد المسلم ) ٥ (مرجوحة

 :ودليلهم 

 )٦.(أن هلاك المسلم فيه في هذه الحالة كهلاك المبيع قبل قبضه فينفسخ العقد بذلك .أ 

لأن تأخيره إلى أن يوجد يدخله ببيع الدين بالدين المنهـي           ، نفساخ سد للذرائع  والقول بالا  .ب 

 )٧.(عنه

 :ل الثالثالقو

وإنما عليه أن يصبر إلـى أن  ، إلى أنه ليس لرب السلم أخذ الثمن   ) ٨(ذهب سحنون من المالكية     

وبالتالي يرى سحنون عـدم     ، تسليمه إليه   لم إليه تحصيله و   يوجد الثمر المسلم فيه ويستطيع المس     

 .جواز فسخ العقد نتيجة لذلك

 : الترجيح 

، هاء فيخير رب السلم بين فسخ العقد واسترداد المسلم فيه           هو قول جمهور الفق   :الذي أراه راجحاً    

أما ما  ، وبين انتظار المسلم إليه إلى أن يتحصل لديه المسلم فيه إذا تعذر قبل حلول أجل التسليم                 

احتج به زفر وأشهب في القول الثاني فيرد عليه بأن ما ينهى عنه من بيع الدين بالدين إنما يكون                   

 .وليس فيما يدخل بشكل طارئ ، د العقد فيما كان مقصوداً عن

 

 

 

                                                 
 .٧/٨٣،٨٢شرح فتح القدير،  ابن الهمام - ١
 ٣/٧٥الهداية ،اني لمرغين ا- ٢
 ١٧٨القوانين الفقهية ، ابن جزي- ٣
 .٤/٤٠٢جيز المعروف بالشرح الكبير لعزيز شرح الوا، الرافعي - ٤
 .٤/٣٦٢،٣٦١،المغني ،  ابن قدامة - ٥
 .٢/١٠٤مغني المحتاج ، ينيربالش / ٧/٨٣شرح فتح القدير ،  ابن الهمام - ٦
  .١٧٨القوانين الفقهية ، ابن جزي- ٧
 .المرجع السابق   - ٨
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١٣٦

 

 

، لتوضـيح    فيه ونحوه   شخص قدراً من الماء في مكان يعز       أن يغصب :المثال الثاني 

 :هذا المثال

، ثم يزهد الناس فيه في زمان أو مكان آخر        ، هو أن تكون للمثلي قيمة في مكان أو زمان معين           

ثم اجتمعا بمحل   ،  بمفازة أو غصبه من صاحبه      ماء كمن أتلف ،  حينئذ أو لانعدام نفعه    إما لكثرته 

فإنه يلزمه قيمتـه فـي   ، أو بلد كثير الماء، حين كان اجتماعهما على شط نهر  ، لا قيمة للماء فيه   

لأن الأصل المثل فلا   ، بخلاف ما إذا بقيت له قيمة     ، لئلا يضيع على مالكه قيمته    ، مثل تلك المفازة  

 .ما يعدل عنه إلا حيث زالت ماليته من أصله

فإنـه  ، ثم اجتمعا فـي الشـتاء     ، أو غصبه من صاحبه   ، وكذلك لو أتلف شخص ثلجاً في الصيف      

 )١.(يلزمه قيمة مثله في الصيف

 .ثمن مثل المنفعة عند مجاوزة الحد المتفق عليه في الانتفاع:المسألة الرابعة 

متفق عليه ، فما فلو استأجر شخص سيارة ليذهب بها إلى مكان معين فتجاوز المستأجر المكان ال

.مقدار الأجرة التي يدفعها المستأجر نتيجة لهذه المخالفة  

 . أقوال ثلاثةاختلفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة على 

 : القول الأول 

 إلى إيجاب الأجرة المسماة في العقد ولا شيء على المستأجر مقابل الانتفاع )٢(ذهب الحنفية

 .الزائد عن المتفق عليه

 رأيهم في عدم إيجاب الأجرة مقابل المنفعة الزائدة بأن المستأجر لما انتفع بالعين :لحنفيةوعلل ا

انتفاعا غير مأذون به كان كالغاصب ،والمنافع لا تضمن عندهم بالغصب فلا يجب على 

  )٣(.المستأجر ثمن مقابل الزيادة

 للظلمة على منافع بأن عدم إيجاب الضمان في حالة غصب المنافع فيه تسليط: ويرد عليهم

 .الناس وتضييع لحقوقهم

 

                                                 
،  البهوتي   /٢/٢٨٢مغني المحتاج ، الشربيني٥/٢٢روضة الطالبين ، النووي/ ٣/٤٤٧حاشيته،الدسوقي - ١

  .٤/١٠٧اف القناعكش
  . ٨/١١ابن نجيم، البحر الرائق - ٢

  .٤/٢٠ المرغيناني ، الهداية - ٣
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١٣٧

 

 

 :القول الثاني 

إلى إيجاب أجرة المثل في ) ٣(الحنابلة في الرواية المعتمدة عندهمو) ٢( والشافعية)١(ذهب المالكية

 .الزائد عن المتفق عليه بالإضافة إلى الأجر المسمى

سافة المتفق عليها وذهب بها فلو استأجر شخص سيارة من عمان إلى معان فتجاوز المستأجر الم

إلى العقبة ، فإن الواجب عليه دفع الأجرة المسماة من عمان إلى معان، ودفع أجرة المثل من 

 .معان إلى العقبة

 بأن المستأجر قد تجاوز المتفق عليه في العقد، فصار كالغاصب فيما زاد عن : رأيهموعللوا

 )٤.(ل في المسافة الزائدةالمنفعة المتفق عليها مما يوجب عليه أجرة المث

 : القول الثالث 

 . إلى إيجاب أجرة المثل في المسافة جميعها) ٥(ذهب الحنابلة في رواية

 بأن المستأجر قد عدل عن المتفق عليه إلى غيره، مما جعله كالغاصب الذي ينتفع :رأيهموعللوا 

 )٦.(بالعين بغير إذن صاحبها

جزء من المنفعة في حالة تعدي المستأجر بخلاف الغاصب أنه قد تم الاتفاق على  : ويرد عليهم

 .الذي ينتفع بغير إذن من صاحب العين مطلقا

 :الراجح

الذي أراه راجحا هو قول جمهور الفقهاء في استحقاق ثمن مثل المنفعة مقابل المسافة الزائدة، و

 .من المثلالانتفاع فوجب مقابله ثوالأجرة المسماة ،لأن الاعتداء قد حصل في جزء من 

 

 

                                                 
  .٤/٤٣ الدردير ، الشرح الكبير - ١

  .٢/٣٥٣حتاج  الشربيني ، مغني الم- ٢

  .٥/٩٥ ابن مفلح ، المبدع - ٣

  .٢/٢٦١ البهوتي ، شرح منتهى الإرادات - ٤

  . ٥/٩٥لح ، المبدع  ابن مف- ٥

 . المرجع السابق- ٦
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١٣٨

 في الجنايات: المطلب الثالث

 : مسألتينسأتحدث في هذا المطلب عن

 .قيمة الصيد المتلف في الحرم : المسألة الأولى

 .قيمة إبل الدية إذا فقدت : لمسألة الثانيةا

 .قيمة الصيد المتلف في الحرم : المسألة الأولى

 –هاء في المراد بالمثل في الآيـة        سأتناول أولا في هذه المسألة بشكل مختصر اختلاف الفق        

الصـورة   هل المقصود بالمثل القيمة أم المثل من حيـث           –التي سأذكرها أول هذه المسألة      

 .الوقت المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد في الحرم أو الإحرام: والخِلقة ، ثم سأتناول 

 .لإحراموالمكان المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد في الحرم أو ا 

 :الآية في هذا الموضوع

ــالى ــال االله تعـ pκ$ :قـ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θè=çGø) s? y‰øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡr& uρ ×Π ã ãm 4 ⎯ tΒuρ … ã&s#tFs% Ν ä3Ζ ÏΒ 

# Y‰ÏdϑyètG•Β Ö™!# t“ yfsù ã≅ ÷W ÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tFs% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9 $# ãΝ ä3 øt s† ⎯ Ïµ Î/ # uρsŒ 5Α ô‰tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ $Nƒ ô‰yδ x Î=≈ t/ Ïπ t7 ÷ès3 ø9 $# ÷ρr& 

×ο t≈ ¤ x. ßΘ$yèsÛ t⎦⎫ Å3≈ |¡tΒ ÷ρr& ãΑ ô‰tã y7 Ï9≡ sŒ $YΒ$u‹ Ï¹ s−ρä‹u‹ Ïj9 tΑ$t/ uρ ⎯ Íν Í ö∆r& 3 $x tã ª!$# $£ϑtã y#n=y™ 4 

ô⎯ tΒuρ yŠ$tã ãΝ É) tFΖ uŠ sù ª!$# çµ ÷Ζ ÏΒ 3 ª!$# uρ Ö“ƒ Í• tã ρèŒ BΘ$s) ÏGΡ$# ∩®∈∪ )١( 

 :ي هو الجزاء على قوليناختلف الفقهاء في المراد بالمثل من الآية الذ*

 

 

  منهم ذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء     . المثل من حيث الصورة والخِلقة لا القيمة       :القول الأول 

  ....................(١)والحنابلة، (٣)والشافعية ، (٢)المالكية

                                                 
  .)٩٥( سورة المائدة آية رقم - ١
 . ٦٣٦ /٦ج٣تفسير القرطبي م،القرطبي /٢/٨٢حاشيته ،الدسوقي - ٢
 بيروت -دار الكتب العلمية ،١/١٢٢أحكام القرآن ، محمد بن إدريس ،الشافعي/٧/٢٦١ المجموع ،النووي - ٣

  .عبد الغني عبد الخالق :تحقيق،هـ ١٤٠٠
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١٣٩

)  ٦(اميـة والإم) ٥(والإباضية) ٤(والزيدية) ٣(والظاهرية)  ٢(ومحمد بن حسن من الحنفية    ......  

 .الكعبة إلى فيجزيه به ويهديه.فقد ذهبوا إلى أنه ينظر في أشبه الأشياء به من النعم

عمر بن الخطاب وعبد االله بن عباس       : مروي عن عدد من الصحابة والتابعين منهم        وهذا القول   

 )٧.(وإبراهيم النخعي وشريح وسفيان الثوري وغيرهم

 :أدلة أصحاب هذا القول 

#!™Ö : (قوله تعالى -أ  t“ yfsù ã≅ ÷W ÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tFs% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9 $#((٨) 

وذلـك أن قولـه     ، النعم هي الإبل والبقـر والغـنم      و،  على أن الجزاء يكون من النعم      تدل الآية 

ومثـل  ، فجزاء من النعم مثـل المقتـول   : فيكون المراد )) مثل  ((بيان لكلمة   )) مِن النَّعم   ((تعالى

والقيمـة ليسـت    ، والنعم هي الإبل والبقر والغنم    ، من النعم المقتول هو ما يشبه المقتول صورة       

 (٩) .نعماً

فبين لنا أن المماثلة إنما هي في القـد  ،  حكم في الضبع بكبش -عليه السلام -أن الرسول    -ب 

 .لأن الكبش أشبه النعم بالضبع، وهيئة الجسم

 :ومن هذه الأحاديث 

 سئل عـن    -عليه السلام – رسول االله    عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد االله أن            *

 "هي صيد وجعل فيها آبشاً إذا أصابها المحرم:"فقال، الضبع

                                                                                                                                               
  .٥٥٦ ،٥٤٦ ،٣/٥٤٥المغني  ، ابن قدامة- ١
 . ١/١٧٠الهداية ،  المرغيناني - ٢

 .٢٥٢، ٥/٢٥١المحلى،  ابن حزم- ٣

  .٣/٣٢٨  ابن المرتضى ، البحر الزخار -٤

  .١٠٤ ، ١٠٣/ ٤رح النيل وشفاء العليل أطفيش ، ش- ٥

  .١/٢٦٣شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ،   المحقق الحلي - ٦
  .١/١٢٢،١٢٣أحكام القرآن ، الشافعي  /  ٥٤٦ ، ٣/٥٤٥المغني ،  ابن قدامة - ٧

 )٩٥(سورة الأنعام جزء من الآية  - ٨
  بيروت-دار الكتب العلمية،٢/١٨١أحكام القرآن ،محمد بن عبد االله   الأندلسي ، ابن العربي - ٩

   . ٢/١٠٠تفسير ابن كثير ،ابن كثير
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١٤٠

 (١))ثم الضبع صيد وجعل فيها آبشاً(وفي رواية  

 

 )٢)( في الضبع يصيبه المحرم آبشاً نجدياً(وفي رواية أخرى

 :عمل الصحابة -ج 

  . قد حكموا بذلك وقضوا به-رضي االله عنهم–وذلك أن الصحابة 

 : ومن مثل هذه الآثار الواردة عن الصحابة

 ـ ،وفي الظبي شاة  ، قضى عمر في الضبع كبشاً    : ((عن عطاء بن جابر قال       .١ ب وفي الأرن

 (٣)))♣عناقاً♣وفي اليربوع  ♣جفرة

ثـم  :  يقول   -رضي االله عنهما    -أنه سمع عبد االله بن عباس     ((عن ابن جريج عن عطاء     .٢

 (٤))) في الضبع كبش

أنه جعل في الضـبع      ((-رضي االله عنه  - عن علي بن أبى طالب       روى مجاهد وعكرمة   .٣

 (٥)))كبشاً إذا أصابه المحرم

 أوجبوا النظير من حيث الخِلقـة والمنظـر         -رضوان االله عليهم  -  وهكذا نجد أن الصحابة     

فدل ذلك على أن ما حكموا بـه لـيس          ، وحكموا بذلك في الأزمنة المختلفة والبلدان المتفرقة      

 .لاختلاف البلدان والأزمان، ولو حكموا بالقيم لاختلفت أحكامهم، ةعلى وجه القيم

 

 
                                                 

 ، ٥/١٨٣) ٩٦٥٨( )٩٦٥٤(باب فدية الضبع رقمهكتاب جماع أبواب الصيد، ،سنن البيهقي الكبرى،  البيهقي-١

هو :  فقال سألت عنه البخاري: عمار حديث جيد تقوم به الحجة ، قال أبو عيسى الترمذي وحديث ابن أبي 

  . حديث صحيح
هذا : قال الحاكم  /. ٣/٣٥٥) ٣٨٠١(  أبو داود ،سنن أبي داود ، كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع رقمه - ٢

    . ١/٦٢٢حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

 .ذكر جفر  الأنثى من ولد المعز تفطم وتفصل عن أمها فتأخذ في الرعي ، وذلك بعد أربعة أشهر ، وال- ♣

 .  دويبة تشبه الفأرة ، رجلاه أطول من يديه - ♣

 . الأنثى من ولد المعز من حين يولد إلى أن ترعى - ♣

 بيروت  البيهقي ،سنن - ، دار الكتب العلمية ١/٢٢٦  الشافعي ، محمد بن إدريس ، مسند الإمام الشافعي -٣

 . ٥/١٨٤  ) ٩٦٦٢(  لضبع ،  رقمه البيهقي الكبرى ،كتاب جماع أبواب الصيد  ، باب فدية ا

  . ٥/١٨٤  )  ٩٦٦٣(   البيهقي ،سنن البيهقي الكبرى ،كتاب جماع أبواب الصيد ،باب فدية الضبع ، رقمه - ٤

  .٥/١٨٤  البيهقي ،سنن البيهقي الكبرى كتاب جماع أبواب الصيد  ، باب فدية الضبع ، - ٥
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١٤١

 

 

 

 

  :القول الثاني    

 سواء كان الصـيد لـه      ♣ الجزاء المراد بالمثل هو القيمة     ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن      

 (١).ثم هو مخير بين أن يشتري بها هدياً أو طعاماً أو يصوم عن ذلك، مثل أم لم يكن له مثل

 :   أدلة هذا القول  

ولا يمكـن   ، والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى     ،   أطلق المثل   -عز وجل -أن االله    -أ 

وفي ذلك إهماله عن حكم     ، الحمل عليه لخروج ما ليس له مثل صوري من تناول النص          

قـال  ،)٢(كما في حقوق العباد، لكونه معهوداً في الشرع   ،  المثل معنى  ىفحمل عل ، الشرع

⎯Ç(ي ضــمان  العــدواناالله تعــالى فــ yϑsù 3“y‰tGôã $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ (#ρß‰tFôã $$sù Ïµ ø‹ n=tã È≅ ÷V ÏϑÎ/ $tΒ 

3“y‰tGôã $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ 4(  (٣)      والقيمة إذا كان   ، إذا كان المتلف مثلياً    والمراد المماثل في النوع

، ةففي حقوق العباد يكون الحيوان مضموناً بالقيم      ، والحيوانات من القيميات شرعاً   ، قيمياً

متفق على معناه بين الفقهاء وهو      ، لأن المثل في الآية السابقة    ، لأنه لا مثل له من جنسه     

 (٤).فكذا في حقوق االله تعالى، القيمة

وفي ضـده أي    ، لأنه يتناول ماله نظير وما ليس له نظير       ، في اعتبار المثل معنى تعميم     -ب 

لأن ،مل بالتعميم أولـى   والع، لتناوله ما له نظير فقط    ، في اعتبار المثل صورة تخصيص    

 .النص يكون حينئذ أعم فائدة

                                                 
في حين ذهب الشافعية والحنابلة ، يوسف في أن الذي يقوم هو الصيد   وافق الإمام مالك الإمام  أبا حنيفة وأبا♣

المغني ، ابن قدامة /٣/٥٠٦الشرح الكبير  الرافعي ،٢/٥٦٢ي ،شرح الزرقاني الزرقان( . أن الذي يقوم المثل

٣/٥٥٨ (  

  .٤/١٣٦ الجصاص ، أحكام القرآن ١/١٧٠الهداية ،المرغيناني - ١
  .٢٩٤القانون الوضعي ص لفقه الإسلامي وعقد التحكيم في ا، الدوري - ٢
 ) .١٩٤( سورة البقرة آية رقم - ٣
  .٢/٤٣١الكاساني ، البدائع  / ٤/١٣٦ الجصاص ، أحكام القرآن ١/١٧٠الهداية ، المرغيناني-٤
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١٤٢

إنما تُشترط فيما يحتاج إليه مـن       ، ومعلوم أن العدالة    ، أن االله تعالى ذكر عدالة الحكمين      -ج 

لأنه بها تتحقق الصيانة عن     ، وذلك في المِثل من حيث المعنى وهو القيمة       ، النظر والتأمل 

 ـ،وتقرير الأمر على الوسط   ، الغلو والتقصير  ا الصـورة فمشـابهة لا تفتقـر إلـى          فأم

 (١).العدالة

 مـن   -رضوان االله علـيهم   - وعن الصحابة  –عليه السلام   –المراد بما روي عن النبي       -د 

نما كان  وإ،ماثلة بين الضبع والشاة خِلقة    إذ لا م  ،النظائر لم يكن باعتبار أعيانها    إيجاب هذه   

 ٢) ( . الأداء عليهم منها أيسرفكان،إلا أنهم كانوا أرباب مواشي،دير بالقيمةباعتبار التق

ما أراه راجحا هو قول الجمهور للأحاديث التي تدل على أن الحكم كان بمثـل               :  الترجيح  

 .وللآثار الكثيرة الواردة عن الصحابة الكرام  ،  صورة وخِلقةالمقتول من النعم

 ل بالحديث مـا يتعلـق     سأتناو، وبعد هذا العرض المختصر لأدلة الفقهاء وآرائهم       

 -:مسألتين بموضوعنا في 

 . في الوقت المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد في الحرم أو الإحرام:المسألة الأولى 

 . في المكان المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد في الحرم أو الإحرام:المسألة الثانية

الحـرم أو   في الوقت المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد في           : المسألة الأولى   

 .الإحرام

 : سأتناول في هذه المسألة أمرين 

 .في الوقت المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد الذي لا مثل له  : الأمر الأول

في الوقت المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد الذي له مثل إذا اختـار قاتلـه                  : الأمر الثاني 

 .الإطعام أو الصيام

 . المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد الذي لا مثل لهفي الوقت: الأمر الأول  

وللفقهاء في الوقت المعتبر    ،  متفقون على تقويم الصيد الذي لا مثل له        (٣)فقهاء المذاهب الأربعة  

 .في قيمة الصيد الذي لا مثل له قولان

 
                                                 

 .٢٩٦،٢٩٥  الدوري ، عقد التحكيم ص- ١
  .١٣٨-٤/١٣٦جصاص ، أحكام القرآن  ال /١/١٧٠الهداية ،المرغيناني - ٢
 / ٨٣ ، ٢/٨٢حاشيته ، الدسوقي  / ٥٦٤ ، ٢/٥٦٣حاشيته ، ابن عابدين  / ١/١٦٩الهداية ،  المرغيناني - ٣

 ، ٣/٥٤٥المغني ابن قدامة ، / ٥٢٦ ، ٥٢٥/ ١حتاج مغني الم،الشربيني  / ٢٨٧ ، ٧/٢٨٦لمجموع ا، النووي 

٥٤٦ .  
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١٤٣

 

 (١)لك الحنفية ذهب إلى ذ  ، أن الوقت المعتبر في قيمته هو وقت إتلافه أي وقت قتله          : القول الأول 

 .(٤) والحنابلة(٣)والمعتمد في المذهب الشافعي(٢)والمالكية

 :ودليلهم

قياس قتل الصيد الذي لا مثل له على إتلاف المال المملوك الذي لا مثل له بجامع أن كلا منهما                   

، هفكما أن المال المملوك الذي لا مثل له إذا أتلفه متلِف لزمته قيمته حين إتلاف              ، متلف غير مثلي  

 .(٥)وقتل الصيد نوع إتلاف، فكذلك الصيد الذي لا مثل له

، أن الوقت المعتبر في قيمة  الصيد الذي لا مثل له هو يوم العدول إلى الطعـام  : القول الثـاني  

 .(٦)وهو قول ضعيف عند الشافعية

لأن  فيـه    و، ولأن القول الثاني يفتقر إلى دليل     ، هو القول الأول لقوة دليلهم    : والذي أراه راجحاً  

من الغرابة تمنعه من الملائمة للموضوع وذلك أن ما لا مثل له من الصيد يصار إلـى تقويمـه                   

أو ، أطعمـه المسـاكين   شراؤه بهذه القيمة سواء اشتراه و     ابتداء لمعرفة مقدار الطعام الذي يمكن       

هو يوم العدول  إن الوقت المعتبر في القيمة الصيد الذي لا مثل له           :فكيف يقال ، صام أياما بمقداره  

 )٧.(إلى الإطعام

في الوقت المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد الذي لـه مثـل إذا                :الأمر الثاني 

 .اختار قاتله الإطعام أو الصيام

هذا الأمر خاص بالفقهاء الذين يقولون إن الصيد الذي له مثل يخير قاتله بين أن يذبح المثـل أو                   

والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسـن مـن        ، فقهاء المالكية  وهؤلاء الفقهاء هم  ، يطعم أو يصوم  

، فكله قيمـي  ، في حين أن أبا حنيفة وأبا يوسف  ذهبا  إلى أن الصيد واحد لا أقسام له                ، الحنفية

وإمـا أن   ، إما أن يشتري بقيمته هديا أو طعاما لمساكين الحرم        ، فيقوم الصيد ابتداء ثم يخير قاتله     

 .وماًيصوم عن طعام كل مسكين ي

                                                 
  .١٣٨ - ٤/١٣٦آن أحكام القر، الجصاص  / ١٧٠ ، ١/١٦٩الهداية ،  المرغيناني - ١

  .٦٣٦ / ٦ ج٣تفسير القرطبي م، القرطبي  / ٨٣ ، ٢/٨٢حاشيته ،  الدسوقي - ٢

  .٥٣٠ ، ٥٢٩ ، ١/٥٢٦مغني المحتاج ، الشربيني  / ٧/٢٨٧المجموع ،  النووي - ٣

  .٥٤٦ ، ٣/٥٤٥،  ابن قدامة المغني - ٤

  .٥٣٠ ، ١/٥٢٩مغني المحتاج ،  الشربيني - ٥

  .٣/٥٠٦عزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ال،  الرافعي - ٦

  .٢٢٧التقويم في الفقه الإسلامي ص،  الخضير - ٧
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١٤٤

أهـو  : ما الذي يقـوم     ، إلا أن الخلاف الواقع بين جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة         

 .وبالتالي يبني عليه الوقت المعتبر في القيمة في هذه الحالة، الصيد نفسه أم مثله

،  إلى أن الذي يقوم هو الصيد نفسه ولـيس مثلـه           (٢) وأحمد في رواية   (١)ذهب المالكية  -أ 

تالي ذهب هذا الفريق إلى أن الوقت المعتبر في القيمة في هذه الحالة هو يوم تلفـه                 وبال

 ).الصيد(

 :ودليلهم 

فاعتبار الصـيد   ،إذا حصل الاتفاق على أنه لا بد من اعتبار أحد الأمرين الصيد أو مثله              )١

 .أولى لأنه المتلَف وبسببه وجب الجزاء

فوجـب  ،  المساكين بسبب الصـيد    أن الطعام معنى يجب صرفه إلى     : ومن جهة المعنى   )٢

 (٣).اعتباره بالصيد كالمِثل من النعم

، (٦)والمشهور في المذهب الحنبلـي    ، (٥)والشافعية، (٤)ذهب محمد بن حسن من الحنفية      -ب 

 .إلى أن الذي يقوم هو المثل وليس الصيد نفسه

فانقطع بـه   ، لكمن أتلف شيئاً من ذوات الأمثا     :  بالقياس على سائر المتلفات فقالوا     :ودليلهم

 (٧).فإنه يجب قيمة المثل، المثل من أيدي الناس

وهـذا  ، يوم الانتقال إلى الإطعامالوقت المعتبر في قيمة المثل هو فإن  : وبناء على هذا القول   

وفي قول ضعيف عند الشافعية أن الوقت المعتبر في قيمة المثل يـوم             ، المعتمد عند الشافعية  

 (٨)).أي قتل الصيد(الإتلاف 

 .ودليل المعتمد في المذهب الشافعي في القول أن قيمة المثل هو يوم الانتقال إلى الإطعام*

 : التخيير بين ثلاثة أشياء وهيىأن الواجب في جزاء الصيد المثلي عل

                                                 
  .٥٦٣ ، ٢/٥٦٢شرح الزرقاني ،  الزرقاني - ١

  .٣/٥٨٨المغني ،  ابن قدامة - ٢

 .٢٥٧ ، ٢/٢٥٦الباجي ، المنتقى  / ٥٦٣ ، ٢/٥٦٢شرح الزرقاني ،  الزرقاني - ٣

  .٤/٤٣١دائع الب،   الكاساني - ٤

  .٣/٥٠٦العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،  الرافعي - ٥

  .٣/٥٥٨المغني ،  ابن قدامة - ٦

  .٣/٥٥٨المغني ، ابن قدامة  / ٥٠٧ ، ٣/٥٠٦العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،  الرافعي - ٧

  .٥٠٦ ، ٣/٥٠٥العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،  الرافعي - ٨
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١٤٥

ثم النظر في مقدار ما يمكـن       ، وإما تقويمه على رأي الشافعية والحنابلة     ، إما ذبح المثل هديا   

وإن شـاء صـام أيامـاً    ، فإن شاء اشتراه وأطعمه المساكين     ، القيمةشراؤه من الطعام بهذه     

فالمثل في الصيد المثلي هو البديل الأول الواجب تخييراً وفي جزائه لأنه أقرب إلى              ، بمقداره

لاختيـار البـديل    ، فإذا عدل عنه كان يوم العدول هو يوم اعتبر قيمته         ) وهو الصيد (الأصل  

 (١).يحل محله، الآخر

 . أن الذي يقوم هو الصيد نفسه لأنه المتلَف وبسببه وجب الجزاء:اه راجحاًوالذي أر

في المكان المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد في الحـرم            : المسألة الثانية   

 :  أو حال الإحرام

 : سأتحدث في هذه المسألة عن أمرين 

 .  لا مثل له المكان المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد الذي : الأمر الأول

المكان المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد الذي له مثل إذا اختار قاتله الإطعام                : الأمر الثاني 

 .أو الصيام 

 :المكان المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد الذي لا مثل له : الأمر الأول 

إلى أن المكان المعتبر في قيمـة       ) ٥(الحنابلة  و) ٤(الشافعيةو) ٣(المالكيةو) ٢(ذهب فقهاء  الحنفية   

 .إذا كان للصيد قيمة في مكان إتلافه، الصيد الذي لا مثل له هو مكان إتلافه 

 : ودليلهم 

 أن كلا من    بجامع،  قياس قتل الصيد الذي لا مثل له على إتلاف المال المملوك الذي لا مثل له                

ال المملوك الذي لا مثل له إذا أتلفـه         فكما أن الم  ، المال في هذه الحالة متلف غير مثلي        الصيد و 

فكذلك الصيد الذي لا مثل إذا قتل في الحرم أو الإحـرام            ، متلف لزمته قيمته في موضع إتلافه       

 ) ٦.(تعتبر قيمته في موضع قتله لأن قتل الصيد نوع إتلاف 

                                                 
مغني المحتاج ، الشربيني  /   ٥٠٦ ، ٣/٥٠٥العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ، الرافعي  - ١

٣٠٦ ، ٢/٣٠٥.  

 .١٧٠ ، ١/١٦٩الهداية ،  المرغيناني - ٢

 .٢٥٧ ، ٢/٢٥٦المنتقى ،  الباجي - ٣

 .٣/٥٠٦العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،  الرافعي - ٤

  .٣/٥٥٨المغني ،  ابن قدامة - ٥

، الشربيني  / ٣/٥٠٦العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ، الرافعي  / ٢/٢٥٧المنتقى ،  الباجي - ٦

  .٢/٣٠٦مغني المحتاج 
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١٤٦

فيعتبر ، ن برا   أما إذا لم يكن للصيد في مكان إتلافه قيمة لكونه لا يباع فيه كما لو كان ذلك المكا                 

 )١.(أقرب موضع في موضع إتلافه يكون له فيه قيمة 

في المكان المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد الذي له مثـل إذا              : الأمر الثاني   

 :  ♣اختار قاتله الإطعام أو الصيام

ا في المكان المعتبر في قيمـة المثـل إذ         ♣الحنابلة  حصل في هذا الأمر بين الشافعية و      الخلاف  

 .اختلفوا على قولين . اختار قاتل الصيد الإطعام أو الصيام 

في المعتمد عندهم أن المكان المعتبر في قيمة مثل         ) ٣(ة  الحنابلو) ٢(ذهب الشافعية  : القول الأول 

 .الصيد هو الحرم 

 :دليلهم و

ر فـي   فإذا عدل عن ذبحه إلى تقويمه كان المعتب       ، إن محل ذبح المثل لو كان سيذبح هو الحرم          

 ) ٤.(قيمته محل ذبحه 

إلـى أن   ، ) ٦.(، والشافعية في قول ضعيف عندهم       )٥.(ذهب  الحنابلة  في قول        : القول الثاني 

قد قاس أصحاب هذا القول على المثـل  و، ل الصيد هو موضع إتلاف الصيد   المعتبر قي قيمة مث   

تبر في القيمة في المتلف المثلي      فكما أن المكان المع   ، في الأموال المتلفة إذا أريد تقويمه لتعذره        

 فتعتبر قيمة مثل الصيد هو موضع إتلاف الصيد ، من الأموال هو موضع الإتلاف 

                                                 
  .٥٦٣ ، ٣/٥٦٢شرحه ، الزرقاني  / ٢/٤٣٠البدائع ،  الكاساني - ١

 .بل يخرجه لمساكين الحرم، خل في نطاق بحثي فلا يد،  أما إذا اختار المثل فلا مجال للتقويم ♣

مثل ما لا قسمون الصيد إلى ما له مثل ولا ي: المالكية لا يتحدثون عن هذا الأمر لأن الحنفية   فقهاء الحنفية و♣

إن الذي يقوم في : إلا أنهم يقولون ، وإن قسموا الصيد إلى ما له مثل وما لا مثل له : و أما فقهاء المالكية ، له 

 واحدا لا تفريق بين ما له مثل كان حديثهم في هذا الأمر. حالة كون الصيد مثليا هو الصيد نفسه وليس المثل 

 .  قدم في الأمر الأولثل له كالحنفية وهو ما تما لا مو

  .٣/٥٠٦العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،  الرافعي - ٢

  .٥٥٩ ، ٣/٥٥٨المغني ،   ابن قدامة - ٣

 .٥٥٩ ، ٣/٥٥٨المغني ،ابن قدامة  /٣/٥٠٦العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ، الرافعي  - ٤

  .٣/٥٤٥الإنصاف ، المرداوي - ٥

   .٥٠٧ ، ٣/٥٠٦الكبير العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح ، الرافعي - ٦
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١٤٧

ذلك وهو أن المكان المعتبر في قيمة المثل في جزاء قتل الصيد هو الحرم                : الذي أراه راجحا  و

Nƒ$ : (لقوله تعالى  ô‰yδ x Î=≈ t/ Ïπ t7 ÷ès3 ø9 زاء الصيد مطلوب صـرفه فـي       ذلك أن المثل في ج    و) ١)(#$

فـي  : " قال القرطبي   . سواء كان الحرم موضع إتلاف الصيد أم لم يكن          ، الحرم للآية السابقة    

Nƒ$(تفسيره للآية    ô‰yδ x Î=≈ t/ Ïπ t7 ÷ès3 ø9 ها إذ هي في المسجد     لم يرد الكعبة بعينها ، فإن الهدي لا يبلغ        ) #$

ك حين يعدل قاتل الصيد عن إهداء المثل إلـى          كذلو) ٢"(لا خلاف في هذا     و، وإنما أراد الحرم    

هـذا المعنـى    ل معتبرا في قيمته موضع إهدائه وهو الحرم و        فإنه يقوم المث  ، الإطعام أو الصيام    

 .غير موجود في غرامة المتلف من الأموال كما قال أصحاب القول الثاني 

 .قيمة إبل الدية إذا فقدت : المسألة الثانية 

لأن حديثنا  ، أن نتحدث عن نوع المال الذي تجب فيه الدية          لمسألة لا بد و   ل الحديث عن هذه ا    قب

سيبين فيه الخلاف الواقع بين العلماء في الأجنـاس التـي           ، عن نوع المال الذي تجب فيه الدية        

 .لما في هذا الخلاف من ثمرة عملية تتعلق في مسألتنا ، تجب فيها الدية 

  .دية بالحديث ولكن بشكل مختصرسأتناول نوع المال الذي تجب فيه ال 

 : أقوال ال الذي تجب فيه الدية على عدةاختلف الفقهاء في نوع الم

إلـى أن   ، ) ٥(الشافعي في القـديم     و) ٤(الإمام مالك   و) ٣(ذهب الإمام أبو حنيفة      : القول الأول 

بل أو مـن    فإذا قضيت الدية من الإ    ، الفضة  الإبل والذهب و  :  الدية ثلاثة أجناس هي      الأصل في 

 .فالقضاء صحيح لأن كل واحد من هذه الأجناس يقوم مقام الآخر، الذهب أو من الفضة 

 : من أدلة أصحاب هذا القول و

: قـال   ، حدثنا الحكم بن موسـى      :قال  ،أخبرنا عمرو بن منصور     :روى النسائي في سننه      .أ 

كر بن محمـد    حدثني الزهري عن أبي ب    : عن سليمان بن داود قال      ، حدثنا يحيى بن حمزة     

 كتب إلى أهـل الـيمن كتابـا فيـه           -عليه السلام -بن حزم عن أبيه عن جده أن الرسول         ا

                                                 
  ).٩٥(  سورة المائدة جزء من الآية- ١

  .٦٤٦ /٦ج ٣تفسير القرطبي م،  القرطبي - ٢

  .٦/٣٠٣البدائع ، الكاساني  / ٢٦/٧٦المبسوط ،  السرخسي - ٣

  .٨/٥٠شرحه ، الزرقاني  / ٤/٢٦٧، حاشيته ،  الدسوقي - ٤

  .١٠/٣٢٥العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،  الرافعي - ٥
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١٤٨

 قѧتلا  ♣من اعتѧبط مؤمنѧا  :" جاء فيه ،وبعث به مع عمرو بن حزم    ، والسنن والديات   الفرائض  

وعلѧى  ، وإن فѧي الѧنفس مائѧة مѧن الإبѧل            ، إلا أن يرضѧى أوليѧاء المقتѧول         ، فإنه قود    ، عن بينة 

 )١"(لذهب ألف دينار أهل ا

 جعل دية المقتول مائة من الإبل أو ألف دينـار مـن             -عليه السلام –أن الرسول    : وجه الدلالة 

 .أن الذهب كالإبل فدل على أنهما أصلان في الدية و،الذهب 

 -عليѧه السѧلام   –فجعѧل النبѧي      أن رجلا من بني عدي قُتل        -رضي االله عنهما  –عن ابن عباس     .ب 

 ).٢)(يعني من الفضة (ديته اثني عشر ألفا

الذهب فهي أصـل    تصح من الفضة كما تصح من الإبل و       هذا يدل على أن الدية       : وجه الدلالة 

 .من أصول الدية 

وقـول  ) ٤(وهو رواية عنـد الإمـام أحمـد       ) ٣(رأي الشافعي في مذهبه الجديد       : القول الثاني 

 .أو تعذر دفعها فيجب قيمتهافإن لم توجد الإبل ، أن الأصل في الدية الإبل ، ) ٥(الظاهرية

 

 

 

 
                                                 

، يقتل فإن القاتل يقاد به و، وجب قتله أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة ت : معنى من اعتبط مؤمنا  ♣

اعتبطتها إذا ذبحتها من وعبطت الناقة و، أي شابا صحيحا مات فلان عبطة وكل من مات بغير علة فقد اعتبط و

جامعة ، دار النشر  ، ٣/١٦٣غريب الحديث ، حمد بن إبراهيم الخطابي البستي ، انظر الخطابي ، غير مرض 

 .عبد الكريم إبراهيم العزباوي : حقيق ت،  هـ ١٤٠٢ مكة المكرمة -أم القرى 

كر حديث باب ذكتاب القسامة ، ،  المجتبى –سنن النسائي ، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ،  النسائي - ١

مكتبة المطبوعات  ، ٢ط ، ٥٩-٨/٥٧ ، ٤٨٥٣اختلاف الناقلين له رقمه عمرو بن حزم في العقول و

 / ٥٠٨ ، ١٤/٥٠٧ابن حبان ، صحيح ابن حبان / فتاح أبو غدةعبد ال: تحقيق ،  م ١٩٨٦ حلب -الإسلامية

هذا حديث صحيح كبير مفسر : قال الحاكم  ، ٥٥٣ ،١/٥٥٢ ، ١٤٤٥الحاكم المستدرك على الصحيحين رقمه 

 .في هذا الباب ،يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ، وأمام العلماء محمد بن مسلم الزهري بالصحة 

  .٤/١٨٥ ، ٤٥٤٦:  باب الدية كم هي ؟ رقمه كتاب الديات ، ،سنن أبي داود  ،  أبو داود- ٢

  . ١٥٥٨ ، رقمه ٢/٤٥٦الوادياشي ، تحفة المحتاج ،  /  ٤/٣٦١الزيلعي ، نصب الراية  :حديث مرسل 

مغني المحتاج ، الشربيني  / ٣٢٤ ،١٠/٣١٤العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،  الرافعي - ٣

٣٠٠ ، ٥/٢٩٩.  

  .١٠/٥٩الإنصاف ،  المرداوي - ٤

  .٢٨٨ ، ١٠/٢٨٧المحلى ،  ابن حزم -  ٥
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١٤٩

 : دليلهم   و

ثѧم إن ديѧة الخطѧأ شѧبه العمѧد           : ( قال   -عليه السلام –عن عبد االله بن عمرو أن رسول االله          .أ 

 ).١()ما آان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها

، حيث غلظ دية العمـد  ، خطأ ة الدي فرق بين دية العمد و-ليه السلامع–أن النبي  : وجه الدلالة 

 .التخفيف لا يتحققان إلا في الإبل فقط والتغليظ و، أ خفف دية الخطو

فѧوداه  مة حين قُتـل ابنـه عبـد االله    ثْمسلم من حديث سهل بن أبي ح     ما رواه البخاري و    .ب 

 ) ٢(. بمائة من الإبل -عليه السلام-رسول االله 

 .وهذا يدل على أن الأصل في الدية الإبل 

وقد ذهبوا إلى أن أصول المال الذي تستوفى         ، )٤( والزيدية )٣( هو مذهب الحنابلة   :ل الثالث   القو

، والغنم  ،والبقر  ،) الفضة(والورق  ، والذهب  ، الإبل  : أصناف من المال وهي     منه الدية خمسة    

ابـن أبـي    وبه قال الثـوري و    ، وفقهاء المدينة السبعة    ، وطاووس  ، وعطاء  ، وهذا قول عمر    

 )٥(.ليلى

 :دليلهم و

أن مѧن آѧان      : -عليѧه السѧلام   –قضѧى رسѧول االله      : ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قـال           

 ) . ٦)(عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة ومن آان عقله من الشاة ألفي شاة 

  : وجه الدلالة

أن هذا الحديث يدل على أن الأصناف التي تستوفى منها الدية خمسة أصناف ، وهي الأصـناف                 

 .التي ذكرت في الحديث ولو كان إخراج أحدها غير جائز لما أرشد إليه عليه السلام 

                                                 
السنن ، النسائي  / ٤/١٨٥ ، ٤٥٤٧رقمه ،  باب في الخطأ شبه العمد كتاب الديات ،،سننه ،  أبو داود - ١

: ن القطان قال اب . ٢٣٣ – ٤/٢٣١ ، ٦٩٩٤رقمه كتاب القسامة ، باب من قتل بحجر أو سوط ، ،الكبرى 

ابن حجر العسقلاني ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية / ٤/٣٣١ ، الزيلعي ، نصب الراية حديث صحيح

  .٢/٤٤٢،٤٤٣الوادياشي ، تحفة المحتاج   / ٢/٢٦١

كتاب  ،  صحيحه،مسلم  / ٦/٢٥٢٨ ، ٦٥٠٢رقمه ، كتاب الديات، باب القسامة  ، صحيحه، البخاري - ٢

  .٣/١٢٩٤ ، ١٦٦٩رقمه ،  والقصاص والديات ، باب القسامة القسامة والمحاربين

 ١٠/٥٩الإنصاف ، المرداوي  / ٩/٤٨٢، المغني ،  ابن قدامة  -٣

 .٤/٣٢٥،٣٢٤ العنسي ، التاج المذهب لأحكام المذهب -٤

   .١٠/٥٩الإنصاف ، المرداوي  / ٩/٤٨٢، المغني ،  ابن قدامة - ٥

ه فوضع ٤/٢٣٣) ٧٠٠٤(رقمه  القسامة ، باب من قتل بحجر أو سوط ،كتاب  ، السنن الكبرىنسائي  ال- ٦

  .النسائي
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١٥٠

 

) ٢(رواية عن الإمام أحمـد و) ١(محمد من الحنفية  ذهب الصاحبان أبو يوسف و     : القول الرابـع  

، والفضـة   ، والذهب  ، الإبل  :  التي تستوفى منها الدية هي ستة أصناف وهي          أن الأصناف إلى  

 . والحلل ، والغنم ، والبقر 

 : دليلهم و

في رواية أن النبي  فѧرض علѧى أهѧل    و،  قضى -عليه السلام-أن النبي  : (عن عطاء بن أبي رباح      

وعلى أهل الحلل   ، ة ألفي شاة    وعلى أهل الشا  ، وعلى أهل البقر مائتي  بقرة       ، الإبل مائة من الإبل     

 )٣)(مائتي حلة

 :وجه الدلالة 

 قد أرشد في هذا الحديث إلى الأصناف التي تستوفى منها الدية خمسة             – عليه السلام    –أن النبي   

أصناف ، وهي الأصناف التي ذكرت في الحديث ولو كان إخراج أحدها غير جائز لمـا أرشـد         

 .إليه عليه السلام 

 :القول الخامس 

مائة من الإبل ،    :ناف الدية التي يدفع منها ستة       إلى أن أص  ) ٥(والإباضية) ٤(الشيعة الإمامية هب  ذ

 .عشرة آلاف درهم  وألف دينار ، وألف شاة ، ومائتا بقرة ، ومائتا حلة ، و

 : الترجيح 

ة الذي أراه راجحا في هذه المسألة أن المال الذي تؤدى الدية منه هو واحد من الأصناف السـت                 و

لما في هذه الأصناف من     ذلك  و، والحلل  ، والغنم  ، والبقر   ، والفضة، والذهب  ، الإبل  : وهي  

 . بالتالي إيصال الحق إلى أهل القتيلو، التيسير والسهولة على من أراد دفعها 

وأهمية اعتبار أحد هذه الأجناس أصلا      ، و بعد استعراض لآراء الفقهاء في المسألة السابقة         ** 

اعتباره ، تظهر عند تسليم الدية ، فإذا اعتبرت الإبل والذهب والفضة والبقـر والغـنم                أو عدم   

والحلل أصولا ،  لم يكن لولي الدم أن يمتنع عن تسلم أي شيء منها أحضره من عليه الديـة ،                     

                                                 
  .٦/٣٠٣البدائع ، الكاساني  ، ٢٦/٧٦المبسوط ،  السرخسي - ١

  .١٠/٥٩الإنصاف ،  المرداوي - ٢

 ، انظر ضعيف / ١٨٩ ، ٤/١٨٤ ، ٤٥٤٣رقمه !  باب الدية كم هي ؟كتاب الديات، ،سننه ،  أبو داود - ٣

  .٧/٢٣٩نيل الأوطار  ، الشوكاني

  . ٤/٢٢٩شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ،  المحقق الحلي - ٤

  .١٣١ -١٥/١٢٩شرح النيل و شفاء العليل ،  أطفيش - ٥
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١٥١

 فـي قضـاء الواجـب    مطالبة بغيره ، لأنها جميعا أصول  ويلزم الولي بأخذه دون أن يكون له ال       

 )١.(ه الدية لا لمن وجبت له ينها ، فالخيرة فيها لمن وجبت عليجزي واحد م

في المـال   تجب الدية في الإبل فهي الأصل       : لكن الشافعي في مذهبه الجديد خالف ذلك وقال         و

فالواجب الأصل في الدية هو مائة من الإبل إن وجدت ، وعلـى القاتـل             ، الذي تؤدى منه الدية     

، فإن عدمت حسا بأن لم توجد في موضع يجب تحصيله منـه             تسليمها للولي سليمة من العيوب      

أو عدمت شرعا بأن وجدت بأكثر من ثمن مثلها ، فالواجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت بنقد البلد ،                   

 –عليه السلام   – أن النبي    – رضى االله عنهم     –لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده           

 )           ѧرى ، فѧل القѧى أهѧا              آان يقِّوم الإبل علѧص قيمتهѧت نقѧا ، وإذا هانѧع قيمتهѧت رفѧوهـذا  ) ٢)(إذا غل

 ) .٣(المعتمد عند الشافعية

 عشـر   از الإبل بدفع ألف دينار، أو أثنـي       كان يقضي في حالة إعو    : أما في القديم عند الشافعي      

 ) . ٤(ألف درهم ، لأنه كان يعتبر الإبل والذهب والفضة أصولا كلها

                                                 
م ٢٠٠٠ ١٤ط ، ١٧٨ ، ٢/١٧٧التشريع الجنائي  الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  ، عبد القادر ،  عودة - ١

القصاص و الديات في الشريعة الإسلامية  ، عبد الكريم ، زيدان /  لبنان –ت يرو ب–مؤسسة الرسالة ، 

 . لبنان – بيروت – ، مؤسسة الرسالة ١٩٩٨ ١ط ،  ١٩٨، ١٩٧ص

، السنن الكبرى ، النسائي  /٤/١٨٩ ، ٤٥٦٤:  باب الدية كم هي ؟ رقمه كتاب الديات ،،سننه ،  أبو داود - ٢

 .  النسائي، وضعفه  ٤/٢٣٣ ، ٧٠٠٤: رقمه 

 ، ٢/١٩٧النظائر الأشباه و، السيوطي  / ١٠/٣٢٥ير العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكب،  الرافعي - ٣

٢٠٤ . 

  .١٠/٢٢٤العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،   الرافعي - ٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٥٢

 

 

 

 بيقاتهأجر المثل وتط: الفصل الثالث

 

  .مفهوم أجر المثل: المبحث الأول 

 

 :تطبيقات أجر المثل : المبحث الثاني 

 

 .في الزكاة والحج : المطلب الأول 

 

 .في الإجارة الفاسدة : المطلب الثاني 

 

 .في المساقاة الفاسدة : المطلب الثالث 

 

 .في المزارعة الفاسدة : المطلب الرابع 

 

 . الفاسدة في المضاربة : المطلب الخامس

 

 .في الجعالة الفاسدة  : المطلب السادس

 

 .في الوقف  :                       المطلب السابع

 

 .في الوصاية :                       المطلب الثامن 
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 مفهوم أجر المثل : المبحث الأول                                  

                                                           :                         أجر المثل  

 الأجرة التي هوف: عند الفقهاء ) أجر المِثل(، أما مصطلح )١(المثل في اللغة يأتي بمعنى الشبيه

  .)٢(قدرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض

 .)٣(ته وشروطهدثل مدفعه لمثل الشيء المؤجر في مبلبدل الذي جرى العرف أو ا

 :يعين أجر المثل على أربع صور 

 . نه بتقدير أرباب الخبرة الخالين عن الغرض ي تعي :الصورة الأولى

وكيفية ذلك أن ينتخب اثنان مثلاً من أهل الخبرة الخالين عن الغرض فيقـدران الأجـرة التـي                  

 .ؤجر فيها عمله مع المدة الذي استيستحقها مثيل ذلك المال أو ذلك الرجل في 

 :إلى شيئين  وينبغي أن ينظر في تقدير أجر المثل  في الإجارة الواردة على الأعيان 

 .إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور وما يبذل مقابلها من عوض  .١

 .إلى زمان الإجارة ومكانها  .٢

 :ينظر إلى شيئين فإذا كانت الإجارة واردة على العمل و

 . ذلك العمل ، وما يعطى مقابله من عوض إلى شخص مماثل للأجير في .١

إلى زمان الإجارة ومكانها ، لأن الأجرة تختلف باختلاف الأعمـال والأزمنـة              .٢

 .والأماكن 

ة بين أهل ذلـك     فففي إجارة الأجير الفاسدة مثلاً يستحق الأجير عند إتمامه العمل الأجرة المعرو           

على مقدار أجر المثـل ، أمـا إذا اختلفـوا           العمل ويعين أجر المثل ، هذا إذا اتفق أهل الخبرة           

وقدروا تقديراً متفاوتاً فيؤخذ وسط ما قدروه ، كما لو قدر بعضهم أجر المثل اثني عشر دينـاراً                  

  .)٤(وبعضهم قدره عشرة وبعضهم أحد عشر فحق الأجير حينئذٍ أحد عشر

                                                 
 . ١١/٦١٠" مثل" ابن منظور ، لسان العرب ، مادة - ١

حماد ، معجم المصطلحات الاقتصادية . د/ ١/٤٤٦) ٤١٤(لة الأحكام ، المادة درر الحكام شرح مج/  حيدر - ٢

  .١/٥٧قلعة جي ، الموسوعة الفقهية الميسرة / ٣٤في لغة الفقهاء ص

  .٤٣ قلعة جي وقنيبي ، معجم لغة الفقهاء ص- ٣

صادية في لغة معجم المصطلحات الاقت/ حماد . د / ٤٤٧، ١/٤٤٦"  درر الأحكام "شرح المجلة .  حيدر - ٤

 .٣٥، ٣٤الفقهاء ، ص
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١٥٤

 ة أجر المثـل عشـر     تعيينه بإقرار المدعى عليه ، كما لو ادعى المدعي أن          : الصورة الثانية 

 .دنانير مثلاً وصدقه المدعى عليه في ذلك 

 تعيينه بالشهادة الشرعية وذلك كما لو اختلف الطرفان على مقدار أجر المثل              :الصورة الثالثة 

ار أهـل   خبإ هنا ب  ىتجاوز الدينار ، ولا يكتف     لا ي  هفادعى الأجير أنه ديناران وادعى المستأجر أن      

خبارهم هذا شهادة فيجب مراعاة سائر شروط الشهادة فيه التي منهـا            إالخبرة بغير الشهادة لأن     

 الطرفين شهوداً على مقدار ما ادعاه من أجل المثل ، رجحت بينة             فإذا أقام كلا  . التلفظ بالشهادة   

 .مدعي الزيادة 

تعيينه باليمين وذلك فيما إذا لم يتمكن صاحب المال من إقامة بينة الشـهادة               : الصورة الرابعة 

على ما يدعيه لما له من مقدار أجر المثل ، فيتوجه اليمين حينئذٍ على المسـتأجر علـى عـدم                    

 أن يدعي صاحب المال أن أجر المثل مائة دينار ، ويقـول المسـتأجر إنـه                 ذلكمثال  . الزيادة  

خمسون ديناراً ويعجز رب العمل عن إقامته البينة على دعواه ، فيتوجه اليمين على المسـتأجر                

  .)١(ر المثل لا يجتاز الخمسين ديناراً التي ادعى أنها أجر المثلأن أج

                                                 
  .١/٤٤٧/٤٤٨ حيدر ، شرح المجلة  ١-
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١٥٥

 

 :تطبيقات أجر المثل : المبحث الثاني 

 

 .في الزكاة والحج : المطلب الأول 

 

 .في الإجارة الفاسدة : المطلب الثاني 

 

 .في المساقاة الفاسدة : المطلب الثالث 

 

 .في المزارعة الفاسدة : المطلب الرابع 

 

 .في المضاربة الفاسدة  : لب الخامسالمط

 

 .في الجعالة الفاسدة : المطلب السادس

 

 .في الوقف  :                       المطلب السابع 

 

 .في الوصاية :                      المطلب الثامن
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١٥٦

  .في الزكاة والحج: المطلب الأول 

  .لحج  في الزكاة واالمثل مسائل أجرسأتناول في هذا المطلب 

 .في الزكاة : المسألة الأولى 

وهؤلاء جعل  )) العاملون عليها ((المصرف الثالث من مصارف الزكاة بعد الفقراء والمساكين هم          

االله أجورهم في مال الزكاة لئلا يؤخذ من أرباب الأموال سواها ، وللتنبيه على أنه تكون للزكـاة       

 . بأمرها حصيلة قائمة بذاتها ، ينفق منها على القائمين

  .)١(وبالتالي العامل في الزكاة موظف ، فالواجب أن يعطى ما يكافئ وظيفته من أجر

 وبينوا أن للعامل أجرة مـن الزكـاة ،    اهتمامهمولهذا أولى الفقهاء ـ رحمهم االله ـ هذا الأمر  

 ؟ولكن كم يعطى عامل الزكاة 

 .   بين أمرين ذهب الفقهاء إلى أن الإمام بالخيار

إن شاء بعث العامل من غير شرط وأعطاه بعد مجيئه أجرة المثل من الزكـاة لأن         :  الأول الأمر

 .الحاجة تدعو إليه لجهالته العمل فتؤخر الأجرة حتى يعرف عمله فيعطى بقدره 

 .) ٢( بأجرة معلومة من الزكاة هوإن شاء استأجر : الأمر الثاني

  :على وجهين وذلك أكثر من أجر المثللكن الخلاف وقع بين الفقهاء إذا سمى للعامل 

 . تفسد التسمية وله أجر المثل من الزكاة  : الوجه الأول

لا تفسد ، بل يكون قدر أجر المثل من الزكاة والباقي يجب في مال الإمام لأنـه                  : الوجه الثاني 

 )٣(.صحيح العبارة والالتزام

ة مثله، والباقي يدفعه الإمـام لأن       أن يعطى العامل أجر    : والذي أراه في موضوع عامل الزكاة     

العامل ما تحرك للعمل ألا بناء على اتفاق بينه وبين الإمام ، وبالتالي يضمن الإمام من مـا زاد                   

 .  عن أجرة المثل من ماله لأنه صحيح العبارة والالتزام  

                                                 
 .م ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان ٢٠٠٢ ، ٧ ، ط٢/٤٨ القرضاوي ، يوسف ، فقه الزكاة - ١

 ، دار الكتب ٤/٣٤  غمز عيون البصائرالحموي ، أحمد بن محمد ، / ٣٦٥ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ص- ٢

وتي ، كشاف القناع البه / ٦/١٤٣النووي ،المجموع  / ٨٨، ٢/٨٧ منح الجليل / عليش/  بيروت العلمية ،

العنسي ،  / ٣/٢٣٣،٢٣٢أطفيش ،  شرح النيل وشفاء العليل / ٤/٢٧٤ابن حزم ، المحلى   /  ٢٧٧،  ٢/٢٧٦

ملي الجبعي ، العا  / ٣/١٧٩،١٧٨ابن المرتضى ، البحر الزخار  / ١/٢١٠التاج المذهب لأحكام المذهب 

  .٢/٤٦الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 

  .٣/٢٤٠الإنصاف ، المرداوي  / ٦/١٤٣المجموع ،  النووي - ٣
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١٥٧

  .في الحج: المسألة الثانية 

أكانت واجبة أم نافلة ، لأنها وظيفة العبـد         الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه سواء          

ومن هذه العبادات الحج ، لكن قد يعجز        . الأولى ، بها يظهر خضوعه وتقديسه الله رب العالمين          

ن مِكالمقعـد والـز   ((الإنسان عن السعي إلى الحج لعذر ككبـر أو مـرض لا يرجـى بـرؤه                 

 عجز عن السـعي إلـى الحـج        ، فما حكم حج هؤلاء ؟ اختلف الفقهاء في من          )١())والمعضوب

 : ككبر أو مرض لا يرجى برؤه إلى فريقين ،لعذر

 :الفريق الأول 

 )٥(والظاهريـة ) ٤(والحنابلـة ) ٣(والشافعية) ٢(الحنفية في المختار عندهم     من ذهب جمهور الفقهاء  

 عنه إلى أنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه إذا وجد من ينوب٨) ( والإمامية)٧( والإباضية)٦(والزيدية

 فلا حج عليه بغير خلاف ، لأن السليم         به به بأجرة المثل ، فإن لم يجد مالاً يستنيبه            يستنيبه ومالاً

لو لم يجد ما يحج به ، لم يجب عليه ، فالمريض أولى ، فإن لم يفعل استقر الحج في ذمته لوجود                      

ثر من أجرة المثل ،      أو وجده وطلب أك    هالاستطاعة بالمال ، وإن كان له مال ولم يجد من يستأجر          

لو دام حاله هكذا حتى مات فلا حـج         ، و الحالة هذه   في  اً  لم يجب عليه الحج ، ولا يصير مستطيع       

  .عليه

 

                                                 
ابن . ود فأصبح لا يستطيع الحركة ذي أصابه داء في جسده وألزمه القعاد وهو الرجل العقمن ال: المقعد  - ١

  .٢/٥١٠مي ، المصباح المنير الفيو / ٣/٣٥٨" مادة قعد"  لسان العرب ، منظور

مادة "ابن منظور ، لسان العرب . عاهة ورجل زمِن أي مبتلى ب:  البلاء والعاهة والهرم ، من زمِن :الزمانة 

  .١/١١٦الرازي ، مختار الصحاح  / ١٣/١٩٩" زمن

 ٦٠٩/ ١" مادة عضب"لسان العرب ، ابن منظور ، . الضعيف الذي لا يستمسك على الراحلة  : المعضوب

 .١/١٤٩آبادي ،القاموس المحيط الفيروز

 . ٢/٤٥٥،٤٥٤الكاساني ، البدائع  /  ١٥٩ ،١٤٩،١٤٨،/ ٤ السرخسي ، المبسوط - ٢

 . ٣٠،٢٩ /٤ ابن حجر الهيتمي ، تحفة المحتاج  /٧/٩٦ النووي ، المجموع - ٣

: حقيق بيروت ، ت–كتب العلمية دار اله ،١٤١٨ ١، ط٣/٢٦٩دسي ، الفروع  ، محمد بن مفلح المق مفلح ابن- ٤

 . ١/٥٢٠ البهوتي ، شرح منتهى الإرادات /أبو الزهراء حازم القاضي 

  .٥/٣١٨المحلى /  ابن حزم - ٥

  .٣/٢٨٦البحر الزخار ،   ابن المرتضى - ٦

  .٤/١٨شرح النيل وشفاء العليل ،  أطفيش - ٧

  .٢/١٦٨الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ،  العاملي ٨ -
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١٥٨

 

 :الفريق الثاني 

إلى أنه لا يلزم العاجز عن الحج بنفسه أن يؤدي الحج           : )٢(المالكيةو) ١(رواية  في   ذهب الحنفية 

، وإن وجد من يحج عنه بمال أو بتبرع ، ولا يجوز            رض الحج يسقط عنه أصلاً      فمطلقاً ، وأن    

أن يحج عنه غيره أو أن يستأجر من يحج عنه في حياته بحال ، ويجوز أن يوصي بأدائه عنـه                    

 .بعد موته 

 :الترجيح 

ما أراه راجحاً هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بوجوب النيابة عن العاجز عن الحج بنفسه ، لأنه                  

البر والتقوى ، فقد يعجز الإنسان عن الحج بسبب ما ، ولكنه عنده المال ،               من باب التعاون على     

فبالتالي وجود المال معه يستقر الحج في ذمته لوجود الاستطاعة بالمال ، فإذا وجد من يحج عنه                 

 .بأجرة المثل لزمه وإلا فلا 

                                                 
  .٤/١٤٩،١٤٨ السرخسي ، المبسوط -  ١

 . ٣/٤مواهب الجليل /   الحطاب ٤/٤ التاج والإكليل /   المواق - ٢
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١٥٩

  :المطلب الثاني

 في الإجارة الفاسدة

  .  في عقد الإجارة الفاسد ثلمسائل أجر الم سأتناول في هذا المطلب

 .تردد الأجرة بين أمرين : المسألة الأولى 

إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم ، وإن خطته غـداً            : إن قال صاحب الثوب لخياط      : مثاله  

إن عملت هذا العمل اليوم فأجرتك خمسة     : إذا قال صاحب العمل لأجير      : فلك نصف درهم ، أو      

 . ته غداً فأجرتك عشرة دنانير عشر ديناراً ، وإن عمل

 فما حكم صحة هذا العقد عند الفقهاء؟

  :أقوال ةاختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاث

 ،)٣( ، والمعتمد عند الحنابلـة     )٢( ، والشافعية  )١(  المالكية  جمهور الفقهاء من  ذهب   :القول الأول   

سد ،وللعامـل أجـر المثـل إذا        لعقد فا ن ا  القول بأ  إلى) ٥( والإباضية    )٤( من الحنفية   زفر وقول

 :ودليلهم  .عمل

 يعلم قدر الأجرة فكان  ولم ،عوض بالتقديم والتأخير فلم يصحأنه عقد واحد اختلف فيه ال .١

 .)٦ً(مجهولا

لأن الخياطة شيء واحد ، وقد ذُكر بمقابلته بدلان على البدل فيكون مجهولاً ، فيـؤدي                و .٢

 .)(٧إلى الجهالة المفضية إلى النزاع

 : الثاني قولال

د العقـد   ا خاطه اليوم فله درهم ، وإن خاطه غداً فله أجر مثله لفس            ه إن  إلى أن  )٨( حنيفة ذهب أبو 

 .بشرط أن لا يزيد على درهم ولا ينقص عن نصف درهم

                                                 
الزرقاني ، شرح /  ، دار المعارف ٤/٢٣ الصاوي ، أبو العباس ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١-

  .٧/١٣الزرقاني 

  .٦/٨٥العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير الرافعي ، / ٣/٤٥٦ الشربيني ، مغني المحتاج - ٢

  .٣/٥٥٧ البهوتي ، كشاف القناع - ٣

  .٩/١٣١رتي ، العناية شرح الهداية  الباب- ٤

  .١٠/٩٤شرح النيل وشفاء العليل ،  أطفيش -  ٥

  .٦/٩٨ ابن قدامة ، المغني - ٦

  .٩/١٣٢رتي ، العناية شرح الهداية  الباب- ٧

  .٦/٧٢ابن عابدين ، حاشيته  / ٩/١٣٠، شرح فتح القدير  ابن الهمام  ٨-
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١٦٠

 : ودليله 

أن ذكر الغد للتعليق حقيقة ، ولا يمكن حمل اليوم على التأقيت لأن فيه فسـاد العقـد لاجتمـاع                    

 ، فيصح اليـوم الأول       الأول   لعمل ، وإذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم          الوقت وا 

 المسمى في   وويجب المسمى ، ويفسد الثاني ، ويجب أجر المثل لا يجاوز نصف درهم ، لأنه ه               

لأن )) لا يزاد على درهم ، ولا ينقص من نصف درهـم          : ((اليوم الثاني ، وفي الجامع الصغير       

ولى لا تتقدم في اليوم الثاني فتعتبر لمنع الزيادة ، وتعتبـر التسـمية الثانيـة لمنـع                  التسمية الأ 

 .)١(النقصان

ن  بـأ  إلى القـول  . )٤(والإمامية   )٣(أحمد في رواية  و) ٢( يوسف ومحمد  ذهب أبو  :  الثالث قولال

  .ان الشرطين جائز

  :ودليلهم 

ع في كل يوم تسـميتان ،       إن ذكر اليوم للتأقيت ، وذكر الغد للتعليق ، فلا يجتم           . أ

  .)٥( فنزل منزلة اختلاف النوعين انالتعجيل والتأخير مقصود لأن

  .)٦ (لو بتمرةدولأنه سمى لكل عمل عوضاً معلوماً فصح كما لو قال كل  . ب

 : الترجيح 

 ويستحق العامل ، إذا عمل أجـر المثـل ،           بفساد العقد : ما أراه راجحاً هو قول جمهور الفقهاء        

وض ، لأن قدر الأجرة غير معلوم فكان مجهولاً والجهالة مفضية إلى النـزاع ، وإذا                جهالة الع ل

 .جهل العوض استحق العامل  أجر المثل 

  .أو لذكرها دون بيان مقدارها    عدم تسميتها أصلاً ،   لالجهالة بالأجرة   :المسألة الثانية   

 .وأنا أعطيك شيئاً اعمل لي كذا ولك ما يرضيك ، أو : كأن يقول المستأجر : ومثال ذلك 

 

 

                                                 
  .٩/١٣٤رتي ، العناية شرح الهداية الباب-  ١

  .٩/١٣١ ابن الهمام ، شرح فتح القدير - ٢

  .٦/١٩المرداوي ، الإنصاف - ٣

 .٢/١٤٣شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ،  المحقق الحلي -  ٤

  .٩/١٣٣ الهداية رتي ، العناية شرح الباب- ٥

  .٦/٩٨ ابن قدامة ، المغني - ٦

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٦١

ولذا اشترط الفقهاء لها شروطاً حتى تنعقد ،        ن من أركان عقد الإجارة ،     من المعلوم أن الأجرة رك    

علماً يرفع الجهالـة ويمنـع المنازعـة        ) ١ (ومن هذه الشروط أن تكون الأجرة معلومة للعاقدين       

 .والخصام 

 فقدت شرطاً من شروط صحتها وهـو        وعلى هذا إذا فسدت الإجارة كما في المثال السابق ، بأن          

باتفـاق الفقهـاء ،   قد فاسد فإنه يستحق أجرة عملـه ،    العلم بالأجرة ، وعمل الأجير عملاً في ع       

 .  اختلفوا في مقدار الأجرةهمولكن

في أن الواجب في الإجارة الفاسدة هو أجرة المثل بالغة ما بلغت إذا لم              ) ٢ (لا خلاف بين الفقهاء   

 . فيها أو لم تكن معلومة تكن الأجرة مسماة

 :أما إذا كانت الأجرة مسماة في الإجارة الفاسدة ، فقد اختلف الفقهاء في مقدارها على رأيين 

 : الأول رأيال

 ،  )٦( مـن الحنفيـة    وزفر ،   )٥( ، والحنابلة  )٤( ، والشافعية  )٣( المالكية  جمهور الفقهاء من   ذهب  

 .مثل بالغة ما بلغت يجب فيها أجرة ال)٨( والإمامية )٧(والظاهرية

  :ودليلهم 

 القيمة بالغة مـا بلغـت ، فكـذلك          تالقياس على البيع ، فإن البيع إذا فسد وجب         . أ

الإجارة إذا فسدت تعتبر أجرة المثل بجامع أن كلاً منهما بيع ، فالإجـارة بيـع                

 .المنافع وذاك بيع الأعيان 

                                                 
الرافعي ،   / ٤/٩الدسوقي ، حاشيته / ١٥/٧٥السرخسي ،المبسوط  / ٥/١٠٦ الزيلعي ، تبيين الحقائق - ١

العنسي ، التاج المذهب لأحكام  /٦/١٥ابن قدامة ، المغني / ٦/٨٤العزيز شرح الوجيز المعروف الشرح الكبير 

  .٢/١٤٢حقق الحلي ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الم /٣/٧٣المذهب 

شرح / الزرقاني   /٤/٨٤الكاساني ،البدائع  / ٩/٩٣) نتائج الأفكار(  فتح القديرتكملة/  قاضي زاده - ٢

ابن مفلح ، الفروع  / ٦/٨٤ الرافعي  ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير / ٧/١٤الزرقاني 

   .٣/٧٣عنسي ، التاج المذهب لأحكام المذهب ال / ٤/٤٢٧

  .٧/١٤شرح الزرقاني /  الزرقاني - ٣

  .٦/٨٤ الرافعي ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير - ٤

  .٣/٥٥٧ البهوتي ، كشاف القناع - ٥

 .٩/٩٢رتي ،العناية شرح الهداية ب البا- ٦

  .٧/١٦المحلى ، ابن حزم - ٧

  .١٤٤ ، ٢/١٤٣ ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام  المحقق الحلي-  ٨
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١٦٢

المسـمى مـن    إذا فسدت الإجارة وجب أجر المثل ، ولو سميت الأجـرة لأن             و . ب

 .)١(وجبت قيمة المعقود عليهالعقد الصحيح ، فإذا فسد العقد بالأجرة إنما يجب 

 : الثاني رأيال

 يوسف ومحمد إلى أن الواجب فيها هو أجـرة المثـل ، لا              والإمام أبو حنيفة وصاحباه أب    ذهب  

 .)٢(يجاوز به المسمى

 :ودليلهم 

قوم بالعقـد بتقـويم العاقـدين ،        أن المنافع غير متقومة شرعاً بنفسها ، وإنما تت         . أ

والعاقدان ما قوماها إلا بالقدر المسمى فلو وجبت الزيادة على المسمى لوجبـت             

بلا عقد وإنها لا تتقوم بلا عقد بخلاف البيع الفاسد فـإن المبيـع بيعـاً فاسـداً                  

نفسـها  بمقابلة العين والأعيان متقومة ب    مضمون بقيمته بالغاً ما بلغ لأن الضمان        

 .ل قيمتها فوجب ك

هـذا  وأن المتعاقدين قد رضيا على تسمية مقدار معين في الإجارة الفاسـدة ،              و . ب

 .)٣(يعني أنهما أسقطا الزيادة على المقدار المعين ، لتراضيهما بالتسمية

 :الترجيح 

ما أراه راجحاً هو قول الجمهور بأن الواجب في العقد الفاسد هو أجرة المثل بالغة مـا بلغـت                   

لأجرة أو جهلت ، لأن المستأجر إذا استوفى المنافع فقد ثبت للعامل ما يقابلها مـن                سواء علمت ا  

أجر ، ومن المعلوم أن العامل لم يرض ببذل المنافع إلا بعوض ، ولا يمكن إيجاب المسمى من                  

الأجرة ، لأن التسمية فاسدة لفساد العقد فكان الواجب هو أجر المثل لأنه قيمة المنافع المسـتوفاة                 

 .ء زاد على المسمى أو نقص عنه سوا

 

 

 

 

 

                                                 
  .٣/٥٥٧البهوتي ، كشاف القناع  / ٤/٨٤ ، الكاساني ، البدائع ٩/٩٣،٩٢ البابرتي ، العناية شرح الهداية  ١-

/ ٩/٩٣،٩٢رتي ، العناية شرح الهداية الباب/٩/٩٣،٩٢ )نتائج الأفكار(  فتح القدير قاضي زاده ، تكملة- ٢-

 .٤/٨٤كاساني ، البدائع ال

  .٤/٨٤الكاساني ، البدائع  / ٩٣،٩٢ )نتائج الأفكار(  فتح القدير قاضي زاده ، تكملة - ٣
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١٦٣

 :المطلب الثالث 

 الفاسدة ♣ في المساقاة

. سأتناول في هذا المطلب مسائل أجر المثل في المساقاة الفاسدة    

اشتراط جزء معين من الثمر لأحد العاقدين كنصف قنطار عنب أو            :المسألة الأولى 

 .تمر أو غيرهما

معلومة ،  كل عاقد   اقدين في عقد المساقاة أن تكون حصة        من المعلوم أنه يشترط في حصة الع        

 . )١(ويشترط أن تكون جزءاً شائعاً من الثمر ، كالنصف أو الثلث أو ما دون ذلـك أو أكثـر                    

عامѧل رسѧول االله ـ    : ((والدليل على ذلك ما رواه عبد االله بن عمر ـ رضي االله عنهمـا ـ قـال    

 .)٢() )ما يخرج منها من ثمر أو زرعصلى االله عليه وسلم  ـ أهل خيبر على شطر 

يشترط في عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين       : ((لة  ج شرح الم  من) ١٤٤٤(وقد جاء في المادة     

  .)٣ ())من الحاصلات جزءاً شائعاً كالنصف والثلث كما في المزارعة

ر أو ربـع     كانت الحصة كيلات معلومة من الثمر لأحد العاقدين كنصف قنطا          أنه إن  يتبين   وبهذا

، ٤) (قنطار لا تصح ، لأن من شروط حصة كل من العاقدين أن تكون جـزءاً معلومـاً شـائعا   

 ـ                اوبالتالي يكون الثمر الحاصل بتمامه من الأشجار في المساقاة الفاسدة لصاحب الشـجر ، لأنه

 ـ                 ل نماء ملكه ، وهي تابعة لأصلها للأشجار والأصل هي ملكه فيكون النماء له ، ولا شيء للعام

                                                 
هي دفع شجر مغروس إلى عامل ليقوم بما يحتاجه الشجر من سقي وتأبير وتسميد ومحافظة عليه :المساقاة  ♣

الزرقاني ، / ٥/٢٦٩الكاساني ، البدائع .لة الشجر والعناية به إلى مدة معلومة مناسبة بجزء معلوم شائع من غ

 / ٥/٥٥٤ابن قدامة ، المغني  / ٦/٥٠الرافعي ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير  /٦/٤٢٣شرحه 

  .١٩٧٥، دار الرسالة للطباعة ـ بغداد ٣٩٤خليفة ،مناع مرار ، المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية ص

 ٣/٤٢٧مغني المحتاج /  ، الشربيني ٢/٢٠٩ ، العدوي ، حاشية العدوي ٢٣/١٠٦ المبسوط  السرخسي ،- ١

العنسي ، التاج المذهب لأحكام  / ٧/٦٨ابن حزم ، المحلى   / ٢٣٥/   ٢وتي ، شرح منتهى الإرادات بهال/

ش ، شرح أطفي / ٢/١٢٦المحقق الحلي ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام  /٣/١٤٣،١٤٢المذهب 

  .١٠/٨٥النيل وشفاء العليل 

 ، كتاب المغازي، باب معاملة النبي ـ عليه السلام ـ أهل خيبر ، رقمه صحيح البخاري البخاري ، - ٢

 ، كتاب المساقاة ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ، صحيح مسلم/ مسلم  / ٤/١٥٥١، ٤٠٠٢

  .٣/١١٨٦، ١٥٥١رقمه 

  .٣/٤٨١ر الحكام شرح مجلة الأحكام  حيدر ، در- ٣

الرافعي ،   العزيز شرح الوجيز  / ٥/٣٧٤الحطاب ، مواهب الجليل  / ٢٣/١٠٦ السرخسي ، المبسوط - ٤

 .٢/٢٣٥ ، البهوتي ، شرح منتهى الارادات ٦/٦٢المعروف بالشرح الكبير 
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١٦٤

منه ، لأن حصة العامل من الثمر تكون بالشرط ، ولم يصح الشرط فيكون الثمر كله لصـاحب                  

  .)١(الشجر

فلا يسقط بفساد المساقاة ،     العمل في المساقاة يقتضي العوض ،      لأن   )٢(والعامل يستحق أجر المثل   

 ـ                 اء فـي   كما أنه لم يتبرع بعمله ، ولم يحصل له العوض المشروط فيرجع إلى الأجرة ، وقد ج

يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتمامه لصـاحب         ) : ((١٤٤٧(شرح المجلة في المادة     

  .)٣))(الأشجار ، ويأخذ العامل أجر المثل أيضاً

له فـي    أن العامل لا يستحق أجر المثل ، لأن العامل بعم          )٤ (وهناك قول عند الشافعية والحنابلة    

  بغير عوض فلم يستحق الأجر كالمتطوع في غير المساقاة         أن يعمل  المساقاة الفاسدة كأنه رضي   
٥)(. 

 هو قول الجمهور لأن العمل في المساقاة يقتضي العوض ، فلا يسقط بفساد المساقاة ،                والراجح

 .وبالتالي يستحق العامل أجر المثل 

 .ةستحقَّّالأشجار التي وردت المساقاة عليها إذا خرجت م :المسألة الثانية 

 ، ظهر أن الشجر المعقود عليه في عقد المساقاة مغصوب بعد قيام العامل بالعمل بمعنى إذا

 :  لأنه  وثمرته))المغصوب منه((أخذه صاحبه 

 .عين ماله ولا حق للعامل في ثمرته ، لأنه عمل فيها بغير إذن مالكها ، ولا أجر له عليه لذلك

 : وللعامل أجر مثله على الغاصب لأنه 

 ببدلها إذا عمل    عمنافعه بعوض فاسد فيرج   مه الأجر ، ولأنه فوت      ه فلز غره واستعمل 

  .)٦(جاهلاً بالحال ، فإن علم الحال فلا شيء له

                                                 
، ٥٤١اقاة في الشريعة الإسلامية ص ، خليفة ، مناع خليفة ، المزارعة والمس٥/٥٥٩ ابن قدامة ، المغني - ١

 .٣/٤٨٥حيدر ، شرح المجلة 

  .٥/٥٥٩المغني / ابن قدامة  / ٢/٢٢٣السيوطي ، الأشباه والنظائر / ٣٦٥ ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ص- ٢

  .٣/٤٨٥ حيدر ، شرح المجلة - ٣

  .٥/٥٥٩امة ، المغني ابن قد/ ٦/٦٢ الرافعي ،   العزيز شرح الوجيز المعروف  بالشرح الكبير - ٤

  .٥٤٢ خليفة ، المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية ص-  ٥

/ ٦/٧٥الرافعي ،  العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح  الكبير  / ٤٨١ ، ٣/٤٨٠ حيدر ، شرح المجلة - ٦

 / ٥/٥٨١مغني ابن قدامة ، ال/ ٢/٢٣٧رادات البهوتي ، شرح منتهى الإ/ ٣/٤٣٧ج الشربيني ، مغني المحتا

  . ٢/١٢٨المحقق الحلي ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام  
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١٦٥

 :      المطلب الرابع

  الفاسدة♣في المزارعة

 .سأتناول في هذا المطلب بعض مسائل أجر المثل في المزارعة الفاسدة

 . المقدارإعطاء أحد العاقدين حصة محدودة: المسألة الأولى

يشترط حين العقد في المزارعة تعيين حصة للمزارع وصاحب الأرض، وأن تكون هذه الحصة 

معلومة القدر بالأجزاء الشائعة بين العقدين كالنصف أو الثلث أو الربع من محصول الأرض، 

 كخمسة قناطير أو أقل أو أكثر من ا لا يصح أن يشترط لأحدهما مقدار معلوموعلى هذ

لاحتمال ألا ينتج ذلك القدر من المحصول، ولأن هذا الشرط يناقض مقصود المحصول؛ 

المزارعة وهو الشركة بين العاقدين، لاحتمال ألا يزيد المحصول عن ذلك المقدار فلا تحصل 

الشركة، ولأن المزارعة تقتضي الشركة في كل الخارج، واشتراط قدر معلوم من الخارج يمنع 

 )  ١(.تحق الشركة في كله

 :  من القانون المدني الأردني )٧٢٤(المادة قد جاء في و

 : يشترط لصحة عقد المزارعة 

 .أن تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة -٣

 ):٧٢٥(وجاء في المادة    

                                                 
 تجدر الإشارة إلى أن الإمام أبا حنيفة وزفر ذهبا إلى عدم جواز المزارعة، في حين ذهب الصاحبان أبو  ♣

رخسي، المبسوط الس.ن لحاجة الناس إليهاتى به عند الحنفية هو قول الصاحبييوسف ومحمد إلى جوازها، والمف

  .٥/٢٥٥الكاساني ، البدائع  / ١٨ ،١١ /٢٣

وقد ذهب الإمام الشافعي إلى عدم جواز المزارعة أيضا إلا إذا كانت تبعا للمساقاة، ولكن اختيار الإمام النـووي                   

ابـن المنـذر    و أيضا ابـن خزيمـة       بجواز المزارعة من كبار أصحاب الشافعية     : إلى جوازها مطلقا، وقد قال      

الشـافعي ، الأم    . ابي، فالمزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار لا يبطل العمل بها أحـد              الخطو

 ،٦/٥٥الرافعي ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيـر           / ٥/١٦٨النووي، روضة الطالبين     / ٤/١٣

٥٦  .  

 / ٧/١٥٤الإكليـل  اق، التـاج و المـو  / ٢٣/١١المبسـوط  السرخسي،  / ٥/٢٧٩ الزيلعي، تبيين الحقائق - ١

ابـن   / ٢/٤٠٣الأنصاري ، أسنى المطالـب       / ٣/٤٢٤الشربيني، مغني المحتاج     / ٣/٣٧٦الدسوقي، حاشيته   

 ،ابـن المرتضـى    / ٧/٤٥ابن حزم، المحلـى      / ٥/٤٨٦المرداوي، الإنصاف    / ٥٨٢ ، ٥/٥٨١قدامة، المغني   

المحقق الحلي، شرائع الإسلام فـي مسـائل         / ١٠/٥٨ أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل     / ٥/٦٥البحر الزخار   

  . ١٢٠ ،٢/١١٩الحلال و الحرام 
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١٦٦

لا يصح الاتفاق على أن تكون حصة أحد المتعاقدين مقدارا محددا من المحصول  -١

 )  ١(.لأرض أو شيئا من غير الحاصلاتأو محصول موضع معين من ا

وبناء على ما سبق في إعطاء أحد العاقدين حصة محدودة المقدار، فإن الخارج يكون كله 

لصاحب البذر، سواء كان رب الأرض أو المزارع، لأن استحقاق صاحب البذر الخارج لكونه 

الأجر الخارج بالشرط نماء ملكه لا بالشرط، لوقوع الاستغناء بالملك عن الشرط، واستحقاق 

وهو العقد ، فإذا لم يصح الشرط استحقه صاحب الملك ، ولا يلزمه التصدق بشيء لأنه نماء 

) ٢ (.ملكه  

وبالتالي إن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض كان للعامل عليه أجر المثل ، لأن البذر إذا 

جارة وجب أجر مثل عمله، كان من قبل صاحب الأرض كان هو مستأجرا للعامل فإذا فسدت الإ

ولأن العامل لم يرض ببطلان منفعته إلا ليحصل له بعض الزرع، فإذا لم يحصل له ذلك استحق 

.العامل أجر مثل عمله  

ذا كان البذر من قبل العامل كان عليه لرب الأرض أجر مثل أرضه، لأن البذر إذا كان من  وإ

لإجارة يجب عليه أجر مثل أرضه ، ولأن قبل العامل يكون هو مستأجرا للأرض، فإذا فسدت ا

يسلم له، صاحب الأرض دفع أرضه إلى العامل بعوض وهو جزء من الناتج، وهذا العوض لم 

العامل استوفى منافع الأرض بعقد فاسد فيجب ردها، وتعذر الرد فترد قيمتها وهو أجر مثل و

.الأرض  

تج من المحصول يكون بينهما على وأما إذا كان البذر من صاحب الأرض والمزارع ، فإن النا

قدر بذرهما ، ويكون لكل واحد منهما على الآخر أجرة ما انصرف من منافعه، أي يكون 

لصاحب الأرض أجرة أرضه على العامل ، ويكون للمزارع على صاحب الأرض أجرة عمله، 

   فضل وصاحب الزيادة يستحق الزائد على الآخر بعد طرح ما يقابل حصته فيتراجعان بما ي

)٣(.لأحدهما على الآخر  

 

                                                 
  .٢/٥٦٥ نقابة المحامين ، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني - ١

  .٥/٢٦٥البدائع ،  الكاساني - ٢

 / ٥٩١ ، ٥/٥٩٠ني ابن قدامة، المغ / ٢/٤٠٣الأنصاري ، أسنى المطالب  / ٥/٢٦٥البدائع ،  الكاساني - ٣

المحقق الحلي، شرائع  / ٥/٦٦ابن المرتضى، البحر الزخار  / ٣/١٣٨العنسي ، التاج المذهب لأحكام المذهب 

العاملي الجبعي ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية  / ٢/١٢٣الإسلام في مسائل الحلال و الحرام 

٤/١٢٣  .  
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١٦٧

  : من القانون المدني الأردني) ٧٣٥(وقد جاء في المادة 

إذا فسخ عقد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضي بإبطاله كان جميع المحصول لصاحب  -١

إن كان هو رب الأرض هو المزارع استحق أجر مثل عمله والبذر فإن كان الآخر 

 )  ١ (.استحق أجر مثل الأرض

  .اشتراط الناتج لأحد العاقدين: المسألة الثانية    

ين العاقدين ، فإذا اشترط من شروط الناتج من المحصول في عقد المزارعة أن يكون مشتركا ب

ن في عقد المزارعة أن الناتج من المحصول يكون لواحد منهما لا يصح ، لأن هذا الشرط العاقدا

 العقد، وكل شرط يكون قاطعا للشركة يكون مفسدا يفسد العقد، ولأن معنى الشركة لازم لهذا

  )٢(للعقد،ولأن هذا الشرط يؤدي إلى قطع الشركة التي تقتضي الاشتراك في الناتج

: من القانون المدني الأردني )٧٢٣(وقد جاء في المادة   

المزارعة عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن 

  ) ٣ (.محصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليهايكون ال

بناء على ما سبق في اشتراط الناتج لأحد العاقدين فإن الخارج يكون كله لصاحب البذر، سواء 

 .كان رب الأرض أو المزارع ، على التفصيل المذكور في المسألة السابقة

 

 

 

 

                                                 
  .٢/٥٦٩حية للقانون المدني الأردني  نقابة المحامين ، المذكرات الإيضا- ١

 / ٣/٦٤قليوبي وعميرة ، حاشـيتهما       / ٥/٢٥٨البدائع  ، الكاساني   / ٩/٤٧٠  ابن الهمام ، شرح فتح القدير         -٢

العنسي ، التاج المذهب لأحكـام المـذهب         / ٥/٤٨٦المرداوي ، الإنصاف     / ٥٩٤ ، ٥/٥٩٣ابن قدامة، المغني    

الحـرام  شرائع الإسلام في مسـائل الحـلال و       المحقق الحلي،    / ٥/٦٥لزخار  ابن المرتضى، البحر ا    / ٣/١٣٨

١٢٠ ،٢/١١٩  .  

  .٢/٥٦٥ نقابة المحامين ، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني - ٣
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١٦٨

  :خامسالمطلب ال

 في المضاربة الفاسدة

 .هذا المطلب مسائل أجر المثل في المضاربة الفاسدةسأتناول في  

 .عمل رب المال مع المضارب : المسألة الأولى 

من المعلوم أن المضاربة تنعقد على رأس مال من أحد الجانبين وعمل من الآخر ، ولا يتحقـق                  

هذا إلا بعد خروج رأس المال من يد صاحبه وبذلك يتمكن العامل من الاستقلال في التصـرف                 

 .)١(ي المال بالبيع والشراء الذي يحصل به الربح ، الذي هو مقصود المضاربةف

وعلى هذا إذا دفع رب المال المال إلى المضارب وأراد أن يعمل معه ، فلا يخلو الأمر مـن أن                    

فإن لم يشترط في العقد فلا يرى الفقهاء في ذلك بأساً ، لأن عملـه               . يشترط ذلك في العقد أولا      

 .)٢ (الإعانة للعامل أو من قبيل استعانة العامل به وهو غير ممنوعهنا على جهة 

 لكن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء ، إذا اشترط رب المال العمل مع المضارب في المضاربة ،                

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على فريقين 

 :الفريق الأول 

 إلى  )٦( ، والحنابلة في رواية      )٥(شافعية ، وال  )٤( ، والمالكية  )٣(الحنفية منذهب جمهور الفقهاء    

 .أن اشتراط رب المال العمل مع المضارب غير صحيح ، وهذا الشرط يفسد المضاربة 

 :ودليلهم 

المال ، وهذا الشرط يمنع التخلية      وإن من شروط صحة المضاربة التخلية بين المضارب          -أ 

  .)٧(بين المضارب والمال

 

 

                                                 
الخويطر ، عبد االله بن حمد بن عثمان ، المضاربة في الشريعة الإسلامية  /  ٥/١١٧ الكاساني ، البدائع - ١

 .م ، دار المسيرة ـ السعودية ـ الرياض١٩٩٩، ١ ط،١٨١ص

 . ، دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ مصر٦٧ الخفيف ، علي الخفيف ، الشركات في الفقه الإسلامي ص- ٢

 .١/٢٩٣الحدادي  ، الجوهرة النيرة  / ٥/٦٤٦ ابن عابدين ، حاشيته - ٣

  .٦/٣٩٠الزرقاني ، شرحه  / ٥/٣٥٩ الحطاب ، مواهب الجليل - ٤

  .٣/٥٤قليوبي وعميرة ، حاشيتا قليوبي وعميرة ، / ٢/٣٨٢ الأنصاري ، أسنى المطالب - ٥

  .٥/١٣٨ابن قدامة ، المغني  / ٢/٢٢٠رادات  البهوتي ، شرح منتهى الإ- ٦

  .٨٥، ٢٢/٨٤ السرخسي ، المبسوط - ٧
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١٦٩

ل إلى المضارب ، فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه ،           لأن المضاربة تقتضي تسليم الما    و -ب 

 .)١(عليه فيخالف موضوعها لأن يد رب المال

لأن اشتراط رب المال عمله مع العامل يحـد مـن تصـرفات العامـل وفـي ذلـك                   و -ج 

 .)٢(تحجيرعليه

وبناء على قول جمهور الفقهاء السابق فإن المضارب إذا عمل في المضاربة الفاسدة فإنه يستحق               

  .)٣(رة المثلأج

 :الفريق الثاني 

مع العامـل ،    لعمل   عندهم إلى أنه يجوز لرب المال أن يشترط لنفسه ا          لمعتمدذهب الحنابلة في ا   

ولم يشترطوا تسليم المال إلى العامل ، بل تصح المضاربة ، ولو مع اشتراط بقاء يـد صـاحب                   

  .)٤ (المال على المال وبهذا تكون المضاربة صحيحة

 :ودليلهم 

أن العمل أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مـع وجـود الأمـرين مـن الآخـر                    

الاشـتراك مـع رب     ب، وبالتالي من الجائز أن يقوم به العامل ، كما يجوز أن يقوم به               )٥(كالمال

كفي في المضاربة ألا يحال بين المضارب وبين العمل في المال ، وذلك يتم بـإطلاق                يالمال ، و  

، ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صـح          )٦( المال نظير جزء من الربح شائع      التصرف في 

 .)٧(ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما

 :الترجيح 

لأن الأصل في الشروط الإباحـة مـا لـم          ،  هو قول الحنابلة في الصحيح عندهم     راجحا  ما أراه   

المضـاربة أن يعطـى     تخالف نصا شرعيا ولا مخالفة في هذا الشـرط ، لأن المقصـود فـي                

للمضارب حق التصرف في المال لا أن تتمحض يده في التصرف بـدليل جـواز دفـع مـال                   

 .  المضاربة لعاملين مع عدم تمحض يد أحدهما في التصرف 

                                                 
  .٥/١٣٨ ابن قدامة ، المغني  ١-

  .٣٩١/ ٦/٣٩٠ الزرقاني ، شرح الزرقاني - ٢

  .٥/٢٣٢ابن شهاب الرملي ، نهاية المحتاج / ٦/٣٩١ الزرقاني ، شرح الزرقاني - ٣

  .٣/٥١٤البهوتي ، كشاف القناع  / ٢/٢٢٠  الإراداتمنتهى البهوتي ، شرح - ٤

  .٥/١٣٨ ابن قدامة ، المغني  ٥-

  .٦٧ الخفيف ، الشركات في الفقه الإسلامي ص- ٦

  .٥/١٣٨ ابن قدامة ، المغني - ٧
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١٧٠

اشتراط مبلغ محدد من المال كمائة دينار أو مائتين مثلاً لرب المال :المسألة الثانية 

 .ضاربة أو للمضارب أو لكليهما في عقد الم

الأصل في الربح أن يكون مشتركاً بين العامل ورب المال ، لأن ذلك موجب عقد المضـاربة ،                  

لأن المال والعمل متقابلان ، وبناء على ذلك اشترط الفقهاء في الربح حتى يكـون صـحيحاً أن                  

 يكون شائعاً معلوماً ، وبالتالي يشترط لصحة عقد المضاربة أن يكون نصيب كل من رب المال               

ولا يجوز تحديد الربح بمبلـغ محـدد        .  ، أو الثلث أو النصف       عوالمضارب حصة شائعة كالرب   

معين من المال ، لأن المضاربة في حقيقتها شركة في الربح ، ولأن الربح الناتج عنهمـا غيـر                   

معلوم ولا محقق الوقوع ، وبالتالي فإنه يجب أن يكون نصيب كل من رب المـال والمضـارب      

 .)١(ه ، وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاءحصة شائعة من

 ا أو كلاهما لنفسه دراهمإذا شرط أحدهم القراض على إبطالونقل ابن قدامة الإجماع    

  .)٢( معلومة 

 من المال   مال أو المضارب أو لأحدهما مبلغ محدد      عقد المضاربة لكل من رب ال     في  وإذا اشترط   

 : لا يصح ، وتكون المضاربة فاسدة للأسباب التالية كمائة دينار أو مائتين مثلاً ، فإن ذلك

لأن المضاربة نوع من الشركة ، وهي الشركة في الربح ، وهذا الشرط يـؤدي                .أ 

إلى قطع الشركة في الربح لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المـذكور        

فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشـركة ، فـلا يكـون التصـرف                

  .)٣(مضاربة

لأن هذه مخاطرة لا مضاربة فربما يكون الحاصل من الـربح دون المائـة ،               و .ب 

 .)٤(فيتعذر مراعاة الشرط عليهما مع حصول الربح

                                                 
العزيز شرح الوجيز المعروف / الرافعي / ٦/٣٨٥الزرقاني ، شرح الزرقاني  / ٥/١١٩ الكاساني ، البدائع - ١

العنسي ، التاج  / . ٧/٩٨ابن حزم ، المحلى  / ١٤٨/   ٥ابن قدامة ، المغني  / ١٧، ٦/١٥بالشرح الكبير 

أطفيش ، / ٢/١١٤ي مسائل الحلال والحرام المحقق الحلي ، شرائع الإسلام ف / ٣/١٥٢المذهب لأحكام المذهب 

   .١٠/٣٠٩،٣٠٦،٣٠٥شرح النيل وشفاء العليل 

  .٥/١٤٨ابن قدامة ، المغني -٢

  .٦/١٧ ،الرافعي ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ٥/١١٩ الكاساني ، البدائع - ٣

  .٢٢/٢٨ السرخسي ، المبسوط  ٤-
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١٧١

ولأنه إذا شرط دراهم أو دنانير معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيحصل على               .ج 

يراً جميع الربح ، واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءاً وقد يربح كث              

 .فيتضرر من شرطت له الدراهم أو الدنانير 

لأن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونهـا معلومـة              و .د 

ا يشترط أن يكـون     مبالقدر ، فإذا جهلت الأجزاء فسدت ، كما لو جهل القدر في           

معلوماً به ، ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانى في طلـب               

بح لعدم فائدته فيه وحصوله نفعه لغيره بخلاف ما إذا كان لـه جـزء مـن                 الر

 .)١(الربح

وبناء على فساد عقد المضاربة ، فإن المضارب يستحق أجر المثل إذا عمل سـواء ربـح أو لا                   

 )٦( والإباضـية  )٥( والزيديـة  )٤( والحنابلة )٣( والشافعية )٢(الحنفية– منعلى رأي جمهور الفقهاء   

 :للأسباب التالية  )٧(والإمامية

لأن المضارب استوفى عمله عن عقد فاسد ببدل ، فإذا لم يسلّم إليه رب المـال                 . أ

  .)٨(البدل رجع إلى أجرة المثل ، وليس للمضارب من الربح شيء

لأن المضارب عمل في مقابلة المسمى ، فإذا لم تصح التسمية وجب رد عمله              و . ب

 .)٩(عليه وذلك متعذر فوجب له أجرة المثل

 . في فساد المضاربة في هذه المسألة إلى أن للمضارب قراض المثل ي حين ذهب المالكيةف

  :والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل

 

 

                                                 
  .١٤٩، ٥/١٤٨المغني /  ابن قدامة - ١

  .١/٢٩٣ الحدادي ، الجوهرة النيرة - ٢

   ٦/١٧ الرافعي ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير - ٣

 .٣/٥٠٩ البهوتي ، كشاف القناع - ٤

  .٣/١٦٤التاج المذهب لأحكام المذهب ،  العنسي - ٥

  .١٠/٣١٥شرح النيل وشفاء العليل ،  أطفيش - ٦

  .٢/١١٤سلام في مسائل الحلال و الحرام شرائع الإ،  المحقق الحلي  ٧-

  .١/٢٩٣ الحدادي ، الجوهرة النيرة  ٨-

  .٥١٣، ٣/٥١٢ البهوتي ، كشاف القناع - ٩
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١٧٢

أن قراض المثل متعلق بالربح فإن لم يكن في المال ربح فلا شيء للعامل ، وأجرة المثل متعلقة                  

  .)١(بذمة رب المال كان في المال ربح أو لم يكن

أنه على القول بإعطاء المضارب قراض المثـل        : الخلاف بين جمهور الفقهاء والمالكية      وثمرة  

على رأي المالكية فلا شيء له مع عدم الربح ، وعلى القول بإعطاء المضارب أجر المثل على                 

 .رأي الجمهور فإن له الأجرة ربح المال أولا 

جر المثل إذا عمل ربـح المـال         ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأن المضارب يستحق أ         والراجح

 . لأن المضارب عمل بعوض لم يسلم له ، فاستحق أجر المثل ،أولا

                                                 
  .٦/٣٩٠شرحه ،  الزرقاني - ١
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١٧٣

  :سادسالمطلب ال

 في الجعالة الفاسدة

 .)١(وهي ما يجعل في مقابلة عمل ما  بفتح الجيم وكسرها وضمها  :الجعالة 

ء أكان ذلـك الشـخص      وهي وعد البالغ العاقل بمبلغ محدد من المال لمن يقوم بعمل معين سوا            

معيناً أم مجهولاً ،ويلتزم الموجب بوعده إذا حقق المجهول له العمل بناء على الشرط الذي يحدده             

  .)٢(له الطرف الأول وهو الموجب

 :الإيضاحية للقانون المدني الأردني ات وجاء في المذكر

الـة ، وقـد يكـون       أن الجعالة هي الالتزام بمال معلوم نظير عمل معين معلوم أو لابسـته جه             

 .الإيجاب موجهاً لشخص معلوم أو لشخص غير معلوم 

من رد علي   ((أو  )) إن رددت علي فرسي الضال فلك كذا      (( أن يقول شخص لآخر      :وصورتها  

  .)٤))(من وجد سيارتي فله كذا(( أو )٣())فرسي الضال فله كذا

لم يخصصـوا للجعالـة فصـلاً     ـ رحمهم االله ـ   )٥ (ومن الجدير بالتنبيه إلى أن فقهاء الحنفية

 فقهاء المذاهب الأخرى ، لأن الجعالة عندهم من أنواع الإجارات الفاسدة ، لأنها              جهنخاصاً كما   

من قبيل الإجارة التي لم تستوف شروط صحتها من العلم بالعمل والعلم بـالأجير وقبولـه فـي                  

  .)٦ (المجلس والعلم بالمدة فيم يحتاج إلى مدة

 المسائل التي تتعلق    عددا من المختصر عن الجعالة ، سأتناول في هذا المطلب         وبعد هذا الموجز    

 .بالجعالة إذا فسدت ، وما يترتب عليها من أجر المثل 

 

 

 

                                                 
  .١١/١١١ "مادة جعل  "  ابن منظور ، لسان العرب ١-

ابن / ٦/١٩٥عروف بالشرح الكبيرالرافعي ، العزيز شرح الوجيز الم / ١٠٧ ، ٧/١٠٦ الزرقاني ، شرحه - ٢

" الجميلي ، خالد رشيد ، الجعالة وأحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون  / ٣٨٠ ، ٣٧٧/ ٦المغني / قدامة 

  .١٩٧٩ ، السنة ١٤ ، رقم تسلسل ٢٥ص " نظرية الوعد بالمكافأة

  .١/٢٦٨ نقابة المحامين ، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني -  ٣

 . ، دار الفكر ـ دمشق ـ سوريا ١٩٩٧ ، ٤ ، ط٥/٣٨٦٩ الزحيلي ، وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته -   ٤

  .٤/٢٨١حاشيته /  ابن عابدين - ٥

  .١/٢٦٨المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني نقابة المحامين، / ١٦وأحكامها صالجعالة  الجميلي ،- ٦

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٧٤

  .مجهولاً ، أو الجعالة مع الجهل بالعوض)) الأجر((كون الجعل :المسألة الأولى 

 . من وجد سيارتي فله كذا  : وصورة ذلك

 )٤( والزيديـة  )٣( والحنابلـة  )٢( والشـافعية  )١(المالكيـة   مـن   الفقهـاء  من المعلوم عند جمهور   

 أن الجعل هو الأثر الذي يترتب في ذمة العاقد ، ويجب عليه أن يلتزم به إذا أنجـز        )٥(والإمامية

العامل العمل ، وفق الشروط التي اشترطها في صيغة عقد الجعالة ، وبناء على إنجاز العامـل                 

وبالتالي يجـب أن    .  اشترطها العاقد يستحق العامل المال الموعود به         العمل وفق الشروط التي   

 :يكون الجعل معلوماً لأن 

لأن الجعل لا تدعو الحاجة إلى      و،هول يفضي إلى الخصومة والمنازعة      العوض المج 

جواز الجهل فيه بل الحاجة تدعو إلى تعيينه من أجل حث العامل إذا كان غير معين                

 ).٦(عملأو معين على إنجاز ال

لى المنازعـة ،    إلوماً ، لأن العوض المجهول يفضي       وبناء على ما سبق لابد أن يكون الجعل مع        

)) العامل((د  ج فسد العقد لجهالة العوض ويكون للوا      ♣مجهولاً  )) الأجر((وبالتالي إن كان الجعل     

  .)٧(أجر المثل ، لأنه عمل عملاً بعوض لم يسلم له فاستحق أجره

 

 

                                                 
 . ٤/٦٠ الدسوقي ، حاشيته - ١

 .٦/١٩٩ الرافعي ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير - ٢

  .٦/٣٨٠المغني /  ابن قدامة - ٣

  .٥/٦٤ ابن المرتضى ، البحر الزخار- ٤

 .٣/١٢٧المحقق الحلي ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام -  ٥

 .٦/١٩٩ز المعروف بالشرح الكبيرالرافعي ، العزيز شرح الوجي / ٥/٢٧٠روضة الطالبين /  النووي  ٦-

 :حالتين )) الأجر(( من استحقاق العامل أجر المثل مع جهالة الجعل استثنى بعض فقهاء الشافعية ♣

فلو قال الإمام من قتل قائد العدو فله سيف أو فله جواد صحت الجعالة ، : الجعالة الحادثة في الحرب  : الأولى

لذي حدده قائد الجيش ، ولعل الخصومة غير متحققة لأن القائد الملتزم ولا يجب أجر المثل بل يجب المسمى ا

 .يجب أن يرضى من أنجز العمل وإن كان الجعل مبهماً 

الشربيني ، مغني )) . حج عني وأعطيك نفقتك فإنه يجوز مع جهالتها: ((أن يقول العاقد للعامل  : الثانية

  .٩٠،٩١ الجميلي ، الجعالة وأحكامها ص /٢/٤٣١المحتاج 

  .٦/٣٨٠ابن قدامة ، المغني  / ٥/٢٧٠روضة الطالبين / النووي - ٧
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١٧٥

 به المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني في أنه لابد أن يكـون الجعـل               وهذا ما جاءت  

  .)١(....))أن الجعالة هي الالتزام بمال معلوم: ((معلوماً وجاء في ذلك 

 .أثر فسخ أحد المتعاقدين على عقد الجعالة :المسألة الثانية 

 لأن العاقـد لا     )٢(د جائز غير لازم   أنها عق  إلى   ذهب جمهور الفقهاء القائلين بجواز عقد الجعالة        

 . من الجاعل والعامل فسخها للم ينجز العامل العمل ، فيجوز لكيلزم بدفع العوض ما 

وفسـخ   - إن كان معيناً   -لكن الفقهاء القائلين بجوازها وعدم لزومها ، فرقوا  بين فسخ العامل             

 .العاقد قبل الشروع في العمل ،وبعد الشروع في العمل 

  ـ قبل الشروع في العمل فلا شيء له ، لأنه لم يعمل شيئاً إذا فسخ العامل ـ إن كان معيناًف  :أ

ره ولم يحصل غـرض     إذا فسخ بعد الشروع في العمل فلا شيء له ، لأنه امتنع باختيا            و

 .)٣(لأنه فوت على نفسه حيث لم يأت بما شرط عليهوالمالك بما عمل ، 

 :العمل فلا شيء عليه في  عقد الجعالة قبل شروع العامل ))الجاعل((إذا فسخ العاقد . ١: ب

لأنه لا يترتب عليه استحقاق العامل العوض المسمى ، ولأن العاقد فسخ العقد ولـم               

ولأن العاقد لم ينتفع بشيء من عمل العامل لذا لا يجب عليه            .يستهلك منفعة العامل    

  .)٤(شيء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .١/٢٦٨ نقابة المحامين ،  المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني - ١

  .٤/٢٠٦البهوتي ، كشاف القناع  ،٥/٢٧٣ ،النووي ،روضة الطالبين ٧/١١٥اني ، شرح الزرقاني  الزرق - ٢

ابن / ٤/٢٠٦البهوتي ، كشاف القناع  / ٦/٢٠٢ شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير الرافعي ، العزيز -  ٣

  .٥/٦٤البحر الزخار ، المرتضى 

  .١٢٠، ١١٩ الجميلي ، الجعالة وأحكامها ص - ٤
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١٧٦

 

الأصـح   و)١(العمل فعليه عند المالكيـة في بعد شروع العامل    إذا فسخ العاقد عقد الجعالة      و -٢ 

عمل بعوض ولم يسلم لـه  :  لأنه أجر المثل للعامل٤) (الإمامية و)٣(والحنابلة ♣)٢(عند الشافعية

ولأنه انتفع بعمله ، ولأن العامل قدم كلفة وجهداً بناء على العوض الذي             ،)  ٥(فكان له أجرة عمله   

، وحيث أن العاقد قد تسبب بحرمانه منه فيجب عليه أن يدفع أجر المثل              يستحقه في عقد الجعالة     

 ).٦(له

                                                 
  .٥/٤٥٥، التاج والإكليل المواق  ١-

  .٥/٢٧٣روضة الطالبين ،  النووي - ٢

لعاقد بعد شروع العامل في العمل ، لاشيء للعامل كما لو فسخ العامل  أنه إذا فسخ افي رواية عند الشافعية ♣

  .٦/٢٠٢الرافعي ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ، . بنفسه 

الفسخ حتى يضمن للعامل )) للعاقد((بأنه ليس له : (( فقد عبروا عنه ولكن الأصح ما ذهب إليه جمهور الشافعية

  .٥/٢٧٣ي ، روضة الطالبين النوو)) أجرة مثل ما عمل

  .٤/٢٠٦ البهوتي ، كشاف القناع - ٣

  .٤/٤٤٤ العاملي الجبعي ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية- ٤

  .٤/٢٠٦ البهوتي ، كشاف القناع - ٥

  .١٢٠الجميلي ، الجعالة وأحكامها ص -  ٦
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١٧٧

 :المطلب السابع 

 في الوقف

إذا كان الواقف قد عين شيئاً للناظر فهو له كثيراً كان أو قليلاً على حسب ما شـرطه ، سـواء                     

ن له القاضـي    عمل أم لم يعمل حيث لم يشترطه في مقابلة العمل ، وإن لم يعين له الواقف وعي                

أجرة مثله جاز ، وإن عين أكثر يمنع عنه الزائد على أجرة المثل ، وهذا إن عمـل ، وإن لـم                      

 .يعمل لا يستحق أجرة 

وإن نصبه القاضي ولم يعين له شيئاً ، فإن كان المعهود أنه لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجـرة                    

 .)١(المثل ، لأن المعهود كالمشروط ، وإلا فلا شيء له

  : وجاء في تنقيح الفتاوى الحامدية ما نصه

س     ئل في ناظر وقف أهلي مر في وظيفة النظر بموجب صك من قبل قاضٍ شرعي لم يجعل له          قر

شيئاً في مقابلة عمله في الوقف من ريعه ولا شرط له الواقف شيئاً وعمل في الوقف فهل يستحق                  

 .أجرة المثل إذا عمل في مقابلة عمله 

شروط ولو كان أكثر من أجـرة        ، أقول وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله الم            نعم :الجواب  

 : لا  ، وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله ، واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضي أوالمثل

 .إن القاضي لو نصب قيماً مطلقاً ولم يعين له أجراً فسعى فيه سنة فلا شيء له 

ثل سعيه سواء شرط له القاضي أو أهل المحلة أجراً أولا ، لأنه لا يقبـل                إن القيم يستحق أجر م    

  .)٢(القوامة ظاهراً إلا بأجر والمعهود كالمشروط وهو الراجح والمعتمد

من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية      ) فقرة ج، د   (٢٣ ،   ٢٢وقد جاء في المادة     

 : م ما يلي ٢٠٠١لسنة ) ٣٢(قانون رقم 

 : ٢٢ادة الم

يجوز للوزارة أن تتولى الإشراف على الوقف الذري وإدارته واستغلاله وإنفـاق غلتـه علـى                

مستحقيه منفردة أو بالاشتراك مع المتولي بقرار من القاضي الشرعي وتتقاضى الوزارة نسبة لا              

منفردة من واردات الوقف الذري مقابل القيام بمهام التولية والإدارة إذا كانت            %) ١٠(تزيد عن   

 .إذا كان بالاشتراك مع المتولي %) ٥(ونسبة لا تزيد عن 

                                                 
نهاية المحتاج ابن شهاب الرملي ، / ٧/١٠٠حاشيته / الخرشي  / ٣٦٥ ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ص- ١

العاملي الجبعي ، الروضة البهية في شرح اللمعة / ٢٧٢/  ٤كشاف القناع البهوتي ، / ٥/٤٠٢

  .٣/١٧٩،١٧٨الدمشقية

 . ، دار المعرفة ـ بيروت ١/٢٠٨ ابن عابدين ،العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ، - ٢
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١٧٨

 : د  ، الفقرة ج،٢٣: المادة 

 إذا اشترط الواقف أن يتولى الوقف واستغلاله وإنفاق غلته شخص أو جهـة غيـر                :ج: الفقرة  

 .الوزارة يعتبر هذا الشخص أو الجهة متولياً خاصاً 

لين الخاصين ومحاسبتهم والتأكد مـن عـدم وقـوع أي            تتولى الوزارة مراقبة المتو    :د: الفقرة  

مخالفة أو تقصير وعند وقوعها فللوزارة أن تطلب من المحكمة الشرعية المختصة عزل المتولي              

  .)١(الخاص وتعيين بديل عنه أو إسناد التولية للوزارة

ة التـي يراهـا     ، أنه يجوز أن يعين الواقف ناظراً أو متولياً على الوقف بالأجر           بق  ويفهم مما س  

 ، ويجوز   ٢٣مناسبة سواء كانت تساوي أجر المثل أو أكثر أو أقل كما في الفقرة ج ، من المادة                  

 .٢٢بنسبة كما هو في المادة)) المتولي((كذلك أن تشترك وزارة الأوقاف مع الناظر 

                                                 
قوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات  وزارة الأوقاف ، مجموعة ال- ١

  .٢٨، ٢٧ ، ص٢٠٠٣الإسلامية ـ الأردن لسنة 
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١٧٩

 :المطلب الثامن    

  في الوصاية

له أن يتدخل فـي  في أحوالهم الشخصية وس حق النظر  لقاضي بمقتضى ولايته العامة على النا     ل 

ولـذلك  ، حقوقهم   لأموالهم و  رعاية لمصالحهم وحفظا  ، شؤونهم إذا ما دعت الحاجة إلى تدخله        

 .يحق له القيام ببعض التصرفات التي تقتضيها مصلحة الأيتام

لما كان الوصي بوجه عام هو الشخص الذي يقيمه غيره ليتصرف بعد وفاته أو يقيمه القاضي                و

 :  نفهم أن الوصي فإننا، إذا كانت هناك حاجة إليه 

هو الذي يختاره ويعينه ولي الصـغير كـالأب   و : إما أن يكون وصيا مختـارا   .أ 

لذي هو  لأن الأب أو الجد يختاره ليقوم مقامه في الولاية على القاصر ا           ، والجد  

 ) ١(.هذا ليس له أجر مثل عمله إلا إذا كان فقيرا و، تحت ولايته بعد وفاته 

الـذي يسـمى    و ، ما أن يكون وصيا منصوبا فهو وصي القاضي أو الحاكم         وإ .ب 

 )٢.(الوصي المنصوب لأنه ينصب و يعين من قبل القاضي

لما كان القاضي في أغلب الأحيان غير متفرغ للولاية على كل يتـيم بسـبب               و

امـه فـي النظـر بشـؤون        لهذا يجوز له أن يقيم وصيا يقوم مق       ، كثرة أشغاله   

تمييـزا لـه عـن    ، هو ما يعرف كما ذكرت بالوصي المنصوب       و، اصرين  الق

 )٣.(الوصي المختار من قبل الأب أو الجد

بالتـالي فإنـه    و، جرة مطلقا فقيرا كان أو غنيـا        فالوصي المنصوب يستحق الأ   

يستحق من الأجرة بقدر أجرة مثله على مثل فعله لأنـه عـوض علـى عمـل                

 )٤.(محترم

                                                 
  .٣٦٥النظائر شباه والأ، ابن نجيم  / ٦/٧٢٣حاشيته ،  ابن عابدين - ١

  .٢/٦٩٩شرح المجلة ،  حيدر - ٢

  .٣/١٧٩عميرة حاشيتا قليوبي و، ليوبي وعميرة  ق- ٣

 ٣الجامع لأحكام القرآن م، القرطبي  /٣٦٥النظائر الأشباه و، ابن نجيم  / ٦/٧٢٣ته حاشي،  ابن عابدين - ٤

المغني ، ابن قدامة  / ٤/٣٩٨كشاف القناع ، البهوتي  / ٦/٣١١روضة الطالبين ، النووي  / ٤٤ ، ٤٢ / ٥جـ

الروضة البهية في شرح اللمعة ، عي العاملي الجب / ٤/٤٠١التاج المذهب لأحكام المذهب ، العنسي  / ٦/٦٠٦

  .٢/٢٠٥شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ، المحقق الحلي  / ٥/٧٨الدمشقية 
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١٨٠

 الفصل الرابع

 

 يك بثمن المثلالتمل

 

  .نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة: لمبحث الأول ا

 

 

مفهوم التمليك بثمن المثل ، وشروط نزع : المبحث الثاني 

  .الخاصة ، وكيفية التعويض الملكية
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١٨١

 

 

 

 

 

  .نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة: المبحث الأول 

 

 .م للملكية الخاصة احترام الإسلا: المطلب الأول 

 

 .مفهوم نزع الملكية لغة واصطلاحاً : المطلب الثاني   

 

 .آراء الفقهاء في نزع الملكية : المطلب الثالث   

 

 .الأدلة الشرعية على مشروعيتها : المطلب الرابع 
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١٨٢

 .احترام الإسلام للملكية الخاصة: المطلب الأول 

 

 أحد أمور خمسة لا غنى للنـوع الإنسـاني عنهـا فـي بقائـه                المال من ضرورات الحياة فهو    

تها أنـه    ومعنى ضرور  واستمراره في هذا الوجود ، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال ،           

لأن فقدها ينجم عنه عدم جريان مصالح الـدارين علـى   ا في قيام مصالح الدين والدنيا ،   لابد منه 

غالب ، مما يؤدي إلى خسارة الدنيا والآخرة ، وذلك هـو            انتظام واستقامة بل على فساد وفتن وت      

 . الخسران المبين 

 جاءت للمحافظة على نظام الأمة ورفعـة مكانتهـا وتقويـة شـوكتها               التي والشريعة الإسلامية 

ومنعتها ، لابد أن يكون للمال واحترام الملكية الخاصة في نظرها مكانة سامية ومنزلة رفيعة في                

  .)١(مالاعتبار والاهتما

وبإقرار الإسلام لحق الملكية الخاصة ، فهو يساير الفطرة البشرية ، وغريـزة حـب التملـك ،                  

يؤدي إلى نماء المال والحث على استثماره بما يحقق صالح المجتمع ، كما يؤدي إلى إشـباع                 و

رغبة الفرد في الإحساس بذاته ، وإعمال كافة مقومات شخصيته ، ثم هو يتفق وفطرة الإنسـان                 

في إيثار ذريته على نفسه وادخاره لهم بعد وفاته ، وعلى العكس فإن عدم الاعتراف بحق التملك                 

يقتل الحافز على زيادة الإنتاج ، ويسلب الأفراد مقومات وجودهم ، بل ويحرمهم من حريتهم في                

 .التعبير أو إبداء الرأي 

 قيدها بما يحقق    وإنمايجعلها مطلقة ،   أنه لم    إلاإقرار الإسلام للملكية الخاصة واحترامه لها ،      مع  و

 حتى لا يتعسف الفرد في استعمال ملكه ،وحتـى           بالاستخلاف كما إنه وصفها  مصلحة المجتمع ،  

رضها عليها ، وتكون الجماعة أكثر سماحة في فرض هـذه           فيكون أكثر قبولاً للقيود التي يلزم       

 .)٢(القيود

ل من أهم مقاصدها حيث أمر الشارع الحكيم        ولهذا نلاحظ أن الشريعة الإسلامية عدت حفظ الما       

شك أن في نـزع أصـحاب الأمـلاك          بحفظه وحرم الاعتداء عليه وسلبه بغير وجه حق ، ولا         

 . لهذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة الأملاكهم دون وجه حق ، هدم

                                                 
  .١١٨، ١١٧ أحمد ، سليمان أحمد ، ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي ص- ١

رسالة دكتوراه في " ، ٥٢، ٥١ة في نزع الملكية الخاصة ص الموافي ، أحمد أحمد ، فكرة المنفعة العام ٢-

 " .١٩٩٢ـ جامعة الإسكندرية ـ كلية الحقوق ،السنة القانون 
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١٨٣

 ـيقوم  د أن يأخذها إن الناس مسلطون على أموالهم وليس لأح: (( رحمه االله ـ  الإمام ابن القيم 

 .)١(..))أو شيئاً منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم

فإذا تعينت المنفعة العامة وتوقف حصولها على نزع الملك الخاص ، فللدولـة أن تنـزع هـذه                  

  .)٢(الأملاك مقابل إرضاء أصحابها بتعويضهم عما نُزع من أملاكهم تعويضاً عادلاً

                                                 
  .٣٧١ ابن القيم ، الطرق الحكمية  ١-

رسالة ماجستير ـ "  ، ١ ص الملكية الخاصة للمنفعة العامة  بني نصر ، حسني مصطفى حسين ، نزع ٢-

 ".م١٩٩٩الجامعة الأردنية ،السنة 
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١٨٤

 م نزع الملكية الخاصة لغة واصطلاحاًمفهو: المطلب الثاني 

 : النزع لغة   مفهوم

: وأصل النزع    فانتزع ، اقتلعه فاقتلع ،     عهفهو منزوع ونزيع ، وانتز     ، ينزعه نزعاً : نزع الشيء   

   .الجذْب والقلع ، ومنه نَزع الميت روحه ، ونَزع القوس إذا جذبها

حول الشيء عن موضـعه وإن      :  استلب ،ونزع    انتزع:  فقال    بين نزع وانتزع ،     وفرق سيبويه 

 )١(.أزاله : كان على نحو الاستلاب ،ونزع الأمير العامل عن عمله 

 : نزع الملكية الخاصة في الاصطلاح مفهوم  

لقاء تعويض عـادل ، ويعبـر عنـه           نزع الملك الخاص جبراً عن صاحبه لتحقيق نفع عام ،           

  .)٢ (ستملاكبالا

 :في الأحكام الشرعية والقانونية صورتان ، بحسب صاحب المصلحة فيهولهذا التملك الجبري 

 شرعاً لشخص أن يتملك العقـار       حهي الشفعة ، وهي حق ممنو      : الصورة الأولى  

المبيع جبراً على مشتريه بما قام عليه من الثمن والتكاليف ، ويسمى صاحب هـذا                

 . البحث  موضوعت ليسهالحق شفيعاً ، وهذ

بحـث  الستملاك لأجل المصلحة العامة ، وهي موضوع        هي الا  : ية والصورة الثان 

 )٣(.ـ إن شاء االله تعالى ـ 

 :نزع الملكية الخاصة في القانون المدني الأردني    

  : على ما يأتي لقانون المدني الأردنيامن ) ١٠٢٠ (نصت المادة 

 .لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي  .١

لعامة وفي مقابـل تعـويض      ولا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة ا       .٢

 )٤(.عادل حسبما يعين في القانون 

 

 
                                                 

  .١/٢٧٣الرازي ، مختار الصحاح / ٣٥٠، ٨/٣٤٩)) نَزع((العرب ، مادة  ابن منظور ، لسان - ١

، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه ٢/٩٣٤ عبد االله ، عبد االله محمد ، انتزاع الملكية للمصلحة العامة  ٢-

 .م١٩٨٨الإسلامي العدد الرابع ـ 

سلام ، الملكية في الشريعة الإسلامية العبادي ، عبد ال / ٢٢٧، ١/٢٢٦  ، المدخل الفقهي العام الزرقاء-٣

 . م ، مكتبة الأقصى ـ عمان ـ الأردن ١٩٧٥ ، ١ ، ط٢/١٦٦

  .١٠٢٠المادة  ، ٢/٦٤٧. المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني / نقابة المحامين - ٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٨٥

يؤخذ لدى الحاجة ملك    : (( من شرح مجلة الأحكام العدلية       )١٢١٦ (وهذا ما نصت عليه المادة    

أي أحد بقيمته بأمر السلطان ويلحق بالطريق ، ولكن لا يؤخذ ملكه من يده مـا لـم يـؤد لـه                      

 . )١())الثمن

حرمان مالك العقار من ملكه جبراً عنه للمنفعـة العامـة نظيـر               : فيدنزع الملكية الخاصة ي    

 .)٢(تعويضه عما يناله من ضرر 

 

                                                 
  .١٢١٦المادة  ، ٣/٢٣٣ حيدر ، شرح المجلة  ١

  .٢٠٤ ، ص١٩٩٣ردني المقارن  ، محكمة التمييز ـ عمان ستملاك الأ ، شرح قانون الاالقرالة  - ٢
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١٨٦

 :آراء الفقهاء في نزع الملكية الخاصة: المطلب الثالث 

 

 إلـى أنـه إذا ضـاق        ) ٤( ، والحنابلة  )٣( ، والشافعية  )٢( ، والمالكية  )١(لحنفية ا منذهب الفقهاء   

وسعته على حساب الأراضي المملوكة ملكاً خاصاً ، وكـذلك الأمـر إذا             المسجد بالناس فيجوز ت   

 الوقـوف علـى     لاحتاج الناس إلى شق طرق عامة أو توسعتها ونحو ذلك ، ومن هذا لم يحص              

خلاف يؤثر في جواز نزع ولي الأمر أو نائبه أي ملك فردي أو مشترك لتحقيق مصلحة عامـة                  

 الفقهاء متفقون في الجملة على جـواز نـزع الملكيـة            إن ف ود على المسلمين بالنفع ، وبالتالي     عت

 .)٥(الخاصة للمصلحة العامة

ليس لأحد أن يأخذها وإن الناس مسلطون على أموالهم : (( ـ رحمه االله ـ   الإمام ابن القيميقول 

  .)٦())أو شيئاً منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم

 إلـى جـواز انتـزاع الملكيـة         ا ذهب  ة الأحكام العدلية    ومجل  والقانون المدني الأردني  

  .)٧(الخاصة للمصلحة العامة

 

 

                                                 
 المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن ولو ضاق  : (( ٤/٣٧٩  جاء في حاشية ابن عابدين- ١

 )).يؤخذ ويدخل فيه

جبر من له دار تلاصق الجامع أو : ومن الجبر الشرعي   : ((٤/٢٥٢   وجاء في مواهب الجليل للحطاب- ٢

 ...)) ريق على بيعها إذا احتيج إلى توسعتهما بها الط

فلما استُحلف عمر ـ رضي االله عنه ـ وكثر الناس وسع  : (( وجاء في الأحكام السلطانية للماوردي- ٣

المسجد واشترى دوراً وهدمها وزادها فيه ، وهدم على قوم من جيران المسجد أبوا أن يبيعوا ، ووضع لهم 

 الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب ، ))د ذلك ، وكذل فعل عثمان ـ رضي االله عنه ـالأثمان حتى أخذوها بع

 . ،دار الكتب العلمية ـ بيروت ٢٠٦الأحكام السلطانية 

يجوز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهراً  : ((٢١٨  صوجاء في الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية  - ٤

 ))بثمنه ، للمصلحة الراجحة

 ، بحث منشور في مجلة ٩١٠ص/٢  في العقار للمصلحة العامة   المثامنةبكر بن عبد االله ، أبو زيد ، - ٥

 .٣٩/٤٥الموسوعة الفقهية الكويتية / م ١٩٨٨مجمع الفقه الإسلامي ، العدد الرابع ، 

 .٣٧١/  ابن قيم الجوزية ، الطرق الحكمية - ٦

من الرسالة   ١٨٤ ،ص٢/٦٤٧ المدني الأردني  للقانون من المذكرات الإيضاحية١٠٢٠ انظر المادة نص -  ٧

 . من الرسالة ١٨٥  ، ص٣/٢٣٣ من شرح المجلة ، لعلي حيدر ١٢١٦، وكذلك انظر المادة 
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١٨٧

م بقرار يحمل رقـم     ١٩٨٨ لسنة   وهذا ما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة         

  .٨٨/ ٠٨   /  ٤د)  ٤(

ل الخبرة يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة مقابل تعويض فوري عادل يقدره أه    : القـرار 

 . ♣ )١(بما لا يقل عن ثمن المثل

                                                 
 .م ١٩٨٨العدد الرابع ، السنة . ١٧٩٨، ١٧٩٧/ ٢ انظر نص القرار في مجلة مجمع الفقه الإسلامي - ١

 الخاصة للمصلحة العامة ، بني نصر ، نزع الملكية انظر آراء الفقهاء مفصلاً في موضوع نزع الملكية ♣

 .م ١٩٩٩رسالة ماجستير ـ الجامعة الأردنية ـ  . ٦٤-٥٨الخاصة للمنفعة العامة ص

 ، منشور في مجلة ٩١١، ٩١٠ ص/٢بكر أبو زيد ،المثامنة في العقار للمصلحة العامة. وانظر كذلك في بحث د
 م١٩٨٨ ، ٤مجمع الفقه الإسلامي ع
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١٨٨

  :المطلب الرابع

 الأدلة الشرعية على جواز نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة             

  :من السنة النبوية الشريفة: أولاً 

ورد في صحيح البخاري في باب هجرة النبي ـ عليـه السـلام ـ وأصـحابه       .١

 بكѧر   يجرة النبي عليه السلام وصاحبه أب     قصة مها ((  الكرام إلى المدينة المنورة     

روك راحلتѧه ـ عليѧه السѧلام ـ عنѧد مسѧجد         بѧ الصѧديق إلѧى المدينѧة المنѧورة ، وفيѧه      

غلامѧين  :  للتمѧر لسѧهيل وسѧهل    ) (١ً دارْبѧَ الرسول عليه السلام بالمدينѧة ، وآѧان مِ  

برآѧت بѧه   يتيمين في حجر سعد بن زُرارة ، فقال رسѧول االله ـ عليѧه السѧلام ـ حѧين       

هѧذا إن شѧاء االله المنѧزل ، ثѧم دعѧا رسѧول االله ـ عليѧه السѧلام ـ الغلامѧين             : راحلتѧه  

لا ، بل نهبه لѧك يѧا رسѧول االله ، فѧأبى     : فساومهما بالمربد ، ليتخذه مسجداً ، فقالا      

رسѧѧول االله ـ عليѧѧه السѧѧلام ـ أن يقبلѧѧه منهمѧѧا هبѧѧة ، حتѧѧى ابتاعѧѧه منهمѧѧا ثѧѧم بنѧѧاه           

  .)٢())ًمسجدا

 : لالة وجه الد

 إذا كان فـي  ♣ في الحديث دليل على جواز بيع عقار اليتيم ، وإن لم يكن محتاجاً إلى بيعه للنفقة        

البيع مصلحة عامة ، لبناء مسجد أو سور أو نحوه ، فعلى هذا إذا كان نزع عقار اليتيم جـائزاً                    

 . )٣(لأجل المنفعة العامة فمن باب أولى جواز نزع عقار غيره للمصلحة العامة 

والرسول ـ عليه السلام ـ اشترى عقار اليتيم للمصلحة العامة ، حيث أمر أبا بكر الصديق ـ    

  .)٤(رضي االله عنه ـ أن يعطيهما الثمن ، فأعطاهما عشرة دنانير

٢.              ـتوسعته صلى االله عليه وسلم  لمسجده الشريف ، وشـراء بئـر ر  لسـقيا   ةََوم 

 .المسلمين عامة

                                                 
  .٧/٣٠٢هو الموضع الذي يجفف فيه التمر ، ابن حجر العسقلاني  : ربدالمِ  ١-

 ، باب هجرة النبي ـ عليه السلام ـ وأصحابه إلى مناقب الأنصار ، كتاب صحيح البخاري البخاري ،  ٢-

  .٣٦٩٤ ، رقمه ٣/١٤٢١نة المنورة المدي

ء بيت أو لغيره ، فاقتصار البيع على النفقة فيه  قد يكون البيع للنفقة وقد يكون لشيء آخر كسداد دين ، أو شرا ♣

 . نظر 

  .٦٧ بني نصر ، نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ص  ٣-

 .٣٠٢/ ٧ ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري  ٤-
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١٨٩

ـ رضي االله عنه ـ   شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان   ((:ل قاعن ثمامة بن حزن القشيري

فجيء بهما كأنهما جملان أو كأنهما حماران       : اكُم علي ، قال     لَّبذين أَ لائتوني بصاحبيكم ال  : فقال  

أن النبـي ـ عليـه    : أنشدكم باالله والإسلام ، هل تعلمون : فأشرف عليهم عثمان فقال : ، قال 

مѧن  : فقѧال رسѧول االله ـ عليѧه السѧلام ـ       ة ، ومليس ماء يستعذب غير بئر رالسلام ـ قدم المدينة و 

 ، فاشتريتها من صـلب      ر له منها في الجنѧة     يلوه مع دلاء المسلمين يخ    ديشتري بئر رومة فيجعل     

 .اللهم نعم :قالوا: مالي ، فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر 

، فقѧال رسѧول االله ـ عليѧه         هل تعلمون أن المسجد ضـاق بأهلـه   : لإسلام أنشدكم باالله وا: فقال 

 ، فاشـتريتها مـن   السلام ـ من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد يخير له منها في الجنѧة  

  .)١())صلب مالي

 : وجه الدلالة 

ر لمصـلحة    على احتياج المسلمين إلى نزع ملكية عقـا        قضيتين المذكورتين سابقاً ، دلالة    ففي ال 

 .عامة ، ففي قصة شراء بئر رومة احتياج المسلمين للمياه بتوفير مصدر دائم لهم 

وقصة شراء الأرض لتوسعة المسجد تدل أيضاً على جواز نزع العقار للمصلحة العامة ، وهذه               

 ).٢(المصلحة توسعة المسجد على المسلمين

لقادة والخلفاء المسلمين ـ رضـوان   من أفعال الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من ا:  ثانيا  

 .االله عليهم ـ 

 لما استخلف عمر ـ رضي االله عنه ـ وكثر الناس وسع المسـجد واشـترى دوراً هـدمها      -١

وزادها فيه ، وهدم على قوم من جيران المسجد أبوا أن يبيعوا ، ووضع لهـم الأثمـان حتـى                    

 .أخذوها بعد ذلك 

 عنه ـ ابتاع منازل فوسع بها المسـجد ، وأخـذ    لما استخلف سيدنا عثمان ـ رضي االله و -٢

إنما جرأكم علي حلمي عـنكم ،       : منازل أقوام ووضع لهم أثمانها ، فضجوا منه عند البيت فقال            

فقد فعل بكم ـ عمر رضي االله عنه ـ هذا فأقررتم ورضيتم ، ثم أمر بهم إلى الحبس حتى كلمه   

                                                 
وقال ) ٣٧٠٣(، رقمه ٥/٦٢٧ ، كتاب المناقب ، باب في مناقب عثمان بن عفان سنن الترمذي/  الترمذي  ١-

 .هذا حديث حسن : أبو عيسى 

كتاب الوصايا،  باب إذا وقف أرضاً ) ٢٦٢٦(، رقمه ٣/١٠٢١  قصة بئر رومة أصلها في صحيح البخاري- ٢

 ، ٤٩٤/ ٥أو بئراً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين وموجودة في الفتح ، ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 

 . ، بتصرف ٦٩، ٦٨ة الخاصة للمنفعة العامة صبني نصر ، نزع الملكي/  ، نفس الباب السابق٢٧٧٨رقم 
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١٩٠

 ، فكان عثمـان     م ، وبنى للمسجد الأروقة حتى وسعه      هفيهم عبد االله بن خالد بن أسد فخلى سبيل        

 ) .١(أول من اتخذ للمسجد الأروقة

نستفيد مما سبق أن للإمام أن ينزع الملكية الخاصة إذا دعت الحاجة إليها عن رضا أو عن قهر                  

 .صاحبها لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة 

ل عمر بن عبد العزيز والياً على المدينة المنـورة ،            وفي خلافة الوليد بن عبد الملك استعم       -٣

وأمره بالزيادة في المسجد وبنيانه فاشترى ما حوله من المشرق والمغرب من أبي سبرة الـذي                

لسـنا  : كان أبى أن يبيع عليه ، ووضع الثمن له ، فلما صار إلى القبلة قال له عبد االله بن عمر                     

مـا  : ول االله ـ عليه السلام ـ يسكنها فقال له عمر   نبيع هذا هو من حق حفصة ، وقد كان رس

اجعل لكم في المسجد بابـاً      : أنا بتارككم ، أنا أدخلها المسجد فلما كثر الكلام بينهما قال له عمر              

تدخلون منه وأعطيكم دار الرقيق مكان هذا الطريق وما بقي من الدار فهو لكم ففعلوا ، فـأخرج                  

  .)٢(تي في المسجد تخرج في دار حفصة وأعطاهم دار الرقيقبابهم في المسجد وهي الخوخة ال

يستفاد مما سبق أنه يجوز أن يعوض صاحب العقار المنزوع شيئاً آخر ، ولا يتعين النقـد بـدل      

  .♣ العين المنزوع ملكيتها للمصلحة العامة ، بل يجوز التعويض العيني

 

 

 

 

 

                                                 
 المسجد النبوي ،توسعة وكذلك انظر قصة سيدنا عمر في  .٢٠٧، ٢٠٦ ،الأحكام السلطانية  الماوردي ١-

 .٦/١٦٨  ، كتاب الصدقات المحرمات ، باب اتخاذ المسجد والسقايات وغيرهاالبيهقي ، سنن البيهقي الكبرى

 .٩٤٦، ٩٤٥/ ٢ الملكية للمصلحة العامة  عبد االله ، بحث انتزاع- ٢

 : في جواز انتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العامة ، انظر في لمراجعة أفعال الصحابة ومن بعدهم  ♣

  .٩٠٨ص/ ٢ المثامنة في العقار للمصلحة العامة ،بحثبكر أبو زيد. بحث د

 . ٩٤٤/ ٢  بحث انتزاع الملكية للمصلحة العامة ،عبد االله عبد االله. بحث د

  .٩٥٨ص/ ٢بحث انتزاع الملكية للمنفعة العامة   ،القاسم. بحث د

أبحاث منشورة في مجلة  .....................٢/١٠٧٩انتزاع الملك للمصلحة العامة شمام ، بحث . بحث د

  .١٩٨٨ /٤مجمع الفقه الإسلامي ،ع

  .٧٦-٦٩نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ص / بني نصر 
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١٩١

 

 :من القواعد الفقهية : ثالثا 

  .)١(خاص لأجل دفع الضرر العاميتحمل الضرر ال: أ

عدم توفير ما يلزم الجماعة من المصالح العامة كشق الطرق وتوسيعها ونحوها ، يلحق ضـرراً            

بها بالإبقاء على ملكية الفرد ، فيتحمل الفرد الضرر الخاص بنزع ملكيته لدفع ما يلحق بالجماعة                

  .)٢(من ضرر

يتحمل أخـف   :   وقاعدة   ، بارتكاب أخفهما إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً       : ب

  .)٣ (يختار أهون الضررين فالضررين تجنباً لأشدهما

إذا اجتمع ضرران ، فلابد من أن يتحمل أحدهما للتخلص من الآخر ، والضرر العـام اللاحـق                  

بالجماعة هو الضرر الأشد ، وهو الذي ينبغي دفعه ، والضرر الخاص هو الأخـف لقصـوره                 

 .)٤(جموعة أفراد، فينبغي أن يتحمل في سبيل دفع الضرر العامعلى فرد أو م

 :المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة : ج

لقد نص الفقهاء على جواز تقديم المصلحة العامـة علـى المصـلحة الخاصـة إذا تعارضـت                  

الي تقدم   وبالت المصلحتان ولم يمكن التوفيق بينهما ، وإذا اجتمع ضرران أسقط الأكبر الأصغر ،            

ستملاك الأملاك الخاصة المجاورة للمسجد أو طريق عام ، إذا احتاج النـاس             االمصلحة العامة ب  

  .)٥(إليها ، من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

                                                 
  .١٧٩/  السيوطي ، الأشباه والنظائر  /٨٧ابن نجيم ،الأشباه والنظائر ص  ١-

 )) .بتصرف ((٧٧ بني نصر ، نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ص ٢-

القواعد /شبير ، محمد عثمان  /  ١٨٣/ ١يوطي ، الأشباه والنظائر الس/ ٨٩ ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ص-٣

م ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ، عمان ٢٠٠٠ ، ١ ، ط١٨٣في الشريعة الإسلامية صالكلية والضوابط الفقهية 

 . الأردن -

 )) .بتصرف ((٧٨ بني نصر ، نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ص- ٤

  .٢/٩٣٥،٩٣٤ عبد االله ، بحث انتزاع الملكية للمصلحة العامة - ٥
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١٩٢

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم التمليك بثمن المثل ، وشروط نزع : المبحث الثاني 

 .الملكية الخاصة ، وكيفية التعويض 

 

  .المثل ، وشروط نزع الملكيةمفهوم التمليك بثمن : طلب الأول الم             

 

 .كيفية التعويض : المطلب الثاني                
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١٩٣

 :المطلب الأول 

 : المثل ، وشروط نزع الملكية الخاصة  بثمنتمليكالمفهوم 

ملكية خاصة  دفع العوض العادل نتيجة نزع جبري مشروع ل        : تمليك بثمن المثل  المفهوم    

  .)١(من قبل الدولة لتحقيق نفع عام

 : شروط نزع الملكية الخاصة   

 -:نجمل شروط  نزع الملكية الخاصة في النقاط التالية 

 ـ           .١  لمصـالح   اً  التأكد فعلاً من أن هذا المال المملوك للغير لازم بالضرورة تحقيق

ن إرادة المالك غير    العباد ، وهو الوحيد المتعين لذلك ، فانتزاع الملكية رغماً ع          

تحقيـق  لجائزة إلا في حالة واحدة ، وهي ما إذا تأكد ولي الأمر من ضـرورة                

النفع العام عن طريق المساس بملك أحد الأشخاص ، وإذن فلابد من توفر هـذا               

الشرط حتى لا تنطلق يد السلطة في أموال العباد بحجة المنفعة العامة ، بحيـث               

يق النفع العام إلا عن هذا الطريق ، فإذا كانـت           تنعدم كل الوسائل الأخرى لتحق    

هناك وسيلة أخرى تحقق مصلحة المجتمع بدون المساس بحقوق العباد ، فهنا لا             

  .)٢(يصح أبداً التعرض لما يملك الناس

 يعود نفعه على العـام      اأمرالاستيلاء على الملك الخاص     أن يكون الغرض من      .٢

 ـ       د وتوسـعة المسـاجد وإنشـائها       كتوسيع الطرق وتنظيم المدن وسـكك الحدي

  .)٣(ونحوها

أن تكون المصلحة من جنس المصالح التي جاءت الشريعة لتحقيقها ، وإن لـم               .٣

يشهد لها دليل خاص بالاعتبار ، فلا تصادم أدلة الشريعة وأحكامها المقـررة ،              

 )٤(وإنما تتفق معها وتلائمها

                                                 
وانظر مفهوم عوض المثل من الرسالة ) / بتصرف (٩٣٤/ ٢ عبد االله ، انتزاع الملكية للمصلحة العامة  ١-

 ) .الباب الأول ، الفصل الأول (١٤ص

بحث منشور في مجلة مجمع  . ٩٦١، ٩٦٠/ ٢ قاسم ، يوسف محمود ، بحث انتزاع الملكية للمنفعة العامة - ٢

الزرقا ،  /٥٩لكية الخاصة صامة في نزع المالموافي ، فكرة المنفعة الع/م ١٩٨٨الإسلامي ، العدد الرابع الفقه 

 ، بحث ٩٩٥/ ٢العبادي ، عبد السلام ، نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ،  / ٢٢٧/ ١المدخل الفقهي العام 

 . م ١٩٨٨ ، ٤منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع

  .٩٣٩/ ٢ عبد االله ،انتزاع الملكية للمصلحة العامة - ٣

  .٩٩٥/ ٢خاصة للمنفعة العامة  العبادي ، نزع الملكية ال- ٤
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١٩٤

 

 من السلطة المختصـة     أن يكون النزع من قبل الحاكم أو نائبه بأن يصدر قرار           .٤

ستملاك طبقاً للقوانين والقرارات التي تسنها الدولة في هذا الشـأن           في الدولة بالا  

)١(.  

أن تصـرف الإمـام علـى الرعيـة منـوط           ((فمن القواعد المقررة في الشـريعة الإسـلامية         

 .)٢())بالمصلحة

جلب الفوائد ودفع   أي أن كل تصرف من قبل الإمام لابد أن يدخل فيه حساب مصلحة الأمة من                

المفاسد ، وحيث أن النزع إنما شرع تحقيقاً للمصلحة العامة ، وهو من بـاب تقـديم مصـلحة                   

  .)٣(العموم على مصلحة الخصوص

 ما يوضح بعض    )١٢١٦( في المادة    شرح مجلة الأحكام العدلية   وبناء على ما تقدم فقد جاء في        

 .الشروط الواجب توافرها لنزع الملكية الخاصة 

يؤخذ لدى الحاجة ملك أي أحد بقيمتـه بـأمر السـلطان ويلحـق              : (( على ما يلي     نص المادة ت

  .)٤())بالطريق ، ولكن لا يؤخذ ملكه من يده ما لم يؤد له الثمن

ما يوضح ذلك   ) ١٠٢٠(في المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني في المادة         وكذلك جاء   

 :أيضا 

 ) : ١٠٢٠(تنص المادة 

 .زع ملك أحد بلا سبب شرعي لا ين .١

ولا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعـين               .٢

  .)٥(في القانون

 

 
                                                 

 / ٩٣٩/ ٢عبد االله ،انتزاع الملكية للمصلحة العامة / ٩١١/ ٢ أبو زيد ، المثامنة في العقار للمصلحة العامة  ١-

 ، ٤ ، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع١٠٨٧/ ٢شمام ، محمود ، انتزاع الملك للمصلحة العامة 

 .م ١٩٨٨

شبير ، القواعد الكلية  / ٢٦٩/ ١  السيوطي ، الأشباه والنظائر /١٢٣شباه والنظائر ابن نجيم ، الأ - ٢

  .٣٥٢والضوابط الفقهية 

  .٨٩ بني نصر ، نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ص- ٣

 .٢٣٣/ ٣ حيدر ، شرح المجلة - ٤

  .٦٤٧ /٢ نقابة المحامين ، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني - ٥
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١٩٥

 : ستملاك الأردني ما نصه ـ من قانون الا٣ك جاء في المادة ـوكذل

  .)١())لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل((

مبينـاً   ،   م١٩٨٨ مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة في دورته الرابعة للعـام             وجاء قرار 

 .شروط نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة 

 .أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال  .١

أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامـة               .٢

 .الطرق والجسور تنزل منزلتها كالمساجد و

أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفـه فـي الاسـتثمار العـام أو                  .٣

 .وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان  ،الخاص

فإذا اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي                

 .نهى االله تعالى عنها ورسوله صلى االله عليه وسلم 

على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكـون                

  .)٢(أولوية استرداده لمالكه الأصلي ، أو لورثته بالتعويض العادل

                                                 
  .٣: المادة  ، ١٤٧ستملاك الأردني المقارن صالقرالة ، شرح قانون الا- ١

/ ٢ ، بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة ، العدد الرابع ٨٨/ ٠٨ / ٤د) ٤( قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  ٢-

١٧٩٨. 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٩٦

 كيفية التعويض: المطلب الثاني 

 

 الذين تحتاج إلى    الأصل أن يتم الانتفاع بالملك الخاص للمنفعة العامة باتفاق بين السلطة والأفراد           

أملاكهم الخاصة طبقاً لأحكام عقد البيع وبذات الشروط التي ينبغي تحقيقها في العقود التي تجري               

بين الأفراد وسلامة الرضاء وهو ما يعبر عنه بالطوع أو بالاختيـار وعـدم الإكـراه ، وتـتم                   

  .)١(امنتهبمساومة المالك ومث

ية ، وقد تعين ملكه بالضـرورة لتحقيـق المصـلحة           أما إذا امتنع صاحب الملك من البيع طواع       

العامة ، فإنه يجب على ولي الأمر قبل أن يقدم على انتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العامة أن                 

وعلى الأخص الجوانب الثلاثـة     يعرض الأمر على القضاء لينظر في الأمر من جميع جوانبه ،            

 :الآتية 

مراد تحقيقها للمجتمع ، فإذا ثبت أمام القضـاء أنهـا غيـر             مدى أهمية المنفعة العامة ال     : الأول

ضرورية فلا يصح التضحية بملك الأفراد ، أو انتهاك حقوق العباد مـن أجـل منفعـة غيـر                   

 .ضرورية 

وقد تكون المنفعة ضرورية وتثبت أهميتها القصوى ويثبت لزومها للعباد ويتأكد القضـاء مـن               

 .آخر وهو الجانب الثاني غير أنه لابد من التأكد من جانب ،ذلك

 . الغير لتحقيق المنفعة العامة  ملكمدى لزوم : الجانب الثاني

لا يجوز اتخاذ مثل هذا الإجراء حتى عندما يتأكد القضاء من لزوم هذه المنفعـة وضـرورتها                 

للعباد ، إذ قد يثبت ذلك فعلاً ، ولكن قد تكون هنالك وسائل أخرى لتحقيق هذه المنفعـة العامـة                    

ن المساس بحقوق العباد ، وهنا يكون انتزاع الملكية محرماً لأنه غير لازم حيث وجد البديل                بدو

 .الذي لا مساس فيه بحق الغير فيكون هذا الانتزاع ظلماً 

ولذلك كانت أهمية عرض الأمر على القضاء للتأكد من انتفاء كـل البـدائل أو كـل الوسـائل                   

 .فعة عن طريق المال المملوك لفرد من الأفراد وصار من المتعين تحقيق هذه المن،الأخرى

فإذا ثبت لزوم المنفعة ولزوم ملك الغير لتحقيقها ـ وهنا كله لا يكون إلا أمام السلطة القضـائية   

 .ـ وعند ذلك يجب النظر القضائي في الجانب الثالث 

 .مدى عدالة التعويض  : الجانب الثالث

ئية لإحقاق الحق والبعد عن الظلم ، وليس هناك أقـدر           ولاشك أن هذا الجانب هو المرحلة النها       

 .من السلطة القضائية على تحقيق هذا الجانب الهام 

                                                 
 .٩١٢/ ٢العقار للمصلحة العامة  ، أبو زيد ، المثامنة في ٩٣٩/ ٢ عبد االله ، انتزاع الملكية للمصلحة العامة  ١-
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١٩٧

 في الحقيقة إنمـا     ملأن ولي الأمر من أعضاء السلطة التنفيذية مهما كان تدينهم وورعهم إلا أنه            

اد الكامل ، فكان    يحكمون أو يقدرون التعويض على أنفسهم لغيرهم ، وهذا مما قد يتنافى مع الحي             

من الواجب أن تقوم السلطة القضائية بتقدير هذا التعويض من حيث عدالته وجبر كل الأضـرار               

 .)١(التي قد تمس صاحب الحق من اتخاذ هذا الإجراء وهو انتزاع الملكية للمنفعة العامة

ة وإذا قررت السلطة القضائية التعويض بعد إسناد مهمة تقـدير التعـويض لعناصـر قضـائي               

  :يكون التعويض كما يلي ♣ متخصصة وأهل خبرة في هذا الموضوع

 التعويض النقدي: أِ

 فعل ذلك الرسـول ـ   وقد ، )٢(حيث يتم فيه تقدير قيمة الملك المنزوع ، وتدفع هذه القيمة نقوداً

ورصدها لبناء مسجده فـي المدينـة   )) سهيل وسهل((عليه السلام ـ عندما أخذ أرضاً ليتيمين  

 ، حيث قدرت الأرض بعشرة دنانير ،فأمر ـ عليه السلام ـ أبا بكر الصديق ـ رضي    المنورة

  .)٣(االله عنه ـ أن يعطيهما الثمن ، فأعطاهما عشرة دنانير

 التعويض العيني : ب

 .ويراد به وضع عين بدل العين المنزوعة 

 ، وأدخـل هـذا      إذا نزع بيت يملكه فرد ، أو مجموعة أفراد على سبيل الاشتراك           : ومثال ذلك   

 الدولة بيتاً جديداً تعويضاً عن البيت        له البيت في توسعة طريق عام مثلاً ، فيجوز عندئذٍ أن تبني          

  .)٤(المنزوع ، وذلك بعد تقدير قيمة هذا البيت

 عبد االله بن عمـر بيـع   رفضعندما ♣ عمر بن عبد العزيز ـ رضي االله عنه ـ   ودليله ما فعله

 جميعاً ـ فأعطاهم عمر بن عبد العزيز مقابل رفضـهم البيـع    حصة حفصة ـ رضي االله عنهم 

                                                 
  .٩٦٥، ٩٦٤/ ٢ قاسم ، انتزاع الملكية للمصلحة العامة  ١-

وضحت في الفصل الثالث ضمن المبحث الثاني للباب الأول كيفية تقدير عوض المثل ، وضحت فيه ما يتم به  ♣

 . ٧٧ -٦٩ صالتقويم ، والخبرة في التقويم ، واشتراط عدد المقومين 

  .٩٩، نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ص بني نصر  ٢-

 ، وكذلك ينظر أفعال الصحابة سيدنا عمر وعثمان ـ رضي االله ٧/٣٠٢ ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري  ٣-

عنهما ـ في توسعتهما للمسجد الحرام وإعطاء أصحاب الأرضي أثمانها ، في الأدلة الشرعية على جواز نزع 

  . ١٨٨ ص، المطلب الرابع من المبحث الأول الفصل الرابعالملكية للمصلحة العامة 

 .١٠٠ بني نصر ، نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ص- ٤

 .١٩٠من الباب الثاني صالفصل الرابع من المبحث الأول من القصة ذكرت في المطلب الرابع  ♣
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١٩٨

دار الرقيق مقابل العين المنزوعة منهم وجعل لهم في المسجد باباً يدخلون منه ، وهذا ما يعرف                 

 .)١(في البيوع بالمقايضة

 التعويض النقدي والعيني معاً : ج

 .حيث يكون جزء من هذا التعويض نقداً والجزء الآخر عيناً 

دينار ) ١٠٠٠٠(إذا تم نزع بيت لإدخاله في طريق عام ، وقدرت قيمة البيت مثلاً بـ               : اله  ومث

أردني ، فيجوز للدولة أن تجمع بين التعويض النقدي والعيني ، بأن تبني بيتاً بدل بيـت بقيمـة                   

 .)٢(سبعة آلاف دينار وتدفع بقية المبلغ نقداً

السلطة المختصة بتقـدير التعـويض مـع المـالكين          فإذا تم الاتفاق بين ولي الأمر أو نائبه أو          

ل من أشكال التعويض السابقة ، فإن التعـويض         كللعقارات المنزوعة للمصلحة العامة على أي ش      

يكون فورياً ولا يقل الثمن عن ثمن المثل ، أما إذا تم اتفاق على طريقة دفع الثمن فيكـون هـو                     

  .)٣(الذي يتعين المصير إليه

قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة المنعقـدة فـي جـدة لعـام               وهذا ما نص عليه     

 : وهو م ١٩٨٨

أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بمـا لا يقـل عـن ثمـن                    

 .)٤(المثل

 :فيتم كالتالي )) ستملاك الأردنيقانون الا((قانون المدني الأردني أما كيفية التعويض في ال

يتم التفاوض بين المستملك والمالك للاتفاق علـى التعـويض           : الفقرة ب  ) : ٩(ادة    المنصت  

الواجب دفعه عن العقار المستملك ويعتبر الاتفاق ساري المفعول بعد تصديقه من قبـل وزيـر                

المالية إذا كان المستملك إحدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ووزير البلـديات             

 .ا كان المستملك إحدى البلديات والبيئة إذ

 

 

                                                 
  .٩٤٦، ٩٤٥/ ٢ عبد االله ، انتزاع الملكية للمصلحة العامة  ١-

/ ٢       عبد االله ، انتزاع الملكية للمصلحة العامة /١٠١ية الخاصة للمنفعة العامة صي نصر ، نزع الملك بن ٢-

  .٩٤٦ص

         ، عبد االله ، انتزاع الملكية للمصلحة العامة ٩١٢/ ٢ أبو زيد ، المثامنة في العقار للمصلحة العامة - ٣

٩٤٠/ ٢. 

 .م ١٩٨٨ ، السنة ١٧٩٨/ ٢، العدد الرابع ٠٨/٨٨/ ٤د) ٤( مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،القرار - ٤
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١٩٩

 : في فقراتها على الآتي ) ١٠(المادة  ونصت 

 إذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لأي سبب كان فيجوز لأي منهما               ) : أ  (فقرة

 .المحكمة لتعيين هذا المقدار  أن يقدم طلباً إلى

 ـ  وي الأسس التالية في تقدير التع      تراعى:  )  ب (فقرة    ىض عن أي عقار يتم اسـتملاكه بمقتض

 :هذا القانون سواء تم التقدير عن طريق المحكمة أو بالاتفاق 

أو عن استعماله أو الانتفاع أو التصرف        - أن يعتبر تعويضاً عادلاً عن العقار        .١

 . من حيث الثمن - به

 .أن يعتبر تعويضاً عادلاً عن الضرر الناجم عن النزع  .٢

 : ) ج(فقرة 

ما يعبر  ((ط عند إجراء تقدير التعويض أن يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة             يشتر.٢

 )) .عنه في الشريعة الإسلامية بثمن المثل

 :) ج( فقرة) ١٧(المادة ونصت 

يتولى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بواسطة من ينتخبهم من الخبـراء إجـراء الكشـف                

ه فورياً لتقدير التعويض الواجب إيداعه ولإثبات أوصاف العقار         الحسي على العقار المقرر حيازت    

  .)١(بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشف عند تقدير قيمة التعويض

                                                 
 ، ١٠، المادة  ١٥١ ، ١٥٠ص.  الفقرة ب ٩المادة تملاك الأردني المقارن ،س القرالة ، شرح قانون الا ١

  .١٥٨ص.  ، الفقرة ج ١٧المادة ، ١٥٢، ١٥١ص. الفقرات أ، ب، ج
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٢٠٠

 

 

 الخاتمة

 

 :الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد

 :فإنني أوجز في هذه الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها

فراده، بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق أو مع فرق ما تماثلت أ: المثلي .١

 .يسير لا يعتد به

فراده في الصفات، أو في القيمة تفاوتا يعتد به، أو يندر وجود أفراده في ما تتفاوت أ: القيمي .٢

 .التداول

بدل مثل شيء مطلوب بالشرع أو بالعقد عند فساد المسمى أو عدم  :المقصود بعوض المثل .٣

 .ي العقد الصحيح أو بالعقد  الفاسدذكره ف

الواجب قبل المصير إلى التعويض أن ترد الحقوق بأعيانها ما أمكن وهذا هو الأصل،  .٤

وبالتالي يضمن كل شيء بمثله من جنسه ما أمكن مع مراعاة التساوي في القيمة، أو التقارب 

ب الحق من غير بحيث لا يوجد فرق يعتد به، وبالتالي يوجب الإسلام رد الحق إلى صاح

 .إجحاف بمن عليه الحق أو نقصان من حق صاحب الحق

من أسباب استحقاق عوض المثل، التلف فمن أتلف مال غيره ضمن مثله إن كان موجودا أو  .٥

يضمن قيمته، وكذلك من فرط في حفظ شيء أو اعتدى على مال غيره، فإنه يضمن مثله إن 

 .كان موجودا أو يضمن قيمته

تحقيق العدالة، لذا لا بد من النظر في جميع الملابسات التي تحيط به : لمعيار عوض المث .٦

 : من

 .اعتبار الزمان والمكان والعرف السائد .أ 

 .اعتبار العرض والطلب .ب 

 .اعتبار القيمة .ج 

 .التقويم يكون بالنقد الغالب في البلد .٧

 .يشترط في المقوم العدد، والخبرة، والعدالة، وانتفاء الغرض .٨

قيمة الحقيقية المقدرة للشيء ملاحظا فيه جميع ما يؤثر فيه من الزمان هو ال: ثمن المثل .٩

 .والمكان والندرة وغيرها
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٢٠١

أن القيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا : الفرق بين القيمة والثمن .١٠

 .نقصان، فهي ما يوافق مقدار مالية الشيء ويعادله في الواقع بحسب تقويم المقومين

ن سواء زاد على القيمة أو نقص، والثمن يكون تحديده عائدا االثمن ما تراضى عليه المتعاقدما أ

 .إلى اتفاق البائع والمشتري، فما اتفقا على جعله عوضا عن المبيع فهو ثمنه، قليلا كان أم كثيرا

 : يجيز الإسلام نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة ضمن شروط يجب أن تراعى ومنها .١١

 .كون النازع ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجالأن ي .أ 

أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل  .ب 

 .طرق والجسورمنزلتها كالمساجد وال

أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألاّ  .ج 

وان، وإذا تم النزع لا بد أن يكون مقابل تعويض عادل يقدره يعجل نزع ملكيته قبل الأ

 .أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل

 أن ينتفع المسلمون بهذا الجهد المتواضع، وأن يجعله صدقة -عز وجل-و في الختام نسأل االله 

 .لب سليمجارية في ميزان أعمالنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بق

öΝ( - تعالى- قال االله ßγ1 uθôã yŠ $pκ Ïù šoΨ≈ ysö6 ß™ §Ν ßγ ¯=9 $# öΝ åκ çJ§‹ Ït rB uρ $pκ Ïù ÖΝ≈ n=y™ 4 ã Åz# u™uρ óΟ ßγ1 uθôã yŠ 

Èβr& ß‰ôϑpt ø:$# ¬! Éb>u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $#) (١( 

                                                 
  .١٠ سورة يونس آية رقم -١
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٢٠٢

 

 

 الملاحق

 وتشمل ما يأتي

 

 فهرس الآيات القرآنية الكريمة -١

 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة  -٢

 هرس المصادر والمراجع ف -٣
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٢٠٣

 

 قائمة بمطلع الآيات القرآنية الواردة في الرسالة حسب ورودها فيها
 

رقم  السورة مطلع الآية الرقم
 الآية

الصفحة

١.  
È≅ t/ ©!$# ô‰ç7 ôã $$sù د ٦٦ الزمر 

٢.  
Ç⎯ yϑsù 3“y‰tGôã $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ ( ١٨ ١٩٤ البقرة 

٢٩   
٤٣ 
١٤١ 

٣.  
÷βÎ) uρ óΟ çGö6 s%% tæ (#θç7 Ï%$yèsù ١٨ ١٢٦ النحل 

٤٣ 
٥١ 

٤.  (# äτℜ t“ y_uρ 7π y∞ ÍhŠ y™ ×π y∞ ÍhŠ y™ ١٨ ٤٠ الشورى 
٥١ 

٥.  (#θè?$ t↔ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# ôM t7 yδsŒ 

Ν ßγ ã_≡ uρø—r& 

 ١٩ ١١ الممتحنة

٦.  Ÿωuρ (# þθè=ä. ù's? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& ٢٣ ١٨٨ البقرة 
٤٥ 

٧.  
¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθè=à2ù'tƒ tΑ≡ uθøΒr& ٢٣ ١٠ النساء 

٤٥ 
٨.  

¨βÎ) ©!$# öΝ ä. ã ãΒù'tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? ٢٤ ٥٨ النساء 

٩.  yŠ… ãρ# yŠ uρ z⎯≈ yϑøŠ n=ß™ uρ øŒ Î) Èβ$yϑà6 øt s† ٧٨ الأنبياء ،
٧٩ 

٢٩ 

١٠.
Ö™!# t“ yfsù ã≅ ÷W ÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tFs% ٣٤ ٩٥ المائدة 

٧٢ 
٧٤ 
٧٥ 
١٣٨ 
١٣٩ 
١٤٧ 

١١.Ν èδã ãΒù' tƒ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ ٥٠ ١٥٧ الأعراف 
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٢٠٤

١٢.
ó ß∆ù& uρ Å∃ó ãèø9 $$Î/ ٥٠ ١٩٩ الأعراف 

١٣.
ö≅ yδ â™!# t“ y_ Ç⎯≈ |¡ômM}$# ٥١ ٦٠ الرحمن 

١٤.# sŒ Î) uρ Λä⎢Š Íh‹ ãm ٥١ ٨٦ النساء 

١٥.|= ÏGä. ãΝ ä3 ø‹ n=tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9  ٥١ ١٧٨ البقرة #$

١٦.$tΒuρ     Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô ٥٤ ٧٨ الحج 

١٧.(#ρß‰Îηô±tFó™ $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹ Íκ y− ⎯ ÏΒ ٧٤ ٢٨٢ البقرة 

١٨.
¨≅ Ïmé& uρ Ν ä3 s9 $̈Β u™!# u‘ uρ öΝ à6 Ï9≡ sŒ ٩٦ ٢٤ النساء 

١٩.ß#óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä⎢ôÊ tsù ٩٧ ٢٣٧ البقرة 

٢٠.⎯ tΒuρ öΝ ©9 ôì ÏÜ tGó¡o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ωöθsÛ ٩٧ ٢٥ النساء 

٢١.(#θè?# u™ uρ u™!$ |¡ÏiΨ9 $# £⎯ Íκ ÉJ≈ s% ß‰|¹ \'s#øt ÏΥ ١١٠ ٤ النساء 

٢٢.Ÿωuρ (#ρç tI ô±n@ © ÉL≈ tƒ$t↔ Î/ $YΨ uΚrO WξŠ Î=s% ١١٣ ٤١ البقرة 

٢٣.
çν ÷ρu Ÿ° uρ ¤∅yϑsV Î/ <§øƒ r2 zΝ Ïδ≡ u‘ yŠ ١١٣ ٢٠ يوسف 

٢٤.
öΝ n=sù (#ρß‰Åg rB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹ tFsù ١٢٠ ٤٣ النساء 

٢٥.¬!uρ ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# kÏm ١٢٢ ٩٧ آل عمران 
١٢٤ 

٢٦.
öΝ ßγ1uθôã yŠ $pκ Ïù šoΨ≈ ysö6 ß™ ٢٠١ ١٠ يونس 
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٢٠٥

  الواردة في الرسالة حسب ورودها فيها الأحاديث النبوية الشريفةقائمة بمطلع  
 

 الصفحة طلع الحديثم الرقم

،  كان عند بعض نسائه– عليه السلام -أن النبي   .١

 فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة

٢٠ 

٣٠ 

 ٢٠،٣٠ ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية  .٢

 ٢١ لا ضرر ولا ضرار  .٣

لم يفرض لها أنه سئل عن رجل تزوج امرأة و  .٤

 صداقاً ولم يدخل بها حتى مات

٢٢ 

٨٥ 

٨٨ 

 ٣٧  بالنهار على أهلهاأن حفظ الحوائط  .٥

 ٣٨ من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين  .٦

٧.  ٤٣ على اليد ما أخذت حتى تؤدي 

 ٤٥ لا يحل مال امرئ مسلم  .٨

 ٤٤ إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام  .٩

 ٨٥ تنكح المرأة لأربع.١٠

 ٩١ نهى عن الشغار.١١

 ٩٣ البينة على المدعي.١٢

٩٤ 

٩٥ 

ى االله عليه وسلم إن امرأة جاءت رسول االله صل.١٣

 يا رسول االله جئت لأهب لك نفسي: فقالت 

٩٨ 

 ١٢٣ الزاد والراحلة.١٤

١٢٤ 
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٢٠٦

 ١٣٢ أن النبي عليه السلام استسلف من رجل بكراً.١٥

١٣٣ 

 ١٣٩ هي صيد:"فقال، سئل عن الضبع.١٦

١٤٠ 

 ١٤٨ من اعتبط مؤمنا.١٧

 ١٤٨  ديته اثني عشر ألفا-عليه السلام–فجعل النبي .١٨

 ١٤٩ لخطأ شبه العمدثم إن دية ا.١٩

 ١٤٩  بمائة من الإبل-عليه السلام-فوداه رسول االله .٢٠

 ١٤٩ أن من كان عقله في البقر.٢١

 ١٥٠ أن النبي  فرض على أهل الإبل مائة من الإبل.٢٢

 ١٥١ كان يقِّوم الإبل على أهل القرى.٢٣

 ١٦٣ م  ـ أهل خيبرسلاعامل رسول االله ـ عليه ال.٢٤

السلام وصاحبه أبو بكر قصة مهاجرة النبي عليه .٢٥

 الصديق إلى المدينة المنورة ، وفيه بروك راحلته

١٨٨ 

 ١٨٩ من يشتري بئر رومة.٢٦
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٢٠٧

 

 ♣قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم •

، الثمر الداني شرح رسالة القيروانيالآبي الأزهري، صالح عبد السميع،  •

 . بيروت-المكتبة الثقافية

النهاية في ). م١٩٧٩(بارك بن محمد الجزري،ابن الأثير، أبو السعدات الم •

طاهر أحمد الزاوي : تحقيق( بيروت، -، المكتبة العلمية الأثر الحديثغريب

 ).،ومحمود محمد الطناحي

،  ١ط ،ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي). م١٩٨٥( أحمد، سليمان محمد ، •

 . مصر-مطبعة السعادة

، مكتبة النيل وشفاء العليلشرح أطَّفَيش، محمد بن يوسف بن عيسى،  •

 .الإرشاد

، طبعة سلسلة الأحاديث الصحيحة) . م١٩٩٥( الألباني، محمد ناصر الدين، •

 . الرياض-جديدة منقحة ومزيدة  ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

أسنى المطالب شرح روض الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد زكريا،  •

 . بيروت-، دار الكتاب الإسلاميالطالب

 .، المطبعة الميمنيةالغرر البهية في شرح البهجة الورديةالأنصاري،  •

، دار الكتب ١، طشرح منهج الطلابفتح الوهاب ) . هـ١٤١٨( الأنصاري، •

 . بيروت-العلمية

 -، دار الفكرالعناية شرح الهدايةالبابرتي، محمد بن محمد بن محمود،  •

 .بيروت

 -، دار الكتاب الإسلامي، المنتقى شرح الموطأالباجي، سليمان بن خلف •

 .بيروت
                                                 

 .يا ماعدا القرآن الكريمالكتب مرتبة ترتبا هجائ  ♣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٢٠٨

 -، المكتبة الإسلاميةحاشية البجيرميالبجيرمي، سليمان بن عمر بن محمد،  •

 . تركيا-ديار بكر

، دار ابن ٣، طصحيح البخاري). م١٩٨٧( البخاري، محمد بن إسماعيل، •

 ).مصطفى ديب البغا.د: تحقيق( بيروت، - اليمامة-كثير

، ١، طقواعد الفقه). م١٩٨٦(جددي،البركتي، محمد عميم الإحسان الم •

 . كراتشي -الصرف ببلشرز

أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه ). م١٩٩٩( البغا، مصطفى ديب، •

 . دمشق-، ، دار القلم٣، طالإسلامي

 . بيروت-، دار الكتاب الإسلاميمجمع الضماناتالبغدادي، غانم بن محمد،  •

، مكتبة الروض المربع ).هـ١٣٩٠( البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، •

 . الرياض -الرياض الحديثة

 - بيروت-، ، عالم الكتب٢، طشرح منتهى الإرادات) . م١٩٩٦(البهوتي، •

 .لبنان

 بيروت -، دار الفكركشاف القناع عن متن الإقناع).  هـ١٤٠٢( البهوتي، •

 ).هلال مصيلحي مصطفى هلال: تحقيق(

الضرر في الفقه التعويض عن ) .م١٩٩٩(بوساق، محمد بن المدني، •

 . الرياض- السعودية-، دار إشبيليا١، طميالإسلا

سنن البيهقي ). م١٩٩٤ (البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، •

 ).محمد عبد القادر عطا: تحقيق(، ،  مكة المكرمة-، مكتبة دار البازالكبرى

 دار ،)سنن الترمذي(جامع الترمذي الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى،  •

 ).أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق( بيروت، -حياء التراث العربيإ

، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني) . م١٩٩٨ (التكروري، عثمان، •

 . الأردن-، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان١ط
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٢٠٩

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون ).م١٩٩٦ (التهانوي، محمد علي، •

رفيق . د:  بيروت، إشراف-ون لبنان، ، مكتبة لبنان، ناشر١، طوالعلوم

 ).علي دحروج. د: تحقيق(العجم، 

ن تيمية في بكتب ورسائل وفتاوى اابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني،  •

عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي :تحقيق(، مكتبة ابن تيمية، الفقه

 ).الحنبلي

 الرياض، -، مكتبة العبيكان١ طشرح العمدة،). هـ١٤١٣(ابن تيمية، •

 ).سعود صالح العطيشان. د: تحقيق(

 المحرر ) .هـ١٤٠٤( ،ابن تيمية، عبد السلام بن عبد االله بن تيمية الحراني •

 . الرياض-، ، كتبة المعارف٢ طفي الفقه على مذهب أحمد بن حنبل،

، ، دار ١ طالتعريفات،). هـ١٤٠٥ (الجرجاني، علي بن محمد بن علي، •

 ).إبراهيم الأبياري: تحقيق( بيروت، -الكتاب العربي

، دار القوانين الفقهيةابن جزي، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي،  •

 . بيروت-الكتب العلمية

، دار إحياء  أحكام القرآن).هـ١٤٠٥( ،الجصاص، أحمد بن علي الرازي •

 ).محمد الصادق قمحاوي: تحقيق( بيروت، ، -التراث العربي

، ، ١، طموسوعة الإقتصاد الإسلامي). م١٩٨٠ (الجمال، محمد عبد المنعم، •

 . بيروت- القاهرة ودار الكتاب اللبناني-دار الكتاب المصري

، قتصادية والإسلاميةمعجم المصطلحات الا).م٢٠٠٠(الجمعة، علي بن محمد، •

 . الرياض-، ، مكتبة العبيكان١ط

تب، كارخانة تجارة ك: ، دار النشرمجلة الأحكام العدليةجمعية المجلة،  •

 ).نجيب هواويني: تحقيق(

فتوحات الوهاب بتوضيح الجمل، سليمان بن منصور العجيلي المصري،  •

 . بيروت-، دار الفكر)بحاشية الجمل(شرح منهج الطلاب المعروف 
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٢١٠

الجعالة وأحكامها في الشريعة الإسلامية ). م١٩٧٩( الجميلي، خالد رشيد، •

 . ة بغداد على نشرها ساعدت جامع)نظرية الوعد بالمكافأة(والقانون، 

تاج اللغة وصحاح (الصحاح ).م١٩٨٤(الجوهري، إسماعيل بن حماد، •

أحمد عبد الغفور : تحقيق( لبنان، - بيروت-، دار العلم للملايين٣، ط)العربية

 ).عطار

المستدرك على ). م١٩٩٠( الحاكم، محمد بن عبد االله النيسابوري، •

مصطفى عبد القادر : تحقيق( بيروت، -، دار الكتب العلمية١، طالصحيحين

 ).عطا

، صحيح ابن حبان) . م١٩٩٣ (ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد التميمي، •

 ).شعيب الأرناؤوط: تحقيق( بيروت، -، ، مؤسسة الرسالة٢ط

: ، مدينة النشرتلخيص الحبير) .م١٩٦٤(ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، •

 ).شم اليماني المدنيالسيد عبد االله ها: تحقيق(المدينة المنورة 

 -، دار المعرفةالدراية في تخريج أحاديث الهدايةابن حجر العسقلاني،  •

 ).السيد عبد االله هاشم اليماني المدني: تحقيق(بيروت، 

، ١، طفتح الباري بشرح صحيح البخاري).م١٩٩٨( ابن حجر العسقلاني، •

 . القاهرة-دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع

 .، المطبعة الخيريةالجوهرة النيرةبكر محمد بن علي، الحدادي، أبو  •

 -، دار الآفاق الجديدةالمحلىابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الظاهري،  •

 ).لجنة إحياء التراث العربي: تحقيق(بيروت، 

 بيروت ، -، دار الفكركفاية الطالب). هـ١٤١٢(أبو الحسن المالكي، •

 ).يوسف الشيخ محمد البقاعي: تحقيق(

صكفي، محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدين الح •

 . بيروت-، ، دار الفكر٢، طالدر المختار). هـ١٣٨٦ (الحصكفي،
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٢١١

، ٢، طمواهب الجليل).هـ١٣٩٨ (الحطّاب،محمد بن عبد الرحمن المغربي، •

 . بيروت-دار الفكر

ن قانون المالكين والمستأجري). م١٩٩٨( الحلالشة،عبد الرحمن أحمد جمعة، •

 . الأردن- عمان-، ، دار وائل للطباعة والنشر١، طالأردني

، ١، طقضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد). م٢٠٠١( حماد، نزيه، •

 . بيروت- دمشق، الدار الشامية-دار القلم

،  ٣، طمعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء).م١٩٩٥( حماد، •

 -وزيع الدار العالمية للكتاب الإسلاميالمعهد العالمي للفكر الإسلامي،نشر وت

 .بيروت

 . بيروت-، دار الكتب العلميةغمز عيون البصائرالحموي، أحمد بن محمد،  •

 ،دار الجيل ١ ، طدرر الحكام شرح مجلة الأحكام). م ١٩٩١(حيدر ، علي ، •

 . فهمي الحسيني : لبنان ، تعريب المحامي –بيروت –

 ، دار الفكر لخرشي على مختصر خليلشرح االخرشي ، محمد بن عبداالله ،  •

 .بيروت –

التقويم في الفقه ). م٢٠٠٢ (الخضير ، محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم ، •

 .  ، السعودية ، طباعة وزارة التعليم العالي ١ ، طالإسلامي

غريب ).هـ١٤٠٢ (الخطابي ، حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي ، •

عبد : تحقيق( مكة المكرمة  ،– أم القرى  جامعة– ، دار النشر الحديث

 ) .الكريم إبراهيم العزباوي 

– ، دار النهضة العربية الشركات في الفقه الإسلاميالخفيف ، علي ، •

 . مصر -القاهرة

–،  ، دار القلم ٢٠ ،طعلم أصول الفقه).م ١٩٨٦( خلاف ، عبد الوهاب ، •

 . دمشق 
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٢١٢

 ، اقاة في الشريعة الإسلاميةالمزارعة والمس).م١٩٧٥( خليفة ،مناع مرار ، •

 . بغداد-دار الرسالة للطباعة

 المضاربة في الشريعة ).م١٩٩٩(الخويطر ، عبد االله بن حمد بن عثمان ، •

 . الرياض – السعودية – ،  ، دار المسير ١ ، طالإسلامية

 .عمان– ، مكتبة الأقصى نظرية العرف). م١٩٧٧( الخياط ، عبد العزيز ، •

 ، دار سنن الدار قطني). م١٩٦٦(بن عمر البغدادي ، الدار قطني ،علي  •

 ).  السيد عبد االله هاشم اليماني المدني: تحقيق(بيروت ،–المعرفة 

 - ، دار الفكر، سنن أبي داودأبو داود ،سليمان بن الأشعث السجستاني  •

 ) .محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق ( بيروت ، 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى ،الدردير ، سيدي أحمد أبو البركات  •

 . القاهرة – دار المعارف مذهب الإمام مالك ،

 ).محمد عليش : تحقيق (  بيروت ،-، دار الفكرالشرح الكبير الدردير ،  •

: تحقيق (  بيروت،- ، دار الفكرحاشية الدسوقيالدسوقي ، محمد عرفة ،  •

 ).محمد عليش 

 عقد التحكيم في الفقه الإسلامي ).م١٩٨٥(الدوري ، قحطان عبد الرحمن ،  •

 . بغداد –، ، مطبعة الخلود ١ ، طوالقانون الوضعي

 ،  مختار الصحاح).م١٩٩٥ (،الرازي ، محمد بن أبي بكر عبد القادر  •

 ) .محمود خاطر : تحقيق (  بيروت ، -الطبعة الجديدة ، مكتبة لبنان

 ، جامعة ١ط ، المحصول).هـ١٤٠٠(الرازي ، محمد بن عمر بن الحسين ، •

 ).طه جابر خياط العلواني: تحقيق (  الرياض،–الإمام محمد بن سعود 

العزيز ). م١٩٩٧ (الرافعي ،أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ، •

بيروت، –، ،دار الكتب العلمية١،طشرح الوجيزالمعروف بالشرح الكبير

حمد عبد الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أ: تحقيق وتعليق (

 ).الموجود
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٢١٣

نهاية المحتاج إلى شرح ابن شهاب الرملي ،محمد بن شهاب الدين ،  •

 . بيروت – ، دار الفكر المنهاج

، مكتبة ٢،ط  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية)م١٩٩٤(الزحيلي،محمد ، •

 . دمشق –الرياض ، مكتبة دار البيان -المؤيد

 أحكام المسؤولية المدنية "نظرية الضمان ).م١٩٩٨(الزحيلي ، وهبة ، •

سوريا ،دار – دمشق -،  دار الفكر٢ ط"والجنائية في الفقه الإسلامي 

 .  لبنان -بيروت-الفكر

– دمشق - ، دار الفكر٤ ، طالفقه الإسلامي وأدلته)  م١٩٩٧ (الزحيلي ، •

 . سوريا 

 – ،دار القلم ١ ، طالمدخل الفقهي العام). م١٩٩٨(الزرقا ،مصطفى أحمد ، •

 . دمشق 

شرح ). م٢٠٠٢( الزرقاني ، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد ، •

 .  بيروت - ، دار الكتب العلمية١ ، طالزرقاني على مختصر سيدي خليل

، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ).م ١٩٨٨ (أبو زيد ، بكر بن عبداالله ، •

  ، العدد الرابع ،المثامنة في العقار للمصلحة العامة

 ، القصاص والديات في الشريعة الإسلامية).م ١٩٩٨ (كريم ،زيدان ، عبد ال •

 . لبنان –بيروت –،  ، مؤسسة الرسالة ١ط

 ، نصب الراية).  هـ١٣٥٧(الزيلعي ،عبداالله بن يوسف أبو محمد الحنفي ،  •

 ) .محمد يوسف البنوري : تحقيق( مصر ، -دار النشر

 ، دار الكتاب قائقتبيين الحقائق شرح كنز الدالزيلعي ، عثمان بن علي ،  •

 . الإسلامي 

 ، ٧ ،طشرح قانون الأحوال الشخصية).  م١٩٦٥( السباعي ، مصطفى ، •

 .جامعة دمشق
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٢١٤

 ، ١ ، طضمان العدوان في الفقه الإسلامي).م١٩٩٣( سراج ، محمد أحمد ، •

 .  لبنان -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت

 ،دار أصول السرخسي).هـ١٣٧٢(سهل ،السرخسي ،محمد بن أحمد بن أبي  •

 ) .  أبو الوفا الأفغاني : تحقيق ( بيروت ،–المعرفة 

 . بيروت – ، دار المعرفة المبسوط). هـ١٤٠٦ (السرخسي ، •

 ، ١ ، طشرح قانون الأحوال الشخصية) م١٩٩٧ (،السرطاوي،محمود علي •

 .  الأردن -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع عمان

 ، دار الكتب ١ ، طتحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد ، السمرقندي  •

 .  بيروت –العلمية 

 المحكم والمحيط الأعظم في ).هـ١٣٧٧( ابن سيده ، علي بن إسماعيل ، •

 ،  ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ١ ، طاللغة

 ) .عبد الستار أحمد فرج : تحقيق(

الأشباه ).م١٩٩٨(لدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي ، جلال ا •

محمد حسن : تحقيق(  لبنان ،– بيروت – ، دار الكتب العلمية ١ ، طوالنظائر

 ) .إسماعيل الشافعي 

 بيروت ،  - ، دار المعرفةالموافقاتالشاطبي ،إبراهيم بن موسى اللخمي ،  •

 ) .  عبداالله دراز : تحقيق (

 - ،دارالكتب العلميةأحكام القرآن). هـ١٤٠٠ (الشافعي ، محمد بن إدريس ، •

 ) .عبد الغني عبد الخالق : تحقيق (بيروت ،

 . بيروت ،  - ، دار المعرفة٢، ط الأم ).هـ١٣٩٣ (الشافعي ، •

 – بيروت – ، دار الكتب العلمية ١ ، طجماع العلم). هـ ١٤٠٥(الشافعي ، •

 .لبنان

 . لبنان – بيروت –علمية  ، دار الكتب المسند الإمام الشافعيالشافعي ،  •
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٢١٥

القواعد الكلية والضوابط الفقهية في ). م٢٠٠٠ (شبير ،محمد عثمان، •

 . الأردن -عمان– ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ١ ، طالشريعة الإسلامية

 . ،دار الجيل المعجم الاقتصادي الإسلامي). م١٩٨١ (الشرباصي ، أحمد ، •

 ، لإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعا). هـ١٤١٥ (الشربيني ، محمد الخطيب ، •

 ) .  دار الفكر-مكتب البحوث والدراسات: تحقيق (  بيروت ،–دار الفكر 

 .  بيروت - ، دار الفكرمغني المحتاجالشربيني ،  •

 . بيروت – ، دار الفكر حواشي الشروانيالشرواني ، عبد الحميد ،  •

اع الملك انتز مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) .م١٩٨٨( شمام ،محمود ، •

 . ،العدد الرابع للمصلحة العامة

  الحق منإرشاد الفحول إلى تحقيق). م١٩٩٢( الشوكاني ، محمد بن علي ، •

 ) .محمد سعيد البدري : تحقيق ( بيروت ، – ، دار الفكر ١ ، طعلم الأصول

 . بيروت – ، دار الفكر فتح القديرالشوكاني ،  •

 .بيروت –الجيل  ، دار نيل الأوطار). م ١٩٧٣( الشوكاني ، •

 ،عالم الكتب ١ ، طالجامع الصغير).هـ١٤٠٦(الشيباني ،محمد بن الحسن ، •

 .  بيروت –

: تحقيق( بيروت ،– ،عالم الكتب ٣ ، طالحجة).  هـ١٤٠٣ (الشيباني ، •

 ) .مهدي حسن الكيلاني القادري 

 ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرشيخي زاده ،عبد الرحمن بن محمد ، •

 .  بيروت –ء التراث العربي دار إحيا

 .بيروت - دار الفكر، المهذب ،الشيرازي ، إبراهيم بن علي بن يوسف  •

 شرح قانون الأحوال الشخصية السوري).م١٩٧٦(الصابوني ،عبد الرحمن، •

 دمشق –، مطبعة الداودي 

 . ،دار المعارف حاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي ،أبو العباس ، •
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٢١٦

  بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري أبوعمرو،ابن الصلاح،عثمان •

 عالم الكتب – ، ، مكتبة العلوم والحكم ١ ، طفتاوى ابن الصلاح) هـ١٤٠٧ (

 ) .موفق عبداالله عبد القادر : تحقيق (بيروت ،  –

، ٤ ، طسبل السلام).  هـ١٣٧٩ (الصنعاني ، محمد بن إسماعيل الأمير ، •

 ).محمد عبد العزيز الخولي : تحقيق  ( بيروت ،–دار إحياء التراث العربي 

، ٢ ، طمنار السبيل) .هـ١٤٠٥( ابن ضويان ، إبراهيم بن محمد بن سالم ، •

 ).عصام قلعه جي : تحقيق ( الرياض ، –مكتبة المعارف 

جامع البيان في تفسير آي القرآن ). هـ١٤٠٥ (الطبري ، محمد بن جرير، •

 . بيروت ،– دار الفكر )تفسير الطبري( 

رد المحتار على الدر  حاشية).هـ ١٣٨٦ ( عابدين ، محمد أمين ،ابن •

 . بيروت–دار الفكر  ،٢ط " بحاشية ابن عابدين" المختار المعروفة 

– ، دار المعرفة العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين ،  •

 . بيروت

معة الروضة البهية في شرح اللالعاملي ، زين الدين بن علي الجبعي،  •

 .  بيروت - ،دار الكتاب الإسلاميالدمشقية

 ، ١ ،طالملكية في الشريعة الإسلامية). م١٩٧٥( العبادي ، عبد السلام ، •

 . الأردن -عمان–مكتبة الأقصى 

نزع الملكية الخاصة  مجلة مجمع الفقه الإسلامي ).م١٩٨٨( العبادي ، •

  .، العدد الرابع للمنفعة العامة 

 ،دار لألفاظ القرآن الكريمالمعجم المفهرس).م١٩٨٧(د ،عبد الباقي ،محمد فؤا •

 .  لبنان -الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت

:  ، دار النشرالتمهيد). هـ١٣٨٧ (ابن عبد البر، يوسف بن عبداالله النمري ، •

مصطفى بن : تحقيق( المغرب ،–وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 ) .الكبير البكري أحمد العلوي ، ومحمد عبد 
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٢١٧

 .بيروت – ، دار الكتب العلمية ١ ،طالكافي). هـ١٤٠٧(ابن عبد البر، •

 مصنف ).هـ١٤٠٣ (عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، •

حبيب الرحمن  :تحقيق(بيروت،-،المكتب الإسلامي٢، طعبد الرزاق

 ). الأعظمي 

انتزاع  ع الفقه الإسلاميمجلة مجم ).م١٩٨٨ (عبداالله ، عبداالله محمد ، •

 .العدد الرابع الملكية للمصلحة العامة ،

 شرح أحكام قانون المالكين والمستأجرين ).م٢٠٠٢ (،العبيدي ،علي هادي  •

 - عمان-،المركز القومي للنشر١ ،طالأردني في ضوء قضاء محكمة التمييز

 . الأردن 

 بيروت ، -،دار الفكرحاشية العدوي). هـ١٤١٢ (،العدوي،علي الصعيدي •

 ) .يوسف الشيخ محمد البقاعي: تحقيق(

دار الكتب العلمية   ،أحكام القرآنابن العربي ، محمد بن عبداالله الأندلسي ،  •

 .بيروت –

قواعد العز بن عبد السلام ،عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ،  •

 .بيروت – ، دار الكتب العلمية الأحكام في مصالح الأنام

 شرح منح الجليل على مختصر خليل).هـ١٤٠٤(مد بن أحمد ،عليش ،مح •

 .  بيروت -،دار الفكر١،ط

 . ، مكتبة اليمن التاج المذهب لأحكام المذهبالعنسي ، أحمد بن قاسم ،  •

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون ). م٢٠٠٠ (عودة ،عبد القادر ، •

  . لبنان–بيروت – ، ، مؤسسة الرسالة ١٤ ، طالوضعي

 ، دار الكتاب ، أثر العرف في التشريع الإسلاميعوض ، السيد صالح  •

 .  القاهرة -الجامعي

 ، دار ١ ، طالمستصفى). هـ١٤١٣( الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، •

 ). محمد عبد السلام عبد الشافي : تحقيق ( بيروت ، -الكتب العلمية
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٢١٨

أحمد : تحقيق(اهرة ،الق–، دار السلام ١ط). هـ١٤١٧( ،الوسيط الغزالي،  •

 ) . محمود إبراهيم ، ومحمد محمد تامر

 ، دار ومكتبة كتاب العينالفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ،  •

 ).إبراهيم السامرائي . مهدي المخزومي ، ود. د:تحقيق( الهلال ، 

داالله عبهيم بن الإمام شمس الدين أبو الوفاء إبراابن فرحون،برهان الدين أبو •

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ).  م٢٠٠٣( ،ن فرحون اليعمري المالكيب

 – الرياض –عالم الكتب للطباعة والنشر ،ةالطبعة الخاص، ومناهج الأحكام

  .السعودية

، القاموس المحيط ) م١٩٩٨ (الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، •

 محمد نعيم :تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف (،٦ط

 .) بيروت– لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، العرقسوسي 

 نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ).م١٩٨٣ (،محمد فوزي،فيض االله  •

  . الكويت–مكتبة التراث الإسلامي ، ، ١ط،العام

المكتبة ، ،  المصباح المنيرالفيومي ،  أحمد بن محمد بن علي المقري  •

  . بيروت–ة العلمي

انتزاع مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  ).م١٩٨٨( قاسم ، يوسف محمود ، •

 .العدد الرابع الملكية للمنفعة العامة ، 

روضة الناظر وجنة  ). هـ١٣٩٩( ،بد االله بن أحمد ع ،ابن قدامة المقدسي •

عبد :  تحقيق (، الرياض  –بن سعود جامعة الإمام محمد  ، ٢ط،المناظر

 .) لرحمن السعيدالعزيز عبد ا

  ،٥ط،  الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل).م١٩٨٨( ابن قدامة المقدسي ، •

 ) .زهير الشاويش:تحقيق (، بيروت –المكتب الإسلامي 

 .لبنان - بيروت-دار الفكر  ،المغني والشرح الكبيرابن قدامة المقدسي ،  •
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٢١٩

 ،حمن الصنهاجيأحمد بن إدريس بن عبد الر  العباسشهاب الدين أبو،القرافي •

محمد . د.أ: تحقيق (،النشر  ،دار السلام للطباعة و١ ط، الفروق).  م٢٠٠٢(

 ) .علي جمعة محمد . د. و أ ،أحمد سراج

 ، شرح قانون الاستملاك الأردني المقارن) .م١٩٩٣(القرالة ، غالب محمد ، •

 .محكمة التمييز، عمان

 . ،محكمة التمييزمقارنالضمان في القانون المدني الأردني وال القرالة ،  •

–مؤسسة الرسالة  ،٧ ، طفقه الزكاة). م٢٠٠٢ (القرضاوي ، يوسف ، •

 . لبنان –بيروت 

الجامع  ). م٢٠٠٢( ،محمد بن أحمد الأنصاري  أبو عبد االله، القرطبي  •

 . القاهرة–دار الحديث للنشر و التوزيع ، لأحكام القرآن

 شارك في التأليف ،لفقهاءمعجم لغة ا ). م١٩٨٥ (قلعه جي ، محمد رواس ، •

  . بيروت–دار النفائس ، ، ١ط، حامد صادق قنيبي . د

 –دار النفائس ، ، ١ ط، الموسوعة الفقهية الميسرة ). م٢٠٠٠( قلعه جي ، •

 .بيروت 

حاشيتا ، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة ، قليوبي وعميرة  •

 . روت  بي-دار إحياء الكتب العلمية، قليوبي وعميرة 

 .بيروت- ، دار الفكررسالة القيروانيالقيرواني ، عبداالله بن أبي زيد ، •

أعلام ). م١٩٧٣( ، أيوب الدمشقي محمد بن أبي بكر بن،ابن قيم الجوزية  •

  .)طه عبد الرؤوف سعد:  تحقيق (، بيروت  –دار الجيل ،  الموقعين

،  القاهرة –دنيمطبعة الم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية،ابن القيم  •

  ) .محمد جميل غازي . د: تحقيق(

بدائع الصنائع في  ). م٢٠٠٠( ،علاء الدين أبي بكر بن مسعود ،الكاساني  •

 . لبنان –دار إحياء التراث العربي  بيروت ، ، ٣ط ، ترتيب الشرائع
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٢٢٠

 تفسير ). هـ١٤٠١ (،ن كثير الدمشقي إسماعيل بن عمر ب، ابن كثير  •

 . بيروت–دار الفكر ، عروف بتفسير ابن كثيرالقرآن العظيم ، الم

، ،١ط،  الكليات). م١٩٩٢ (، أيوب بن موسى الحسيني أبو البقاء،الكفوي  •

 . بيروت –مؤسسة الرسالة 

،  بيروت –دار الفكر ، سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني ،ابن ماجه  •

  .)محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق (

 .بيروت- ، دار صادرالمدونة الكبرىحي ، مالك ، مالك بن أنس الأصب •

محمد : تحقيق(مصر ،– ، دار إحياء التراث العربي موطأ الأمام مالكمالك ، •

  .)فؤاد عبد الباقي

دار الكتب   ،الأحكام السلطانيةالماوردي ، علي بن محمد بن حبيب ،  •

 . بيروت -العلمية

دار   ،لأحوذي، تحفة االمباركفوري ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  •

 . بيروت -الكتب العلمية

 . ،العدد الرابع مجلة مجمع الفقه الإسلامي). م١٩٨٨(  المجلة ، •

، إبراهيم مصطفى : قام بإخراجه  ، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية  •

وأشرف على ، محمد علي النجار ، حامد عبد القادر ، أحمد حسن الزيات 

 .  طهران –تبة العلمية المك،  عبد السلام هارون :طبعه

شرائع الإسلام في مسائل الحلال ، جعفر بن الحسن الهذلي ، المحقق الحلي •

 . مؤسسة مطبوعاتي إسماعليان   ، والحرام

–دار الكتاب الإسلامي ،البحر الزخار، أحمد بن يحيى ، ابن المرتضى  •

  .بيروت

راجح من الإنصاف في معرفة الالمرداوي ، علي بن سليمان أبو الحسن ،  •

 ).محمد حامد الفقيه: تحقيق( بيروت ،–دار إحياء التراث العربي   ،الخلاف
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٢٢١

 بداية ).هـ١٣٥٥( المرغيناني ،علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، •

هيم حامد إبرا:  تحقيق (، القاهرة – مطبعة محمد علي صبيح ،١ط،المبتدي

 ) .محمد عبد الوهاب بحيريكرسون ، و

 . بيروت - ،المكتبة الإسلاميةرح البدايةالهداية شالمرغيناني ، •

دار إحياء الترا ث ،صحيح مسلم،النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري ،مسلم •

  .)محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق(، بيروت –العربي 

 ،المكتب المبدع).هـ١٤٠٠(،ابن مفلح ، إبراهيم بن محمد بن عبداالله الحنبلي •

 . بيروت ،  –الإسلامي 

، دار الكتب ١ ،طالفروع). هـ١٤١٨(  ، محمد بن مفلح المقدسي ،ابن مفلح •

 ). أبو الزهراء حازم القاضي : تحقيق( بيروت ،–العلمية 

، ١ط،خلاصة البدر المنير).هـ١٤١٠( ،عمر بن علي ،ابن الملقن الأنصاري •

  .)حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي:  تحقيق (، الرياض–مكتبة الرشد 

دار الفكر ، ١ط، التعاريف ).ـ ه١٤١٠(،بد الرؤوف محمد ع،المناوي  •

محمد رضوان . د:  تحقيق (، لبنان – بيروت – دار الفكر –المعاصر 

 .)الداية

 ، لسان العربمكرم بن منظور الإفريقي المصري ،محمد بن ابن منظور ، •

  . بيروت–دار صادر  ، ١ط

 ، دار إحياء مدرر الحكام شرح غرر الأحكامنلا خسرو، محمد بن قرموزا ،  •

 . الكتب العلمية 

فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية  ).م١٩٩٢ (الموافي ،أحمد أحمد ، •

 .رسالة دكتوراه في القانون ـ جامعة الإسكندرية ـ كلية الحقوق" ، الخاصة

، دار ابن عفان ١، ط  الضرر في الفقه الإسلامي).م١٩٩٧( الموافي، أحمد ، •

 . ة  السعودي-للنشر والتوزيع
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٢٢٢

     ،)بالمواق(محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المشهور ،المواق  •

 . بيروت–دار الفكر  ، ٢ط، التاج والإكليل ). هـ١٣٩٨(

دار ، الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي ،عبد االله بن محمود  •

  . بيروت–الكتب العلمية 

وزارة الأوقاف والشؤون ،١ ط). م١٩٩٤( ،الموسوعة الفقهية الكويتية  •

 .مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع : الناشر ، الإسلامية بالكويت 

الأشباه والنظائر على ). م١٩٩٣ (،زين العابدين بن إبراهيم ، ابن نجيم  •

 .  لبنان - بيروت–دار الكتب العلمية ، ١ط، مذهب أبي حنيفة النعمان

 . بيروت -لمعرفة ،دار االبحر الرائق ،ابن نجيم  •

دار الكتب العلمية ، ١ط). م١٩٩١( ،السنن الكبرى،أحمد بن شعيب،النسائي  •

 ) . وسيد كسروي حسن،عبد الغفار سليمان البنداري .د: تحقيق( ، بيروت –

مكتب المطبوعات ،، ٢ط، )المجتبى( سنن النسائي ).م١٩٨٦ (،النسائي •

 ) .عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق (،  حلب –الإسلامية 

نزع الملكية الخاصة  ).م١٩٩٩ (بني نصر ، حسني مصطفى حسين ، •

اجستير ـ الجامعة الأردنية ،غير منشورة،عمان رسالة م"  ، للمنفعة العامة

 .الأردن-

 - ،دار الفكرالفواكه الدواني) .هـ١٤١٥ (النفراوي ،أحمد بن غنيم المالكي، •

 بيروت،

، المكتب الفني ،ن المدني الأردنيالمذكرات الإيضاحية للقانو،نقابة المحامين  •

توفيق سالم ومنير : عضوية المحامي طارق شفيق نبيل و: دارة المحامي بإ

 .  عمان –مكتبة التوفيق ، مزاري 

تحرير  ، )ـ ه١٤٠٨( ،محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ،النووي  •

 .) عبد الغني الدقر:  تحقيق (، دمشق –دار القلم ، ١ط، ألفاظ التنبيه

  . بيروت–المكتب الإسلامي  ،٢ ،ط روضة الطالبين). هـ١٤٠٥(، النووي •
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٢٢٣

 - ،  ،دار الحديث٤ ، طصحيح مسلم بشرح النووي ).م٢٠٠١( ،النووي  •

 ) .عصام الصبابطي ، حازم محمد ، عماد عامر : تحقيق(القاهرة ،

محمود : تحقيق (،  بيروت–دار الفكر  ، ١ط، المجموع ).م١٩٩٦( ،النووي •

  .)مطرحي

،دار ٢ ،طشرح فتح القديرابن الهمام ،محمد بن عبد الواحد السيواسي، •

 . بيروت -الفكر

، تحفة المحتاج في شرح ابن حجر الهيتمي ، أحمد بن محمد بن علي  •

 . بيروت –،دار إحياء التراث العربي المنهاج

تحفة ).هـ١٤٠٦ (،عمر بن علي بن أحمد الأندلسي ،الوادياشي •

عبد االله بن سعاف : تحقيق (، مكة المكرمة – دار حراء،١ط،المحتاج

 ) .  الليحاني

مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة . )م٢٠٠٣( وزارة الأوقاف، •

 .الأردن  -عمانـ بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 
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٢٢٤

TThhee  EEqquuiivvaalleenntt  CCoouunntteerr  VVaalluuee::  IIttss  RRuulliinnggss  AAnndd  
AApppplliiccaattiioonnss  IInn  IIssllaammiicc  JJuurriisspprruuddeennccee..  

BByy  
JJaammaall  AAbbeeddeell--JJaalleell  SSaalleehh  

SSuuppeerrvviissoorr  
PPrrooff..  MMaahhmmoouudd  AAll--SSaarrttaawwyy  

AAbbssttrraacctt  
  

This study/thesis deals with “the equivalent counter value: its rulings 

and applications in Islamic jurisprudence” due to its importance in several 

matters and day to day life. This topic holds a great importance because it 

relates to many other topics in jurisprudence.  Islam emphasizes it in the 

rights, obligations, and duties as it represents the justice which Islam 

advocates and has built its foundations on. Hence the equivalent counter 

value is a common term in scholastic circles. And it is important to achieve 

justice whereby the benefits of the world and hereafter may be realized. 

Therefore, this study consists of an introduction, two units consisting of 

seven chapters , and a conclusion ,as follows : 

١. The first unit: the equivalent counter value , its concept, its validity, 

its motives or reasons, and its precepts .and that is further divided 

into three chapters: 

• The first chapter: in this chapter I dealt with the concept of the 

equivalent counter value, the related terminology, and its 

legality. 

• The second chapter : deals with the reasons that necessitate the 

equivalent counter value , and explains some of them like 

:proper loss, negligence, and infringement  

• The third chapter: approaches the precepts of estimating the 

equivalent counter value and its method, moreover it explains 
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٢٢٥

some of these precepts like: taking customs and traditions into 

accounts, time, place, supply and demand, and the value. It 

also explains how to estimate the equivalent counter value, in 

which some kinds of it estimated by the evaluation, 

experience, stipulating the number of the evaluators. 

٢. The second unit :the applications of the equivalent counter value, 

which is divided into four chapters: 

• The first chapter: the equivalent counter dowry, and I 

explained its standard measures amongst the jurists, and also I 

dealt with some cases that necessitate the equivalent counter 

dowry in annulment of marriage, dowry, and divorce at the 

appeal of the wife. 

• The second chapter: the equivalent counter price, and I 

explained in it the concept of the equivalent counter price, and 

some of it’s applications in worship, dealings, and crimes. 

• The third chapter: includes the equivalent counter reward, its 

concepts, and some of its applications like in the case of the 

invalid rent contract, the invalid co-partnership, endowment, 

and so on. 

• The fourth chapter: the transfer of ownership with an 

equivalent counter price, the concept of the removal of private 

property with its evidences, and the opinions of some jurists in 

this matter. It also explains the concept of the transfer of 

ownership with an equivalent counter price with its conditions, 

and the method of its compensation. 

In the conclusion I mentioned the most important results that arose from 

this study, of them are the following:  
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٢٢٦

١. The concept of the equivalent counter value :  

A compensation for something which is required by jurisprudence or 

by a contract when it is invalid or is not mentioned in the correct 

contract or in the invalid contract. 

٢. The difference between the value and the price : 

In that the value is what is known to be the standard value of 

something without increase or decrease. Thus it is the actual value 

dependent on the estimation of the appraisers. 

However , the price is what has been settled or agreed upon between 

the tow parties irrespective of whether it corresponds to the actual 

value or not . Hence the price goes back to its determination between 

the buyer and the sellers, whether it is little or much. 

٣. Islam allows the removal of the private property for the public 

benefit and interest, but within certain limitations and conditions, for 

example : compensation of the landowner with a fair compensation 

which is estimated by the experts and is not less than the actual 

value.  
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